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 المقدمة 
موضوع   على  الدولي  القضائي  اليعد  استحوذت  طالما  التي  الموضوعات  من  جنائي 

الدوليوالكتا  ءالفقها  اهتمام القانون  ميدان  في  ال  ب  القانون و جنائي  الدولي  والقانون 
ويأتـي إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نتيجـة جرائـم ومجـازر دوليـة شـهدتها   . الجنائي

نتيجة حربين عالميتين مدمرتين    بريـاء،ال ييـن  ل البشـرية علـى مـدار قـرون راح ضحيتهـا م
، وسقط عشرات المليين من الناس بين قتلى وجرحى هد لهما البشري شلم ت ة من قبل مثيلا

فهدمت  المدنيين،  كذلك  شمل  بل  وحدهم،  الجنود  على  الضحايا  يقتصر  ولم  وأسرى 
فضحايا الجريمة كانوا     (1) مدنهم  مساكنهم ودمرت مصانعهم ومتاجرهم وخربت كثيراا من  

جـود قضـاء دولـي جنائـي يختـص بمحاكمـة إلـى ضـرورة و   يـه المجتمـع الدولـيتنب   سببا في  
ضـد   الجرائـم  ومرتكبـي  الحـرب  حــق،الإمجرمـي  وجــه  دون  الهدف   نسـانية  كان  لكن 

 الايدلوجي وازدواجية معايير العدالة وتطبيق قانون المنتصر خطراا يجعل نجم العدالة 
 في الدول التي العالم وخصوصاا   لعلى  المجني عليهم في كل دو اليأس    و يخيم  يأفل  

تحقيــق العدالــة وتطبيــق العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة إذ إن    ،لا تحترم حقوق الإنسان
واحترام للقواعد   والمجتمعـات لسـير الـدول    الآمنةجتماعيـة  الايُعــد مــن متطلبــات الحيـاة  

ليات معاقبة الجناة الدولي تطوير آ  ويجب على المجتمع  الدنيا في حماية المجني عليه.
بقواعد  الفراد  باستهتار  انتهكت  التي  عليه  المجني  الجنائية حقوق  العدالة  تعيد  لكي 

القانون  وانتهاك  الحرب  زمن  في  الإنساني  الدولي  في  الإنسان لحقوق  الدولي  القانون 
ولي الجنائي د الكثر إسهاما في تطور القانون الالمرحلة المعاصرة    د وتعـ  .زمن السلم

قياساا على   المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية بصفة خاصة  ريتطو بشأن    وصاا خص
بعدم وجود أية وثيقة أو سابقة قضائية في . إذ يجزم بعض الباحثين  العصور السابقة

ع سابقة  الجنائي  الدولي  ضحايا    لىالقانون  دور  إلى  تتطرق  الثانية  العالمية  الحرب 

 

 ، الموقع على الشبكة الدولية:فكرة المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها وتطورها،عوض  ،  محمد عوض.د.(    1)

https://al-furqan.com/ar/ 



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
250 

العدلي بين الضحية   في الميزانالتوازن  وافتقاد    . )1(ليةالدو   ة في المحاكمات يالجرائم الدول
الاهتمام بضحايا الجريمة في ثمانينات   أبد إذ    .(2)   الجنائيةأجهزة العدالة  من قبل  والمجرم  

أوربا   في  العشرين  القرن  المتحدة وأمريكا،  وتسعينات  للأمم  العامة  الجمعية  وإعلن 
 .ةجرام وسوء استخدام السلطدالة لضحايا الإعللمبادئ الساسية لل

   : البحث مشكلة-1
يهدف القانون الجنائي بفرعيه إلى إحداث التوازن بين حماية المصــــــــــــــلحة العامة التي  

تمس كيان الدولة أو المجتمع، وبين حماية الحقوق والحريات والمصــــــــــــــال  الخاصــــــــــــــة  
تى يتمتع  حوذلك  لإنســـــــــــان،  لن المحاكمة العادلة من الحقوق الســـــــــــاســـــــــــية  وإ  ،بالفراد 
ــاء دعـائم هـذا الحق، وتتجلى أهميـة    فيبحقهم الجريمـة   أطراف محـاكمـة عـادلـة، لإرســــــــــــ
الإجرائية لحقوق المجني عليه أمام ســلطة التحقيق  حماية  ضــمانات ال موضــوع   دراســة

الشــــــــــريعة   مقارنة بفقهدراســــــــــة  م  1998في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لســــــــــنة  
ــلمية   ــيالنظام   فيكمة العادلة  المحامقومات   نمالإســـــــــ ــاســـــــــ للمحكمة الجنائية    الســـــــــ

في تحقيق  المعيـار الـدال على قوة هـذا النظـام،    هيهـذ  الضــــــــــــــمـانـات  إذ إن  الـدوليـة،  
العدالة وان يتضــــــــمن قواعد قانونية  لحماية حقوق أول ك الذين تأثروا بتلك الانتهاكات،  

ــو  ــائية عن مســــــــ يعزز الثقة بأحكام   ر العدالة بشــــــــــكلامقاومته لانحراف الجهزة القضــــــــ
ــاء،   ولا تجـا  نحو عـدالـة جنـائيـة متوازنـة بين  الجرائم الخطيرة،    مرتكبيمعـاقبـة  و القضــــــــــــ

إلى   الدولي  الجنائي توصـــــل الحكم  نفإ  كلذل  والشـــــهود.المتهم والمجنى عليه   مصـــــال   
ة.  قيقحلل  اعنوانالمجني عليه في مراحل الدعوى الجنائية كان    حقوق   ضــــــــــمانات احترام  

  في مرحلة ما قبل الشـــــــــروع في التحقيق  العدالة الجنائية ث يتبع الضـــــــــمانات بحي  كوذل
ــامأمام   ة وهذ  المراحل محل البحث( ثم مرحل)التحقيق الجنائي  مرحلة  .المدعــــــــــي العــــــــ

 

د1) الدين   بوسماحة،  . (  الدولي  م(.حقوق 2007)   نصر  الجرائم  القانون ضحايا  أحكام  ة على ضوء 
 . 19م، ص 2007 الولى، الطبعة  مصر، سكندرية،الإ  دار الفكر الجامعي، الدولي، 

عبد الكريم الردايد   دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة   ندوة بعنوان  حقوق  د.(  2)
 م.  29/7/2008افق الجريمة  في مركز الدراسات الإستراتيجية المنية، المو ضحايا 
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حكــــم نهائــــي يتضمــــن   ربصــــدو  .(1)الحكم   وإعطاء الدلةالمحاكمة وهي مرحلة مناقشة  
مـــن الجـــرم المنســـوب إليـــه، وتتبـــع المحكمـــة فـــي ذلـــك  ـــه أو تبرئتـــه  تالمتهـــم ومعاقبإدانة 

ــد و  ــن القواعـــ ــة مـــ ــراءات الإمجموعـــ ــام  والضمانات جـــ ــا النظـــ ــي نـــــص عليهـــ ــاس الالتـــ ســـ
 .(2)الدوليـة للمحكمـة الجنائيـة 

وما هذ     دون المحاكمة.  في النظام الساسي  وتقتصر الدراسة على مرحلة التحقيق
الإجرائية لحقوق حماية  ضمانات البان القواعد القانونية الخاصة  إلا محاولة لبي  الدراسة

لسنة   الدولية  الجنائية  المحكمة  نظام  ظل  في  التحقيق  سلطة  أمام  عليه  المجني 
التي مكنه منها النظام الإجرائية للمجني عليه  لحقوق  . وذلك بالكشف عن ام1998

الضحايا  تيجة أن كثيراا من  نإلى العدالة    ء للجو الساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
سبل   من  الاستفادة  عند  ومالية  إجرائية  حواجز  هل  و .(3)الانتصاف  يواجهون  بيان 

 أنه    باعتبار  ؟ وذلكعلى معاملة جنائية منصفة ومتساوية مع المتهم والادعاءيحصل  
لعادل امن تقع عليه الجريمة وهو المظلوم الول والصاحب الول للحق في القصاص  

  وَمَن  }  تعالى:  قالفقد  رر وإعادة التأهيل وتوفير ضمانات لكل ما سبق. و وجبر الض
لُوماا قُتِلَ  رِف   فَلَ  سُل طَاناا  لِوَلِيِ هِ  جَعَل نَا فَقَد   مَظ  :  الإسراء{ ]مَن صُوراا كَانَ  إِنَّهُ   ال قَت لِ  فِي يُس 
 ولي؛   أي  يذكر  مول  سلطاناا،  يلتالق  لولى  جعل  أنه  -تعالى-الل   ذكرودلالة الآية     [33

  حق   هو  إذ   الورثة   وهم  التركة،  في  الميت   يخلف  الذي  الولي  من  المراد   يكون   أن  فيشبه

 

المحاكمات الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء    رسيم(.    2015سالم حوة )  حوة،  .  د  (  1)
 تجربة المحاكم الجنائية الدولية،رسالة لنيل درجة الدكتورا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج

 . 14لخضر باتنة،الجزائر، ص 

حكمة  ملام اوإجراءات محاكمته أم  المتهمالتحقيق مع    (. م2018)ويحقفواز خلف الل  المطيري،(    2)
وما   153ص    2العدد    15جلد  المجامعة الشارقة للعلوم القانونية    مقارنة مجلة الجنائية الدولية: دراسة  

ية الدائمة واختصاصها، (عمان، دار الثقافة  المحكمة الجنائ)م2010  )يشوي، لندة معمرة  د.  بعدها؛
 . 247زيع، ص للنشر والتو 

لنظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية دار الحامد ا(.  م2008د.عبد اللطيف، براء منذر كمال)(    3)
 312، ص. للنشر والتوزيع
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حرم اللََّّ قتل النفس بغير حق؛ إذ في إباحته ف  الورثة،  إلى  فذلك  الحقوق؛  من   كغير 
ى  نذهاب ما قصد من إنشاء هذا العالم، وفي التحريم حياة النفس، وفي إباحة الز 

والصل أن الجريمة      (1) وجهالتها، وفي تحريمه: حياة المعارف وإبقاؤها  ذهاب المعارف
الصل في البضاع  وقعت على شخص بريء لذلك قررت الشريعة الإسلمية قاعدة  

الصل  فوذلك لحماية المجني عليه    حتى نتيقن الحل.  واللحوم والنفس والموال التحريم
يعني: زنا واغتصاب وتطهير عرقي و   للمجني عليه      عالبضاتحريم العدوان على  في  

}وَالَّذِينَ هُم  لِفُرُوجِهِم  حَافِظُونَ { ]المؤمنون:    -عز وجل    - قول الل    في وطء البضاع
- قول الل    لقوله تعالى:  يعني: في أكلها  اللحوم تحريم    . والصل في[3]المائدة:    ،[5
ال مَي تَ }  :وجل  زع عَلَي كُمُ  مَت   مُ وَ ةُ حُرِ  وَالدَّ ال خِن زِيرِ{  مُ  تحريم العدوان في  . والصل  لَح 

 - قول الل  : في سفكهايعنيوما دونها والذي يشمل كل الجرائم الدولية   النفسعلى 
سَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ    :عز وجل تُلُوا النَّف  { }وَلَا تَق  [. والصل في 151]النعام:    بِال حَقِ 

جاء دليل بحله    فيمافل تستعمل إلا    ،أخذهاي: في  يعن  ليه الحرمةعأموال المجني  
بقاعدة   (.2)وجواز  المتهم  حماية  مقابل  في  البراءة  وذلك  المتهم  في  وإالصل    ن  . 

  لحريات، وذلك في إطار محاكمة منصفة للحقوق وا  القاضي هو الحارس الطبيعي
اع والبقاء  مة ونظرية الصر شفي ضوء القوة الغا  صعبةلحماية المجني عليه وهي مهمة  

رفع العدوان من الإجراءات  ل   أو  رفع العدوان الذي لحقه من الجريمة،ل  كوذل  للأقوى 
يشكك  فإنه  ميزان الحق  من    إذ إن الظالم الذي يغير  .الخاط ة في تصرفات السلطة

  الحياة، في هذ     الناس في العدالة، وإذا شك الناس في العدالة؛ فقدوا سندهم المني

 

  2005 -هـ   1426 )محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  ،هـ( 333( الماتريدي )المتوفى:  1)
دار الكتب  ،: د. مجدي باسلوم الطبعة الولىيق،تحق7،ج: تفسير الماتريدي )تأويلت أهل السنة(  م(

 41-40  ص ،يروت، لبنانب - العلمية
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة   - الل الحمد    شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي؛ لحمد بن عبد  (   2)

 https://al-maktaba.org/book/32440/31.6ص  3ج:الإسلمية
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المجتمع  سيفف في كله  د  يؤثر  مما  الحق  معايير  الدارين  وتفسد  في  الدنيا   العاقبة 
 (.1)خرةلآوا

لدى سلطة التحقيق لدي عليه   للمجنيحول ما الحقوق الإجرائية طرح التساؤل  يوهنا  
في   والمتمثلة  الجديدة،حول قدرة هذ  المؤسسة القضائية    و  المحكمة الجنائية الدولية؟

توفير الضمانات لضحايا   في  وغيرهاة الدولية  محكمة الجنائيلاسلطة التحقيق لدى  
لاستيفاء   الدولية  مجال   حقوقهم،الجرائم  في  بالضمانات  منها  تعلق  ما  سواء 

 ز المرك      وبيان  الاختصاص القضائي أو الضمانات في مجال الإجراءات الجنائية
ماية  ح  ةومعرف  اصرة. عالقانوني للمجني عليه في النظام الساسي والنظم الإجرائية الم

حق ،و حقوق المجني عليه في مرحلة ما قبل الشروع في التحقيق لدي المحكمة الدولية
لوقوف ،واالجنائية أمام أجهزة المحكمة الجنائية الدولية  تحريك الدعوى   عليه فيالمجني  

المجني عليه  حق    والكشف عن  الابتدائيالتحقيق    أثناءضحايا الجريمة    على حقوق 
الدفا الت  عفي  بجبر الضرا  ق إبراز ح،و حقيق  أمام سلطة  الدولية  الجرائم    ر ضحايا 

الحصول على تعويض من الدولة    مالحصول على التعويض الملئم، ومن حقوقهب
حق المجني عليه في طلب الحماية إذا استشعرت أن و   في حال عدم معرفة الفاعل 

في    ق المجني عليه  حوحقه في الاستعانة بمحام، و   حياته معرضة للخطر والتهديد 
 الوصول إلى العدالة بأقصر وقت ودون تباطؤ.  

 أهمية البحث:
الرعاية    وحمايتها فيعليه    نيدراسة حقوق المج  في  العلمية والعملية  البحث   ةتبدو أهمي

في آن    الاجتماعيةأو من منطق النفعية    ائية، سواء من منطق العدالة الجنوالتعويض 
تبذل   ولذلك  واحد. أن  قا تفعي  في  يجب  آليات  ذلك  ل  لسد  أو مستحدثة  قائمة  نونية 
التشريعية التي تقف حائل    والثغرات النقائص    وسد تذليل هذ  العقبات  وكذلك    الفراغ.

 البحث إلى ما يأتي:  ففيهد  حقوقهم.دون تمكن ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء 

 

مجال استعمال  ه فيعلي   المجني  حماية  كوسيلةم فكر  التعسف  (. تجري 2002)  يلل، ه  عبد الل    أحمد  د.   (  1)
 . 282-24ص  العربية، القاهرة، النهضة الإسلمي، دارمقارنه بالفكر الجنائي  دراسة الحق:
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المرك إبراز  الساسي  زأولا:  النظام  في  عليه  للمجني  الإجرائ  القانوني  ية والنظم 
 المعاصرة. 

التحقيق لدي حماية  تحديد    ثانيا: الشروع في  المجني عليه في مرحلة ما قبل  حقوق 
  المحكمة الدولية

الجنائية أمام أجهزة المحكمة   تحريك الدعوى   عليه في حماية حق المجني  تحديد    ثالثا: 
 الجنائية الدولية.

 . دائيالتحقيق الابت ءأثناضحايا الجريمة   رابعا: الوقوف على حقوق 
المجني عليه في الدفاع أمام سلطة التحقيق في إطار العدالة حق  خامسا: إبراز عن  

 المتوازنة 
   ر.ضحايا الجرائم الدولية بجبر الضرا  قح سادسا: إبراز حماية 

 فيما يأتي:  ث تركز أهداف البح  أهداف البحث:
والنظم الإجرائية  لنظام الساسي  االقانوني للمجني عليه في    زعلى المرك  فأولا: التعر 
 المعاصرة. 

لدي حماية  إدراك    ثانيا: التحقيق  الشروع في  قبل  ما  المجني عليه في مرحلة  حقوق 
  المحكمة الدولية

الجنائية أمام أجهزة المحكمة  تحريك الدعوى   عليه فيحماية حق المجني  إيضاح  ثالثا:
 الجنائية الدولية.

 .يق الابتدائيالتحق  أثناءمة يضحايا الجر  رابعا: بيان حقوق 
إظهار   العدالة حق  خامسا:  إطار  في  التحقيق  سلطة  أمام  الدفاع  في  عليه  المجني 

 المتوازنة 
   .رضحايا الجرائم الدولية بجبر الضرا قح سادسا: التعرف على حماية  

ومعالجة دراسة هذا الموضوع  في  المنهج التحليلي الوصفي  انتفع البحث ب   منهج البحث:
لحقوق المجني عليه في مرحلة جموعة المبادئ المكونة  ومعرفة مة  المطروح  لية شكاالإ

خلل   من  ك. وذلالدوليةمحكمة الجنائية  التحقيق في الدعوى الجنائية لدى سلطات ال
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الساسي   روما  نظام  من  قانونية  نصوص  الدوليةتحليل  هذا    والمواثيق  تعالج  التي 
بالمنهج    اكم  الموضوع، البحث  بتت ا ينتفع  الساسي لاستقرائي،  النظام  نصوص  بع 

بجمع إضافة إلى استخدام المنهج التأصيلي    .م  1998للمحكمة الدولية الجنائية لسنة  
فقهي الشريعة   المقارن بين  المنهجو معتبر.  الحقوق ووضعها تحت أصل قانوني    هذ 

أساس   أن مصال  الناس  ضوء فكرة  الاختلف في  الاتفاق وأوجهوالقانون بيان أوجه  
إقرار نظام  فلحقوقهم   الشريعة  بغير مصلحة ومن مقاصد  لحق   العدالة ودرء وجود 

  . (1)أسباب الخصومات الناش ة عن الغيرة المجبولة عليها النفوس 
السابقة: الدولية  ت اهتم  الدراسات  الجنائية  بالمحكمة  السابقة  بالجرائم    كوكذل  .الدراسات 

فكرة أن    الجريمة الدولية. نتيجة  احاياية ضكافية لحمللرعاية اإلى االدولية دون الوصول  
 ك . لذلالقرن في النصف الخير من هذا    الوجود   ، برزت إلىالاهتمام بضحايا الجرائم

بعقد مؤتمرات عالمية وعربية    اتجهت  لتنادي  الدول  المجني بعض  بحقوق  لاهتمامها 
في  عليه   المنعقد  العقوبات  لقانون  التاسع  الدولي  هت واتجم  1964  يهالاكالمؤتمر 

الحلقة الدولية التمهيدية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات التي عقدت في 
  م 1973مدينة فريبورج بألمانيا الاتحادية في الفترة ما بين الرابع والسادس من أكتوبر سنة  

ت في االمؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوب   كإلى الاهتمام بضحايا الجريمة وكذل
ضحايا الجريمة   قوق الندوة الدولية لحماية ح   كذلك عقدت م  1974ي عام  بودابست ف

هو     أهم  للع  .و   م1989بالقاهرة سنة   المؤتمرات  الثالث  هذ   نظمته  المؤتمر  الذي 
  بالقاهرة من شهر مارس    12/14خلل الفترة    قد المصرية للقانون الجنائي المنع   يةلجمعا

 .( 2) ءات الجنائية ( ي في الإجرامجنلا حقوق )  وانبعن م1989سنة 

 

عاشو ( 1) بن  الطاهر  الإسلمية،تونس:دار .(م  2006-هـ  1427)محمد    ،رالشيخ/  الشريعة  مقاصد 
 . 163السلم، ص  سنحون،+القاهرة:دار

حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات   م(. 1989)محي الدينحمد  عوض، م  المعنى: د.(  قرب من هذا    2)
رية  الجنائية ،بحث مقدم  لمؤتمر، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ، المؤتمر الثالث للجمعية المص 

مصطفى، محمود   .؛ د28ص    ،العربية، القاهرة  ، دار النهضة1989مارس سنة    14-12للقانون الجنائي:
حقوق المجني عليه خارج الدعوى الجنائية، بحث مقدم ، لمؤتمر، حقوق المجني عليه في .م(1989)محمود  
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 المبحث الأول
 المركز القانوني للمجني عليه

 المعاصرةالنظم الإجرائية النظام الأساسي و  ف  
للمجني عليه  بالمركزيقصد           الدولية هو مكانة الضحايا  في    الحقوقي  الجرائم 

م الدولية رتكاب الجرائ ا  نع   ودورهم في الإجراءات القـضائية الخاصـة بمحاكمة المس ولين
يقع على كل دولة واجب قـانوني لتـوفير سبل الانتصاف المحلية    ذ ضحيتها. إالتي وقعوا  

للضحايا باعتبار  واجبا ملزما للواجب العام في حماية حقوق الإنسان، كما يقـع الالتـزام  
على   ارتالمجنفسه  الناجمة عن  للآثار  الدولية  البعاد  بحكم  الدولي  الجرائم  كتمع  اب 

 .وليةالد 

 
 المطلب الأول

 المجني عليه اتجاهات السياسة الجنائية بشأن بحماية حقوق 
تجا  حقوق المجني عليه. المر الجنائية    الســـياســـةالمشـــكلة تتمثل في عدم الحياد في  

ــتعمال الحق  بالإهمال أوللعدالة    ضــــــحايا  يخلقالذي   ــف في اســــ . وذلك لتغليب بالتعســــ
ــرر منهجي    .المجني عليه لمتهم على حســــــــــــاب احماية   في  وفنيكما ترتب عليه ضــــــــــ

البحث العلمي لعدم التوازن البحثي في تناول أطراف الظاهرة الإجرامية خصـوصـاا على  
 على الوجه الآتي:  كالمستوى الدولي. وذل

 :العدالة الجنائية الوضعيةوقصور  الحياد التشريعي مأولا: عد
  التوازن ب بما يخلالحقوق حادية في توزيع  ة إلى النظر اليالتشـــــريعات الوضـــــع هت اتج 

 قديمة،فلســـــــــــفة العدالة الجنائية الاهتمام    ةالمجني عليه. نتيج حقوق بين حقوق المتهم و 

 

، دار 1989مارس سنة    14-12الإجراءات الجنائية ، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية  للقانون الجنائي،  
جمعية الدولية ر لل،وأشار سيادته إلى أعمال مؤتمر  الدولي الحادي عش  431ص    ،النهضة العربية، القاهرة

وما بعدها؛د/ مرسي وزير، عبد العظيم   223، ص  1973لقانون العقوبات التي طبعت في بودابست ،سنة  
ة  ي الإجراءات الجنائية ، المؤتمر الثالث للجمعية المصري تقديم أعمال مؤتمر، حقوق المجني عليه ف    م(.1989)

 8-7نهضة العربية، القاهرة صر ال، دا1989مارس سنة   14-12للقانون الجنائي،القاهرة:
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أخذت العقوبة  ك. لذلـالذنب أشــــــــــــــد العـذاب به لتطهير  من  وإنزال  هتعقبـالجـاني و  بمركز
ؤول إلى المجني  ي يالـذ التعويض في   هـذ  المرحلـة أدمجـت العقوبـة  وفي  طـابع الانتقـام.

ومن  .والإقطاعيون يشاركون المجني عليه في التعويض  . وأصب  الملكتهأسر   عليه أو
حقوق المجني    توازن بينتحقيق ال  ، ولاالكــافي  الاهتمــام  حقوق المجني عليــهتلق  ثم لم  
أما   .ةيجعل العدالة منقوصـــــــ اوهذ   .الإجراميةالظاهرة  كأطراف في الجاني وحقوق    عليه

ببيـان دور المجني عليـه في بـدأ الاهتمـام    الحـديثـة فقـد  ســــــــــــــفـة العـدالـة الجنـائيـةفلفي ظـل  
تعويضـه عما لحق به  و سـبل الدفاع عن حقوق المجني عليه   وإيجاد   الإجرامية،الظاهرة  

بدأت السـياسـة    لذلكالدولة. أو من  د من أضـرار ناجمة عن الجريمة سـواء كان من الفر 
فاعلية ممكنة في ق أقصـى  بحث عن وسـائل تحقالقرن الماضـي ت  الجنائية منذ منتصـف

بعثـت فكرة حمـايـة المجني عليـه من ف  (1)  الجنـائيـة مكـافحـة الإجرام ومواجهـة أزمـة العـدالـة
أطراف الاهتمـام بحقوق كـافـة   الإســــــــــــــلميـة،فلســــــــــــــفـة العـدالـة الجنـائيـة    وركزت   (.2)  جـديـد 

ــاواة   الظاهرة الإجرامية فركزت  لجاني( .ة، اتمع، الضــــــــــحيجحقوق  الم)  على قدم المســــــــ
تحميه  حق دعوى    أصـــــب  لكلووســـــيلته حتى    وموضـــــوعه وغايتهالحق   على مضـــــمون 

ــاحـب الحقلكـل حق و  تحقيق العـدالـة ل  يجـب توفر آليـات ومن ثم .  (3)  غـايـة يبتغيهـا صــــــــــــ

 

المرتبطة به،  الصل  في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم (.م 2005)أسامة حسنين  ،عبيد   .(  د 1)
 وما بعدها  10ص   ،رةالقاه العربية، دار النهضةالولى، را  منشورة، الطبعة دراسة مقارنة، رسالة دكتو 

النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر مجلة المحاماة   .دور( 1991أ. الشوربجي البشري،)   (  2)
 31-30، ص 1991يناير وفبراير، سنة - ، العددان الول والثاني71تصدرها نقابة المحامين بمصر، السنة 

 8ج:    للطباعة،بيروت: دار الفكر    خليل،شرح مختصر    (. بدون تاريخ نشر  )المالكي، محمد الخرشي     ( 3)
الجامع الصحي  (.،1987  –  1407)قرب من هذا المعنى: البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالل  ؛  2  ص،  

،   6: دار ابن كثير، اليمامة ، ج:المختصر )صحي  البخاري(، . مصطفى ديب البغا ،الطبعة الثالثة ،بيروت
قتلى الحر بالحر ي ال( ،باب:} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف4228، رقم الحديث)2520ص  

والعبد بالعبد والنثى بالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
فله ع بعد ذلك  اعتدى  البقرة  ربكم ورحمة فمن  أليم { /  الدين )178ذاب   1989؛ د. عوض، محمد محي 

محمد أبو البركات ، أحمد  وما بعدها؛    19سابق، صع الم(.حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،المرج
   .238، ص  4الفكر،ج:  بيروت: دار: محمد عليش، الكبير تحقيقالشرح حاشية الدسوقي  على الدردير 
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 لن المســــاسوذلك  الجريمة؛ كشــــف عن  منذ مرحلة اللحقوق الضــــحايا    الجنائية الراعية
ــحايا ــ  بحقوق الضـــ ــاســـ ــكل أســـ ــيء بشـــ ــائي ككل والنظام   وعميق إلىي يســـ الجهاز القضـــ

  ويخل بالمن القانوني والمن القضـائي  الجنائيفي القضـاء الدولي   ، خصـوصـاا القانوني
المجتمع الدولي قدراا متزايداا من تغير الوضـــــع بعد أن أبدى  له  وتطرح التســـــاؤلات:  .(1)

ســـــن  يثير الاهتمام ب وهذا  عليهم؟ني  جمصـــــلحة الملالعدالة الدولية ضـــــمانات  بالاهتمام  
إذ يجب تجريم الفعال التي   التشــــــــــريعات والقوانين التي تكفل حقوق ضــــــــــحايا الإجرام،

حمـايتـه من  لمحـاكمـة عـادلـة،  ويكفـل للمتهمتشــــــــــــــكـل العـدوان على حقوق المجني عليـه 
والجرائم    الإجراءات تعســــــــــــــف القضـــــــــــــــاء عن طريق رســــــــــــــم الحـدود القـانونيـة لمختلف  

اك فراغ تشــــريعي في عدم تجريم الجرائم الخطيرة التي تقع على  كان هن  ت. فإذااوالعقوب
ألا يدان أي فرد بأية  إن مبدأ الشــرعية الجنائية عندما يناقش هدفه   المجني عليه. وذلك

جريمة بســــــــبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشــــــــكل جريمة بمقتضـــــــى  
الحمــايــة لهم من أيــة اعتــداءات   توفيرتركيز في  ل. وذلــك دون االقــانون الوطني والــدولي

إجرامية أخرى، وضـمان حقهم في توفير الخدمات الخاصـة بهم، وكيفية الوصـول إليها، 
بين المجني عليه   العدالة المتوازنة  بإيجاد نوع من  تعقيدات وذلكوالاســــــــتفادة منها دون 

 

الدولي القاهرة: دار م(.دروس في القانون الجنائي    1960-م   1959محمود نجيب )  د. حسني،(     1)
-583ص     المرجع السابق،  ،عوض، محمد محي الدين  .د  دها،وما بع   17النهضة العربية، ، ص  

  ة(. المحكمة الجنائية الدولية، طبع2002؛ قرب د. بسيوني، محمود شريف)591-590ص    -591
هد الدولي نفس المؤلف، المحكمة الجنائية الدولية، المع  36  -24،ص  نادي قضاة مصر، القاهرة  

م ؛ د. حومد،    2004-هـ  1425: دار الشروق،اهرةلحقوق الإنسان بجامعة دي بول بشيكاغو، الق
  150مطبوعات جامعة الكويت، ص    م(. الإجرام الدولي، الطبعة الولى، الكويت:1987عبد الوهاب)

ا  311-   310وص، د. منصور،  الجز ؛  الجنائي،  الدولي  تاريخ نشر(.القانون  بدون   ( اءات لطاهر 
وما بعدها؛ د. عبيد، 130ولا تاريخ نشر،ص     دار  القانونية،بدون =الدولية،مركز الدراسات والبحوث  

- 87م(. القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص     1992حسنين إبراهيم  صال  ) 
اللط؛ د92- 84- 88 الجنائية    (.م  2004)يف، سعيد. عبد  النهالمحكمة  دار  العربية  الدولية،  ضة 

 .  119- 105ص     ،صالقاهرة
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في  ازنةالة المتو العد   قتحقي في ضــــــــــــــحايا الجرائم الدوليةحق  وتفعيل  والمتهم والمجتمع  
 .  (1) والمحلية الدولية مواجهة السلطة العامة

 :وتطور علم المجني عليه ثانيا: عدم الحياد العلمي 
فلسفة العدالة الجنائية في التركيز في حقوق   سارت غالبية البحوث العلمية على خطي 

ثم    ا سبق. ومنمدراسة العدالة المتوازنة بينهما ك  و الجاني دون حقوق المجني عليه، أ
له الإ  بعد   اا إنساني  ايصب  البحث عن حقوق المجني عليه مطلب  همال الذي تعرضت 

وبين فقه الشريعة الفكر القانوني العربي  يقتضي نظرة بين    رالمحقوق المجني عليه.  
على قدم المساواة   الجريمة  بين أطرافالإسلمية في تحديد العدالة المتوازنة والمتكاملة  

ال  قومنها: ح في  والسلمة  المجتمع  حقوقه والطمأنينة، وحمن  في حماية  المتهم  ق 
وحق المجني عليه والمضرور من الجريمة من    كإنسان خلل مجريات سير القضية،

المقارن بالمجني   يكن اهتمام اتجا  القانون م  ول  (.2)   رفع العدوان الذي لحقه من الجريمة
علم الإجرام(   )فيابات والدراسات  كانت أكثر الكتو عليه، إلا فيما يتعلق بعلقته بالجاني  

إن دراسة الظاهرة الإجرامية لا تكتمل إلا بدراسة الطرف  .(3) على ذلك    تنصب -ومازالت 
الثاني في الجريمة وهو المجني عليه الذي قد يؤدي دوراا مهماا في حدوثها. ويعد علم  

م، ويعد  1948عام    بها ابتداءا من  الضحية من العلوم الجزائية الحديثة التي بدأ الاهتمام

 

م(.حقوق  المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،أعمال    1989ي محمود )مصطفد. محمود،  (  1)
القاهرة،   مارس ،دار النهضة العربية    14/ 12المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي،القاهرة،

 . 70-67 د.النعيمي،أسامة أحمد،المرجع السابق،ص 15ص  
نوني في ضوء مبدأ سمو القانون الإلهي على التشريع، القاقاعة البحث    محمد، أزمة أحمد    حشيش،  د.(     2)

مصر   تصدرهامجلة  والإحصاء    المعاصرة  السياسي  للقتصاد  المصرية  السنةالجمعية  السادسة    والتشريع 
ا تجديد  1998)ى  مصطف  الجمال،   . دبعدها؛  وما    26-5  صالقاهرة:  ،  480دلعدوالتسعون،  النظرية   م(. 

بناء أصول  ف أصو توظي للقانون، نحالعامة   الفقه الإسلمي في  وما   3ص    ،الإسكندرية  1ج:القانون،  ول 
 بعدها. 

 .62ية،ص علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثان  (.1997-1996)الحسيني، عمر الفاروق  .( د 3)
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هذا   ظهور  يرجعكما قيل  .(1)الضحية أحد فروع علم الإجرام عند غالبية الفقهاء    علم
، يجوز معاملة المجني عليه   م لذلك لا  1958سنة  الخمسينات تقريبا  أواخر    العلم إلى

 (2) رم  جن يكون ضحية للملاستعداد المجني عليه  الذي يركز في  تجا  السائد  الا  حسب 
ضحايا   :يسال نفسه عن أسباب تعرضه للجريمة مثل  هنإومن ثم ف.(3)  أنفسهما  ضحاي أو  

الجنسي وضحايا   التحرش  العلمي .(4)التعذيب  الاغتصاب وضحايا  الوعي  أسهم  وقد 
واهتما  الكاديميين،  وحركات   م لبعض  الانتخابية  والحملت  المختلف  الإعلم  وسائل 

وبذلك كونت   لطفال والشيوخ المستضعفين.من النساء واة  يالدفاع النسائية بحقوق الضح 
في استدراك ما هو مفقود في دراسات في -وعيا وضغطا على حكومات بعض الدول

إلى ظهور ملم  جديدة لعلم اصطل  على تسميته   علم   حقوق ضحايا الجريمة فأدت 
التي تناقش   ت عقدت العديد من المؤتمرا  ا كم  .(5) المجني عليه   أو   علم الضحية  

الجريمة.  حق التي تحدث لهم من  التعويض عن الضرار  وقد أوصت   الضحايا في 
 ةوضرور   الكثير من الدراسات بضرورة إنشاء هي ات مختصة بمساعدة ضحايا الجريمة
منها و  (6) أخذ رأي المجني عليه في الجزاء الجنائي، ومراجعة الحكام الجنائية النهائية

وانتهي المؤتمر   .م  1891ي عقد في أغسطس سنة  ن العقوبات الذ و المؤتمر الثالث لقان
 

سات  ة وتطبيقاته في الدول العربية،دار النشر بمركز الدراضحايا الجريم  مالمين البشري، عل  دد. محم  (1)
 36م ص  2005والبحوث بجامعة نايف للعلوم المنية،الرياض،سنة 

د/   ؛62، ص  1997-1996علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانية،    ،عمر الفاروق   الحسيني،  .( د  2)
الجاني والمجني عليه   (.2003)حمد عبد اللطيفالفقي، أ.دبعدها؛  وما    71ص    السابق،المرجع    السعد،ال   ص

 وما بعدها 41صالقاهرة، الجريمة، سلسلة حقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ايا وحقوق ضح

طبعة الولى دار الصفاء للطباعة  صال  علم المجني عليه   ضحايا الجريمة   ال  م(.  1999)  السعد،   .د (    3)
 وما بعدها.   41سابق،ص  ع ال،المرجالفقي، أحمد عبد اللطيف.وما بعدها؛ د  71ن ، ص  والنشر والتوزيع ، عما

(4   ).   Bonnie.s.Fisher.Steven P.lab; Encyclopedia victimology and crime preventation.volume .1, sage 

publications, California, 2010.p48 
وجرى تعريفه بأنه فرع من العلم الجنائي يهتم   ،بعدهاوما    51ص  ،  صال  المرجع السابق  ،السعد  . د  (  5)

 ة المجرم ويبرز المعلومات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والجنائية الخاصة بهابضحي 

(6   )  Cf. Rapport au Premier ministre, Pour une nouvelle politique publique d'aide aux victimes, préparé par Groupe 

interministériel d'aide aux victimes, M.-N. LIENEMANN (présidence), H. MAGLINO et J. CALMETTES 

(rapporteurs), Paris, 1999 
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تعويضات   على  الجريمة  ضحايا  حصول  ضمانات  توفير  ضرورة  توالت   (1) إلى  ثم 
السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين والذي   المؤتمرات منها في المم المتحدة المؤتمر

ياغة  أسفر عن ص   د وق  .في ميلنو  1985سبتمبر    6أغسطس    26عقد في الفترة من  
مشروع إعلن المبادئ الساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة 

سبل الإنصاف والمعاملة   نلتحسي  40/ 34تحت رقم    29/11/1985والذي أقر في  
السلطة   استعمال  سوء  بسبب  ضحايا  وقوع  لمنع  عليه  للمجني  قررت   (2) العدالة  وقد 

عويض عن الضرار التي تحدث لهم من جراء الجرائم  نة حقهم في التر التشريعات المقا
عليهم تقع  لهم(3) التي  التعويض  الدولة  ضمان(4)  ،وضمان  صناديق   Fonds de،وإنشاء 

garantie  الجريمة ضحايا  بتطبيق   وقد   ....الخ.(5)لتعويض  المطالبة  إلى  المر  وصل 
لجناة من الاعتداء ة من أجل ردع ايعقوبة الإعدام في جميع الولايات المتحدة المريك 

 ( Amnesty) منظمة العفو الدولية  الدولية ومنها  ت المنظمات  وأصدر   (.6)على الضحايا  
 دالعدي   ومركز العدالة الانتقالية   ( human Rights watch) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان  

 

أحمد)(     1) قدري  داليا  العزيز،  عبد  الجام  2013د.  الإجرامية،دار  الظاهرة  في  عليه  المجني  عة  م(.دور 
 63-62الجديدة،الإسكندرية،ص

ية لتوفير العدالة  ساسالمم المتحدة بشأن المبادئ ال  ن م(، إعل  1989) شريف  ، محمود  يد. بسيون (     2)
، ص ةلضحايا العدالة وإساءة استعمال السلطة تقرير مقدم إلى الندوة الدولية منشورات مركز الشرطة، القاهر 

 وما بعدها. 
(3 ) F. LOMBART, ( 1983) - Les systèmes d'indemnisation des victimes d'actes de violence, Centre de recherches 

sociologiques sur le droit et les institutions pénales, Paris, Y. CLAPOT, (1995) Indemnisation des victimes: les 
infractions pénales, dommage, préjudice, réparation, Paris, Editions ESKA, 1995 

 كر العربي.الف (. تعويض الدولة للمضرورين من الجريمة، دار1988عل )د. عقيدة، محمد أبو ال ( 4)
 A. MBARGA, (2000) L'indemnisation publique des victimes d'infractions, L'indemnisation par le Fonds de 

garantie, Paris, ÉditeurL'Harmattan 
بمقتضي مرسوم رقم    Conseil national d'aide aux victimesمساعدة ضحايا الجريمةففي فرنسا علي سبيل المثال، تم إنشاء المجلس الوطني ل

 1999أغسطس  3، الصادر في 99-706
Julien, (2010) L’influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations, th. Tours, Paris : LGDJ, coll. 

Bibliothèque de droit privé, , pp. 429–449.Jonas KNETSCH, (2011) .Le droit de la responsabilité et les 
fonds,d’indemnisation Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit privé présentée UNIVERSITÉ 

PANTHEONASSAS le 7 octobre 2011 

 ولة للمضرورين من الجريمة، دار الفكر العربي.. (. تعويض الد1988د. عقيدة، محمد أبو العل ) ( 5)
علم  د/  (  6) العمر،  خليل  والتوزيع،   م عن  للنشر  الشروق  دار  الولى،  الطبعة  الجريمة،  ضحايا 

 19-16، ص2009عمان،فلسطين،
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ت تجاب سفا  بعض الجوانب الخاصة بحماية حقوق الضحايا.سنوية متعلقة بتقارير  من  
ومات واتخذت مسارا لتحسين الإجراءات القانونية وتطويرها لخدمة صال   بعض الحك

 وفي الولايات المتحدة المريكية. 1987حدث في بريطانيا عام  اضحايا الجريمة. كم

 المطلب الثاني
 مفهوم المجني عليه

وجب العقاب يفعله الإنسان مما  الذي يالذنب  هي    الجريمة  نإ  :المجني عليه  فتعري   أولا:
الدنيا  أو   الجاني والمجني عليه    .(1)  والآخرةالقصاص في  لها أطراف  الفرد  )والجريمة 

الذنب والجرم، عليه  من وقع    عليه المجني  والمجتمع( والقيم والمصال  داخل المجتمع. و 
عرضه ونأخذ مثلا واحداا كجرائم الاغتصاب التي   وعلى ماله، أ  وفي نفسه بالقتل، أ

عدوا للسل وا  نتمثل  العرض مة  نتهاكا  نقاء  على  واعتداء  وشرف   وكرامة  الجسدية 
فقد تعددت المصطلحات بشأن ضحايا    .(2)  الشرعية  والجنسيةا العامة  الضحية، حريته 
منها،   عليهالجريمة  المجني  من    ،مصطل   المتضرر  ومصطل     الجريمةومصطل  

  لجريمةاأدبيات علم  ب  لغأ لنه المستخدم في    ضحيةمصطل     الضحية. وقد ترج  لدينا
 المصطل    حيث يشملالمؤتمرات والندوات    في  كالباحثين. وكذلبين  المصطل     عكما شا

الجريمة تتجه    .معا  المجني عليه والمتضرر من  التي عالجت ولم  الدولية  الاتفاقيات 

 

 الفكر  ، دار1  ط.    النفس  الضرر  عن  التعويض  يف  عليه  المجني  حقم(.2004)  حسين   زكي  زيدان،   .  د   (  1)
لسان العرب،   (.1956) بن مكرم  محمدالدين    لمنظور، جما)جني(  ابن    . مادة 15  ص  سكندرية.الجامعي الإ

، مطابع دار المعارف، 1المعجم الوسيط،ج  ( ،1973)مجمع اللغة العربية بالقاهرة،    ؛154، بيروت، ص14ج  
الشيخ   دراسة و تحقيق : يوسف  الفيومي المقري، المصباح المنير  أحمد بن محمد بن علي  ؛141، ص2ط

هـ (، المصباح المنير 770و  -0المقري الفيومي)  علي  ؛ أحمد بن محمد بن 62العصرية ،ص    محمد المكتبة
 . 112، ص   1في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت: المكتبة العلمية، ج: 

 

، جريمة الاغتصاب في ضوء سياسة التجريم والعقاب.م(  2012)يوسف عبد النبي    لد. الشكري، عاد  (  2)
م(.جرائم العنف الجنسي   2012؛ جعفر، خديجة )76ص  ،  13مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،العدد

 .176، ص  7في نظام المحكمة الجنائية الدولية،مجلة دراسات وأبحاث جامعة البليدة الجزائر العدد
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الدولية الجرائم  ا  الضحية  بعض  إلى  عليهلمجني  إلى تعريف  إنما فقط تشير  معاناة ، 
ا هو  وهذ  .(1) منهاالتي ارتكبت في حقهم وتأكيد ضرورة الحد  جراء الجرائم نمالضحايا 

النهج الذي انتهجته اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون العقوبات الفرنسي عندما رأت 
تعني التشريعات بالنص   قلماكذلك  .   (2)   الفقهياستبعاد كل تعريف يكون محلا للخلف  

 حالتين: إلا في  القيام بالتعريفظم وظيفة المنمن  سلي  ما، إذ على تعريف لفكرة 
التعريف حسم خلف فقهي    أولاهما: أن ثانيهما: أنيكون غرض  يكون معنى   قائم. 

المجني لتعريف    والقضاءقد تصدى الفقه  فثم    نوم  (.3)مستقر  التعريف مغايرا لمعنى  
جني عليه حسب  ملذلك تباينت الاتجاهات في تعريف ال  (.4وتعددت تعريفاتهم )   عليه 

بالمضرور والمعيار الثاني: معيار الذي يلحق    الجريمة  ضررنها المعيار الول: معيار  م
 : العدوان على المصلحة محل الحماية الجنائية. كما يأتي

معيار الضرر المتولد  يعتمد هذا الاتجا     عليه:الواسع لمصطلح المجني    المفهوم  الاتجاه الأول
 الجريمة سواءأصابه الضرر من جراء  من    كلهو    جني عليهمالجريمة. ويُعرف العن  

وأصابه من وقعت عليه الجريمة مباشرة    . أو هو(5) مباشر  غير    مباشرا أمأكان ضرراا  

 

مثل: القانون    295القاهرة،ص  ،المعارفدار    عليه،الدراسة العلمية للمجني  (.1987)صلح  عبد المتعال،    (  1)
لمصري مثل: القانون الجنائي االتشريعات العربية    وأكثرواليوناني    لجنائي الإيطاليون اوالقان   الجنائي الفرنسي

 والقانون الجنائي الردني. إلخ  والقانون الجنائي الجزائري 

دار الفكر   الجريمة،المضرور من    النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض (.م  2005)  ، سيدعبدالوهاب  د.(2) 
حق المجني عليه في    م(.2008)الخرباوي، جمال شديد علي  ؛د.  158  ص  الولى،  طبعةال  القاهرة،لعربي،  ا

 .20ص  ،القاهرةجامعة  الحقوق،كلية  منشورة،أطروحة دكتورا  غير  الجنائية،التنازل عن الدعوى 

ي، سلمم(. المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإ   2005-هـ    1425د. السويلم، بندر بن فهد بن عبد الل )  ( 3)
 . 36الطبعة الولي، القاهرة: دار الفكر العربي ،ص  

في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة،   عليهحقوق المجني  (.1975) ، محمود محمود  ىد. مصطف  (  4)
 5،هامش  113،ص 1975الولى،  الطبعة

شور بأعمال ث من مس ولية الدولة عن تعويض المجني عليه، بح  أساس  (.1989)   محسن  ،العبودي  .د  ( 5)
 صالقاهرة    مارس ، دار النهضة العربية،  14-12:ةالجنائي، القاهر   المصرية للقانون المؤتمر الثالث للجمعية  

514 . 
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ويلتز (1)  ضرر عنها  م.  الناشئ  الضرر  بتعويض  قبله  بشر 2)   الجاني  يكون   ط(.  أن 
  أو(  4)  أدبياا أو    اا دي ام  رراا ضأن يكون    . ويستوي (3)عن الجريمة    اا ناتج  شخصي  الضرر

المتضرر شخصا   أن يكون   يستوي كما    .(5)   مباشر مباشرا أو غير  أن يكون الضرر  

 

مر الثالث  دعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي، بحث مقدم في المؤت ال(.1989)محمد عيد    الغريب،  .د   ( 1)
مارس    14-12وق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،القاهرة:  حقالجنائي بعنوان:    المصرية للقانون للجمعية  

 381ص   ،القاهرة ، دار النهضة العربية،1989سنة 

فرنسي، جلسة      ( 2) المرصفاوي،   41م ق    1954بلقان    28/1/1954نقض  إليه د/حسن صادق  أشار 
 1999)صال   د. السعد،    ؛  22م ص    1964ام المحاكم الجنائية الإسكندرية: دار المعارف ،الدعوى المدنية أم

 61، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الردن ، ص1علم المجني عليه)ضحايا الجريمة(، ط م(.
عية حكمة الجنائية،  بحث منشور بأعمال المؤتمر الثالث للجممحمد دعوى التعويض أمام الم  نجم ،  .د(    3)

 .416، القاهرة: دار النهضة العربية،  1989ة مارس سن  14-12المصرية  للقانون الجنائي،القاهرة:
Report Of International Commission of Surists For; Vectims of Crime of Violence; 

1982; p29 
، رقم 35نقض، س، مجموعة أحكام النقض، مجموعة المكتب الفني لحكام ال1985مايو سنة    16نقض   

  160، رقم    6، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س    1955. نقض مدني مصري أول فبراير  708، ص124
 ،   142  ،ص  29  س   النقض   محكمة  أحكام  مجموعة  ،2/2/1960  جلسة   مصري،  جنائي  نقض  482، ص  

 جنائي  نقض  ؛142  ،ص  11  س  النقض  محكمة  أحكام  مجموعة  1960، /2/  2جلسة  مصري،  جنائي  نقض
 . 445 ،ص 87: قاعدة، 14 س  النقض محكمة أحكام مجموعة  19630،/5/ 27جلسة  صري،م

 الجزائية، شرح قانون أصول المحاكمات    م(.1989) د.سليم إبراهيم حربة والستاذ عبد المير العكيلي،  (  4)
القانون ، ص  1ج بغداد ، كلية  الة  زيد، محمد إبراهيم محاضرات في حقوق الإنسان والعد   ؛47-46جامعة 

 . 46صاض، الجنائية، المركز العربي للدراسات المنية، الري 

حقوق المجني عليه   ( 1989)الهادي  أ/ سعيد،  ؛ 514  ص  (.المرجع السابق،1989)   محسن  ،العبودي  .د  ( 5)
الجنائي بعنوان:   حقوق المجني   المصرية للقانون   بحث مقدم في المؤتمر الثالث للجمعية  في الدعوى العمومية ،

؛ 222-221،القاهرة  ر النهضة العربية،، دا1989مارس سنة    14-12في الإجراءات الجنائية ،القاهرة:عليه  
محمد .د  ؛97،98، ص  3،دار الكتاب العربي، ص  2ط  الجنائية،فقه الإجراءات    م(.  1954)الشاوي، توفيق  د.

ث مقدم في المؤتمر بح  ني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنيةحقوق المج  (.1989)عياط،
- 12ئي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،القاهرة:لجناا  المصرية للقانون الثالث للجمعية  

 361ص ،القاهرة ، دار النهضة العربية،1989مارس سنة  14
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 ن . وإ(1)لم يصبه ضرر فهو مجني عليه ظاهري  أما إذا    م شخصا طبيعيامعنويا، أ
ونادرا ما يكون المتضرر شخصا   عليه،المتضرر من الجريمة غالبا ما يكون هو المجني  

عبار   نولك  .(2)  غير  أطلقت  إلى إذا  مباشرة  الذهن  ينصرف  الجريمة  من  المتضرر  ة 
الجريمة المجني عليه، بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود متضررين آخرين من  

محكمة النقض الفرنسية المجني عليه بأنه: كل من أضرت به لذلك عرفت    اوتطبيق   .(3)
  من(  27ادة الم)عرفته و  . (4)الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ عنه   الجريمة ويلزم

بأنه  يةالجنائ   الإجراءات قانون   من    : المصري  له  ضرر  حصول  يدعي  من  لكل 
)المادة     . الجريمة عرفته  الصادر   ( 16وقد  السعودي  الجزائية  الإجراءات  نظام  من 

  مَن    أو  -  عليه  للمجني   هـ  1435/    1/    22:    وتاريخ(    2/    م)  رقم:  الملكي  المرسومب
 يتعلق التي  القضايا  جميع في  الجزائية الدعوى  رفع حق د ،بع من  ولوارثه -  عنه   ينوب 

بأنه   المدنية  بالحقوق   يفيفهم من النص التركيز على  مصطل  المدعخاص...   حق   بها
سواء كان مجنيا عليه، أو لم يكن    خاص   كل شخص أصابته الجريمة بضرر مباشر

في  و   .(5)   مجنيا عليه المعيار  هذا  يفر إنه  ريف  عالتيؤخذ على  بين  لا  المضرور ق 

 

مان، ع  للنشر والتوزيع   الشروق   دار   ،  1  ط  ،  الإجرام  ضحايا  معل(.2009)  خليل  معن  ،  العمرد.    (  1)
 .  107 ص  ،الردن

 . 112حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ص  (.1975) محمود مصطفى، محمود  د.(   2)

الإسكندرية، دار المعارف،    الجنائية،الدعوى المدنية أمام المحاكم    (.1964)صادق  حسن    المرصفاوي،  د.(     3)
قانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلمية، حقوق المجني عليه في ال  (.1984)عادل محمد   الفقي،  ؛د.25ص

 .521غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص ورا  أطروحة دكت 

صادق  حسن    المرصفاوي،   .أشار إليه د  41م ق    1954بلقان    1954/ 28/1نقض فرنسي، جلسة     ( 4)
؛نفس المؤلف، دعوى   26ص    ف،الجنائية، الإسكندرية: منشأة المعار دنية أمام المحاكم  الدعوى الم  (.م  1997)

الج العمومية،نائي التعويض أمام المحاكم  الدعوى  الثالث    ة، حقوق المجني عليه في  بحث مقدم في المؤتمر 
مارس    14-12لقاهرة:الجنائي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،ا  المصرية للقانون للجمعية  

 288ص ،هرةالقا ، دار النهضة العربية،1989سنة 

نسان في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: بدون دار الإ  حقوق   (. 1989) عوض، محمد محي الدين  .د    ( 5)
،  382نشر، ص   الشيخ  أ/  ونظام   ؛  الإسلمية  الشريعة  في  الخاص  الادعاء  بن حسن   بن محمد  عادل 
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عليه قد يكون المجني  ف(،  1)عليه  المجني  بين  بالتعويض في الدعوى الجنائية و   المدعي
(. 2) ولي المجني عليه  المضرور من الجريمة وقد يكون المضرور من الجريمة    هو
مثلما هو  جسماني أو أدبي    ومادي، أ  الجريمة،لا يصاب المجني عليه بضرر من    وقد 
الشرو   نالشأ فقد  3) السرقة.  ع في  في حالة  قانون (  17المادة  )نصت عليه  (.     من 

يدعي فيها مقدمها بحقوق   لان:  الشكوى التي  أالمصري حيث نصت على    الإجراءات 
إذا صرح بذلك   لايعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إ   لامدنية تعد من قبيل التبليغات، و 

  .(4) تعويض ما أحدهماي ك أو إذا طلب ف لفي شكوا  أو في ورقة مقدمة منه بعد ذ 

المتبع في هـــذا   المعيـــار  : المجني علياه هو م  وقعاع علياه الجر اة:الضاااي   الاتجااه الثااني
المســــــــاس بالحق المصــــــــان  (. وذلك ب5ر العدوان الكامن في الجريمة )الاتجا  هو معيا

 

لوم المنية ،كلية الدراسات العليا ،البحث  جزائية السعودي رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعالإجراءات ال
                                  .379ص  المرجع السابق،ندر بن فهد بن عبد الل ب السويلم،  ،د. يملترقخالي من ا

بحث مقدم في المؤتمر الثالث   الجنائية،  دعوى التعويض أمام المحكمة(.1989) صبحي محمد    نجم،  .د   ( 1)
مارس    14-12ءات الجنائية ،القاهرة:جراالجنائي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإ  ة للقانون المصري للجمعية  

 416ص  ،القاهرة ، دار النهضة العربية،1989سنة 

محمد    نجم،  .د ( 2)  السابق،  ،صبحي  م(.المرجع   1990)عطية، حمدي رجب  .    د  ؛416ص  المرجع 
وهو   1958سوفيتي السابق لعام د ال( من الإجراءات الجنائية للتحا24)المادة  منها نصت أخذت بعض التشريعات بهذا المعيار  18السابق،ص

لذي تسببت يعتبر مجنيا عليه الشخص ا نه  أفقد عرف المجني عليه بالنص على     2001( من قانون الإجراءات الجنائية الروسي لعام  42)المادة  نفس  
 يام بما يأتي:......( الق لي به ويحق للمواطن الذي اعتبر مجنيا عليه أو لممثلهالجريمة في إلحاق ضرر معنوي أو جسماني أو ما

 د.   112ص    المرجع السابق،محمود محمود حقوق  المجني عليه في القانون المقارن،،( د. مصطفي    3)
ا في  عليه  المجني  حقوق  الدين  محي  محمد  العمومية،عوض،  السابقلدعوى  صالمرجع  هادي ؛20، 

المصرية  المؤتمر الثالث للجمعية    م فيبحث مقد    حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ، ،  .(1989)السعيد،
، 1989مارس سنة    14-12الجنائي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،القاهرة:  للقانون 

 221ص ،اهرةالق دار النهضة العربية،

جة ل در ، دراسة مقارنة، رسالة لني الإنسانية الجنائية لحقوق  الحما  م(.  2002) أحمد  د. الكباش، خيري    (  4)
 644ص ، الإسكندريةجامعة  الحقوق،الدكتورا ، كلية 

دار  : الإسكندرية، مصرالجنائية،  نظم الإجراءات    م(.2003). ثروت،جللالمعنى: د(  قرب من هذا    5)
 وما بعدها 103ص  الجامعة الجديدة،

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C
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هو   يه:للذلك يعرف المجني ع. (2الضـــــــرر )حدوث   اشـــــــتراط، دون (1)  لمجني عليهل
 الحق الذيهو صــاحب أي  (.3عتدي على حقه الذي يحميه القانون )لذي اُ الشــخص ا

أو على   (.4الفعل الإجرامي عدواناا مباشــــــــــــرا عليه ) التجريم ووقعيحميه القانون بنص  
أن أو  (.5المالية بحســـــــــب نوع الجريمة ) حقوقهمن   حقوقه الشـــــــــخصـــــــــية، أومن  حق 

 د . وق(6) التي يعاقب عليها القانون   تيجة الإجراميةنمن تحققت فيه ال  عليه كلالمجني  
أن   بينمــا يرى البعض   يتعــدد المجني عليهم كمــا في حــالــة الانحراف في التصــــــــــــــويــب 

اســـــــــــــتقراء تعاريف العلماء ومن  .  (7)بالاعتداء  المجني عليه: هو من قصـــــــــــــد  المتهم  
 هلحتــصــــــــــــــم  حقــه أومن وقع العــدوان على    كــل  :(8)لمجني عليــه بــأنــه  ايمكن تعريف  

 

، بيروت، دار  5التشريع الجنائي الإسلمي مقارنا بالقانون الوضعي، ط  . (1968)القادر  عودة، عبد    د.  (  1)
 من  الجنائية.  المحاكم  أمام  التعويض  دعوى   مرصفاوي. ال  قصاد  حسن  د.  ؛397، صمصرالكتاب العربي،  

  288 ص السابق. عليه المجني مؤتمر بحوث

الدكتوراة،    ةسؤولية الجنائية، رسالرضاء المجني عليه وأثر  على الم (.م  1975)  صبحيمحمد    نجم،   د.   ( 2)
 . 102القاهرة، ص  ةالحقوق، جامع ةكلي 

 43ص  المرجع السابق،ي عليه في القانون المقارن، لمجن محمود محمود مصطفى، حقوق ا د. ( 3)

ص   القاهرة،  دار النهضة العربية،  الجنائية،شرح قانون الإجراءات    (.م  1988)محمود نجيب    حسني،  د.  ( 4)
ي كفالة حقوق المجني عليه في مصر، دور النيابة العامة ف  (. م  1991)البشري    الشوربجي،   . ؛أ122-   121

 . 30،ص  71م، س  1991يناير وفبراير –ن الول والثاني عددامجلة المحاماة: ال

 97ص المرجع السابق،توفيق ،  الشاوي ، .د  ( 5)

الجنائية، الإسكندرية: منشأة  أمام المحاكم  الدعوى المدنية    (.م   1997)حسن صادق    المرصفاوي،   .د   ( 6)
الجنائية،  26ص    المعارف، المحاكم  أمام  التعويض  المؤلف، دعوى  الدعوى حقو   نفس  في  المجني عليه  ق 

؛.وفي تأييد ذلك التعريف: البشري الشوربجي، دور النيابة العامة في كفالة  288، صالمرجع السابقالعمومية،  
مصر،مجل في  عليه  المجني  والثاني حقوق  الول  المحاماة،العددان  وفبراير  -ة  الحادية ،1991يناير  السنة 

النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر، دور    (.1989)؛ نفس المؤلف،31والسبعون ، ص  
الجنائي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإجراءات    المصرية للقانون بحث مقدم في المؤتمر الثالث للجمعية  

 195ص ،القاهرة عربية،، دار النهضة ال1989مارس سنة  14-12:ة ، القاهر جنائية ال

 289ام الفردي، ص لاتهد/عبد الوهاب العشماوي،ا  ( 7)

ص  المرجع السابق،محمود نجيب شرح قانون الإجراءات الجنائية ،  حسني،  .دقرب من هذا المعنى:      ( 8)
ة: لعامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر، مجلة المحاما ؛أ/ الشوربجي، البشري دور النيابة ا122-  121
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الحقوق الجامعة الردنية    ماجستير كلية، رسالة  ليه  ؛ سعد العجرمي ، حقوق المجني ع30،ص  المرجع السابق
  الجنائية رسالة حق المجني عليه في تحريك الدعوى  م(.  1982)محمد محمود    سعيد،  . د  ؛1991/ 27/2  –

عليه في تحريك الدعوى   عصام أحمد حق المجني  محمد،  .؛ د16ص    ، وق جامعة القاهرةالحق  دكتورا  كلية
سة بسلمة  جسد ،بحث مقدم في المؤتمر الثالث للجمعية المصرية  للقانون الماالجنائية الناش ة عن الجرائم  

، القاهرة: 1989مارس سنة    14-12الجنائي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية  ،القاهرة:
ة  شكوى المجني عليه، نظرة تاريخي (.1989)حسنين ، ،عبيد .د؛172، ص  -148دار النهضة العربية، ص 

مارس، دار  14-12تقادية، بحث منشور بأعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية  للقانون الجنائي،القاهرة:ان 
ص   العربية،القاهرة:  حسنين  .  د  ؛172النهضة  القانون م   1974)عبيد،  عليه،مجلة  المجني  شكوى   )

كلي دوالاقتصا ص  ،تصدرها  القاهرة  الثالث،  القاهرة،العدد  جامعة  الحقوق  إبراهيم   ،عبيد  د.  ؛103ة  حسنين 
القاهرة،  ص  (. 1988)صال  العربية،  النهضة  دار  الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  في  أ/    . 153الوجيز 

النيابة  م(.1991،)البشري    الشوربجي، مصر،مجلة  دور  في  عليه  المجني  حقوق  كفالة  في  العامة 
؛ نفس  31-30يناير وفبراير، ص  -والثانيول  ، العددان،ال71ة،تصدرها نقابة المحامين بمصر، السنة  المحاما

المؤلف، دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر، بحث مقدم في المؤتمر الثالث للجمعية 
مارس سنة   14-12ئية  ،القاهرة:لجنائي بعنوان:   حقوق المجني عليه في الإجراءات الجناالمصرية  للقانون ا

الدعوى المدنية أمام   (.م  1997)حسن صادق  المرصفاوي،  . د؛195العربية، ص  نهضة، القاهرة: دار ال1989
حاكم الجنائية، نفس المؤلف، دعوى التعويض أمام الم 26، ص    الجنائية الإسكندرية: منشأة المعارفالمحاكم  

نائي الج  حث مقدم في المؤتمر الثالث للجمعية المصرية  للقانون حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية،ب 
الجنائية  ،القاهرة: الإجراءات  في  المجني عليه  النهضة    ،1989مارس سنة    14-12بعنوان:   حقوق  دار 

نحو نظام جديد للمعاملة الجنائية لضحايا   .(2004)رفعت  . د. رشوان،؛.وفي تأييد 288العربية القاهرة، ص
 . د ؛3-2ص  ، والجريمة، ماي  حايامنشور بأعمال مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي حول ض ثأنفسهم، بح

صبحي    نجم، الدكتوراة،كلية  (.م  1975)محمد  الجنائية،رسالة  المسؤولية  على  وأثر   عليه  المجني  رضاء 
 .102الحقوق،جامعة القاهرة، ص 
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 ضــارة، أمعلى ذلك نتيجة    ســواء ترتب  ،(1)  الجنائي  القانون نصــوص ب  باشــرةالمحمية م
بعقاب مالي   أو  جزاء جنائي  عليه  ويترتب .(3)،سواء أكان شخصاا طبيعياا أم معنويا  (2)لا
المجني عليـه هو الخصــــــــــــــم الحقيقي في الـدعوى الجنـائيـة فهو الـذي يقع  يعـد لـذلـك  (.4)

ــرة الجماعات مجنيا عليه   الجمعيات، أوكن تعتبر  ثم يم  ومن  (.5)  عليه الاعتداء مباشـــ
عرفت محكمة النقض المصـــرية المجني و   .(6)قانونية  حتى ولو لم تكن لها شـــخصـــية 

ــواكل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم    عليه بأنه ــا قانونا، ســـ ء كان شـــــخصـــ
ونية التي للحماية القان ن يكون هذا الشــــــــــخص نفســــــــــه محلأطبيعيا أو معنويا، بمعنى  

بين المجني عليه والمتضرر محكمة النقض المصرية  .وقد ميزت (7)  يهدف إليها الشارع
ــاحــب الحق في الحمــايــة،  الجريمــة،من   نص إلى  الرجوع  وذلــك أن يتم بــ  بمعرفــة صـــــــــــــ

عليــه،  المجني  لتحــديــد من هو    القــانون لمعرفــة الموضــــــــــــــوع الــذي يكون محل للحمــايــة

 

المرجع محمد محمود ،  سعيد،  .د  ؛172  ص  المرجع السابق،حسنين شكوى المجني عليه،    عبيد ،  .د  ( 1)
 .172ص   المرجع السابق،م أحمد عصا .؛ د16ص  السابق،

  ،القاهرة،الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية  م(.1989)أحمد فتحي  سرور،  .د  ( 2)
 293ص 

تشريع الجنائي الإسلمي، مقارنا ال (.1999هـ   1420) عبد القادر  ذا المعنى الشيخ عودة،قرب من ه  ( 3)
                                                     .397القاهرة: مكتبة دار التراث الإسلمي، ، ص ، 1  بالقانون الوضعي، ج:

 . 222-221، ،المرجع السابقميةالعمو المجني عليه في الدعوى  ق حقو  الهادي سعيد،(  أ/  4)

المؤتمر العلمي   ئية،في، تقرير عن حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنامصط  محمود محمودد/     ( 5)
،إبريل    الجنائي:بالإسكندرية  للقانون  المصرية  للجمعية  البشري   21م ، ص  1988الثاني  الشوربجي،  أ/  ؛ 

 .31، ص  المرجع السابق

 .28ص ع السابق،المرجالدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية،(  د/ محمد محي  6)

، 24، مجموعة المكتب الفني لحكام النقض، ص29رقم 11النقض س كام ، مجموعة أح1962فبراير سنة   نقض  (  7)
،  1985مايو سنة    16نقض    . 445، ص  87رقم    14، مجموعة أحكام النقض س  1963مايو سنة    27وكذلك نقض  

. نقض مدني مصري أول  708، ص124، رقم  35عة أحكام النقض، مجموعة المكتب الفني لحكام النقض، سمجمو 
  ، 1960/ 2/ 2  جلسة  مصري،   جنائي  نقض  482، ص    160، رقم    6عة أحكام محكمة النقض ، س  مجمو ،    1955فبراير  

  محكمة  أحكام  عةمجمو   1960، /2/  2جلسة  مصري،   جنائي   نقض  ،  142  ،ص  29  س   النقض  محكمة  أحكام  مجموعة
:  ة،قاعد  14  س  النقض   محكمة  أحكام  مجموعة  19630، /5/  27سةجل  مصري،   جنائي  نقض  ؛ 142  ،ص   11  س  النقض 

 .  445 ،ص  87
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حق الحياة، وصــــاحبها المجني عليه  فيها هو  لحماية  موضــــوع افإن  تل ق: جريمة المثال
ف في حقه والمقذو  .(1) المسروق عليه صاحب المال   المجنيفإن  السرقة المقتول، وفي 

ن يصـاب المجني عليه  أ اوليس شـرط  السـب.أو شـرفه أو اعتبار  مجنبا عليه في جرائم  
والشــروع في الجريمة ائم الشــكلية جر لامثال:    (3)  تعدى الضــرر إلى غير  وأ  ،(2)  بضــرر
ــرر اأم  (.4)  عموما ــرية  المتضـــــــ أي فهو  من الجريمة في نظر محكمة النقض المصـــــــ

قد .يلحظ (5)  شــــــــخص يصــــــــيبه ضــــــــرر ناتج عن الجريمة لو كان غير المجني عليه 
وقـد يكون   .تتحـد صــــــــــــــفتـا المجني عليـه والمتضــــــــــــــرر من الجريمـة في شــــــــــــــخص واحـد 

ــالمتضــــــــــرر من الجريمة شــــــــــخ الزنا في  ة: جريملمثا  .(6)  ني عليهالمج  غير خرأا  صــــــــ
 

وقد   .288حسن صادق دعوى التعويض أمام المحاكم الجنائية، المرجع السابق، ص  المرصفاوي،  .د   ( 1)
( بأن المجني عليه هو 40)المادة    م في  1969عبية سنة  بولندا الش  الجنائية لجمهوريةعرفه قانون الإجراءات  

رة أو هددتها بالانتهاك سواء كان شخصا طبيعيا  مباشالمال القانوني أو الحقوق التي انتهكتها الجريمة  حب صا
محمد محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المرجع السابق،   .د  .مشار لدى:أو قانونيا

 28ص

.د. 62ء التراث العربي، بيروت، لبنان، صالموسوعة الجنائية، دار إحيا  م(. 1953) جندي بد الملك،ع ( 2)
 . 96، ص1954،دار الكتاب العربي، 2ط الجنائية،ه الإجراءات ق فقتوفي  الشاوي،

لية م(.الاتهام الفردي،حق الفرد في الخصومة الجنائية،رسالة دكتورا ،ك  1953العشماوي،عبد الوهاب).  د  (  3)
  ، داني ز   ؛د.  21  ص  ،السابق  المرجع  عوض، الدين  يمح  محمد.    د  ؛289الحقوق جامعة القاهرة، القاهرة ،ص 

ص   السابق  المرجع  ،د. عبد الفتاح الصيفي ، الإجراءات الجنائية    ؛16  ص  ،السابق  المرجع   ،ينحس  زكي
 .  96، ص السابق المرجع ، ، . جندي عبد الملك،  235-236

بحث مقدم إلى مؤتمر   ة،الجنائي حقوق المجني عليه في الإجراءات    م(.2004)د غناممحم  غنام، د.    (   4)
 152يا الجريمة ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، صضحا  أكاديمية شرطة دبي الدولي حول

، 35، مجموعة أحكام النقض، مجموعة المكتب الفني لحكام النقض، س1985مايو سنة    16نقض    (  5)
، رقم   6النقض ، س    ، مجموعة أحكام محكمة  1955. نقض مدني مصري أول فبراير  708، ص124رقم  

 ،ص   29  س  النقض  محكمة   أحكام   مجموعة  ،2/2/1960  ةجلس   مصري،  جنائي  نقض  482، ص    160
 نقض ؛ 142 ،ص 11 س النقض محكمة أحكام  مجموعة 1960،/ 2/ 2جلسة مصري، جنائي  نقض  ،  142

 . 445 ،ص 87: ،قاعدة 14 س النقض محكمة أحكام جموعةم 19630،/5/ 27جلسة مصري، جنائي

.   د ؛98ص العربي القاهرة،، دار الفكر 3طام، قانون العقوبات، القسم الع م(.1982)ة، مأمون د. سلم ( 6)
 .  29 ص  ،السابق المرجع ، الجنائية المحاكم أمام المدنية الدعوى  ،المرصفاوي  صادق حسن
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ــانون   ــهيكون  القـ ــا هو  المجني عليـ ــة    فيهـ ــة الزني تقع على علقـ ــار جريمـ ــاعتبـ الزوج بـ
الزوجية أما البناء فقد أصـــــابهم ضـــــررا في ســـــمعتهم وشـــــرفهم ورغم ذلك ليســـــوا مجني  

ــةعليهم   ــا مضــــــــــــــرورين من الجريمــ يفترق المجني    منو (.1)  إنمــ ــائز أن  ــه عن  عالجــ ليــ
و أطلق)بكر( عياراا نارياا على)زيد( ولكن مثال: ل-المدنيالمدعي بالحق  -، المضـــــــرور

ــبه  الناري  العيار ــاب دابة بل    لم يصــــ ــين( مملوكة لأصــــ )زيدا( يعتبر مجني   فإن  )حســــ
 ويرى (.2يعد )حســــــين( متضــــــرر من الجريمة )  بينما في جريمة الشــــــروع في قتل  عليه

ــرورد بعض الفقهاء أن المجني عليه   ــروع الجريمة    وقفت   لو  حتى ائما مضـ عند حد الشـ
ا    ولو لمجريمة  منها؛ لن كل ــبياا    اا معنويواضــــطراباا  تتحقق نتيجتها تســــبب إزعاجا وعصــ

ــحة    ورعبا ــاس بالصـــ ــر الضـــــرر وهذا كاف لتوفر ومســـ لحرمان المجني   بررلا مو عنصـــ
وتأييدا   .(3)الصورة  في هذ     تعويضه عما لحقه من ضرر  وليه من  المضرور أوعليه  
هبت محكمة النقض المصــــــــــــــرية إلى إجازة التعويض المدني عن حادث إطلق ذ   لذلك

. (4)وترويع لما أحدثته الجريمة من إزعاج    وذلكعيار ناري لم يصــــــيب المجني عليه  
ى  الجريمــة، فــأعط مي ز بين المجني عليــه والمتضــــــــــــــرر من    ورغم أن القــانون الجنــائي

مدنيا للمطالبة بالتعويض    لمســؤولواي ضــد المتهم  نحق الادعاء بالحق المد  المضــرور
  في الدعوى عليه    المجنيصـــــــفة  أما  .الخاص الذي تســـــــببت فيه الجريمةعن الضـــــــرر 

بإرادة المجني عليه إلا في نطاق ما اصـطل  على تسـميته    يعتد  فإن القانون لا  الجنائية
شكوى  فيها إلا بناء    بجرائم الشكوى، وهي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية

بحق خالص له أو   في الجرائم المنصــــــوص عليها  من يمثله قانونا أو  عليهمن المجني 

 

كتورا ،كلية م(.دور المجنى عليه في إنهاء الدعوى الجنائية،رسالة د  1990)عطية، حمدي رجب  .    د  (   1)
 . 17الحقوق جامعة القاهرة، القاهرة ،ص 

 وما بعدها  103،المرجع السابق، ص قرب من هذا المعنى:د/جلل ثروت،نظم الإجراءات الجنائية(   2)

 . 197 ص،المرجع السابق،  الشوربجي البشرى  ( 3)

 البشري  لدى إليه مشار  ، 312 ق 3  ، السنة مجموعة.  1952 مايو / 7 ،لسة ج مصري  جنائي نقض ( 4)
 198 ص، المرجع السابق،   ليهع نيالمج حقوق  مؤتمر بحوث من.  بجير الشو 
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  17و)المادة  ،من قانون الإجراءات الجنائية المصـــــــــري( 3 المادة)  (.1حق غالب له )
من قانون الإجراءات الجنائية    6/3)المادة الجزائية الســــــــعودي(، والإجراءات   نظاممن  

 .من قانون أصول المحاكمات الردني( 3/1و)المادة  ،(2)الفرنسي( 

على حقوق الشخص   ر العدوان الكامن في الجريمةمعيا  الثالث المختلط )الضحية(:الاتجاه  
أو  المتولد  و  الخطر  العدوان  القائم  ف.  الضررعن  المعيار  المختلط  توفرالمعيار   على 

المجني   ضرور، أوالميحق  ف  ة.ريمجالفي    الجريمة، والعدوان الكامنالضرر المتولد عن  
يتميز به فقه الشريعة   الجنائي. ومماالمباشر أمام القضاء    معا الادعاءعليه أو هما  

المضرور من الجريمة دعوى جنائية خاصة تعادل   عليه أونه أعطي للمجني  أالإسلمية  
 (3) الدعوى الجنائية العامة في مجال حماية الحق الخاص 

عليه له   المجني بأن  الإسلمية:  فقه الشريعة    عليه في للمجني    استنباط تعرف  نويمك
و الشخص الذي وقع العدوان الكامن في الجريمة، : ه الضيق  الولالمفهوم    مفهومان:

. وله دعوى جنائية خاصة هو    تولد عنهاسواء    الخاص   على حقهاعتداءا   ضرر أم لا ا
 . إن شاء الل تعالى أحد أطرافها كما سيأتي بيانه 

 

إسماعيل أصول المرافعات الشرعية    لنبي  ،؛د. عمر354عبد الوهاب المرجع السابق، ص    . العشماوي،  د  ( 1)
عامر عبد الل   .؛ د315بية السعودية، بدون  مكان ولا دار ولا تاريخ نشر،  ص  وعلم القضاء في المملكة العر 

سام    جاد،  . ؛د354عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص     .د  ؛ 87الودعاني،المرجع السابق، ص  
حمدي عبد   ،رجب    . ؛ د103ص    ،العفو عن العقوبة في الفقه الإسلمي والقانون الوضعي، القاهرة(.، 1989)

م  الإجرائي في المملكة العربية السعودية، بدون النظا  ،محمد عيد  الغريب،  .؛د53الغني ،المرجع السابق،ص  
ص    ولا   مكان نشر،  د 22تاريخ  الدين  عوض،  .؛  محي  الإجراءات    (.م   1997-ه   1417) محمد  أصول 

 . د   ؛ي النظام السعودينايف للعلوم المنية، ص التشريع في النظام السعودي، ف  ةالجنائية، الرياض: أكاديمي 
 . 19ص  جنائية في الفقه الإسلمي، بدون مكان ولا تاريخ نشر،فؤاد عبد المنعم الدعوى ال أحمد،

 .19ص المرجع السابق،حسن صادق المرصفاوي، د.(   2)

أضاف و م، 2000يونيه لسنة  15بمقتضى قانون قرينة البراءة وحماية حقوق الضحايا، الصادر في مصطل  الضحية المشرع الفرنسي استخدم  ( 3)
الضحية حماية حق    إليه في نسانية الساس الذي يستند  ة الإ ( رابعا، جاعل من الكرام35م نصا جديدا، يحمل رقم )1881إلى قانون الصحافة لسنة  

   .على قيد الحياة، أو ميتاا  الجريمة سواءصور ضحايا  تجريم نشر  ومنها
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 على حقهوقع العدوان الكامن في الجريمة اعتداءا    هو منف  :الواسعي  مفهوم الثانال  اأم
وله دعوى  أكان شخصاا طبيعياا أم معنويا    لا، سواءالعام، سواء تولد عنها ضرر أم  
الاحتساب ى الحسبة  وهي اسم من  هذا، تسمى  دعو جنائية عامة تحمي حق المجتمع  

من أي شخص   المجتمع وعدم تفويته عاية لحق الل  ر طلبا للثواب وأخذا بالعزيمة    أي
للمنكر  عليه و   (.1)  إنكارا  والمجني  الجاني  ثلثة:  الجناية  أركان  أن  على  الكتب  دلت 

تولد منها   الجريمة سواءالعدوان الكامن في    وقع عليه  الذي  فالمجني عليه  .(2) والجناية  
بحق خالص لله توي أن يتعلق  سيو  (.3)الثاني من أركان الجناية    الركن. وهو  ضرر أم لا

ادعاء خاص يتعلق  عليه، أوحق المجتمع مطالبا العقاب    غالب له أيتعالى، أو حق 
بحق العبد الخالص أو حقه الغالب أي حق الفرد للطالبة باسترداد الحق أو المعاقبة 

بمعنى المجني عليه أو   كلمة الضحية لغةلم تستخدم  فأما مصطل  الضحية  .(4) عليه  
اسم وهي     ( 5)   ضحايافعيلة، والجمع  وزن  على  ضحية،  أُ لفظ  دمت  استخا  ، إنمرورضالم

 

 التنقي  في أصول الفقه، المرجع السابق .( شرح التلوي  على التوضي  لمتن  1)

،   8ة، بدون تاريخ نشر، ج:  طباعخرشي المالكي، شرح مختصر خليل ، بيروت: دار الفكر للمحمد ال   ( 2)
؛ قرب من هذا المعنى: محمد بن إسماعيل أبو عبدالل البخاري الجعفي ،الجامع الصحي  المختصر 2ص   

 6،ج:1987  –  1407  اليمامة،  كثير،: دار ابن  الثالثة، بيروت  الطبعةالبغا،  )صحي  البخاري(. مصطفى ديب  
لذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ها ا( ،باب:} يا أي 4228(، رقم الحديث)2520، ص  

والعبد بالعبد والنثى بالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
 178 بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { / البقرةر 

 . 238، ص  4الفكر،ج:  بيروت: دار: محمد عليش، حقيقأبو البركات، أحمد الدردير الشرح الكبير،ت  ( 3)

؛ أ/عادل بن محمد بن حسن    92، ص  المرجع السابقطلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن غوث،  .د  ( 4)
 ق،  المقدمةالشيخ ،المرجع الساب 

: توفىال الدين ابن منظور النصاري الرويفعى الإفريقى )الممحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جم   ( 5)
نشوان بن سعيد   ؛477  ص14ج:هـ    1414  -الطبعة: الثالثة  ،دار صادر   بيروت  ،لسان العرب  ،هـ(711

د حسين بن عبد الل   ،تحقيق:من الكلوم  شمس العلوم ودواء كلم العرب  ، هـ(573الحميرى اليمني )المتوفى:  
 -ار الفكر المعاصر )بيروت  لى،دالطبعة الو   ،د يوسف محمد عبد الل  -ن علي الإرياني مطهر ب   -العمري  

   3934ص 6ج:م  1999  -هـ  1420،سورية( -لبنان(، دار الفكر )دمشق 
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ومصطل  الضحية قديم يعود إلى ما    .( 1) -تعالى    -لما يذب  أيام النحر بنية القربة لله  
لهة وفي أوائل القرن التاسع لآقبل القرن الخامس عشر عندما كانت تتم التضحية لجل ا

المصطل الميش    عشر أصب  هذا  الذيل  النواحي شخاص  لحقهم ضرراا سواء من  ن 
المحكمة   قبل تأسيسنصوص الاتفاقية  ولم تشير  (2)فسيةنالجنائية أو الاجتماعية أو ال 

المادة كما ورد في نص  إشارة صريحة إلى مركز ضحايا الجرائم الدولية    الدوليةالجنائية  
هوم المجني  تعريف مفيرد    مل (.و 3) من نظام روما الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية    6

إلى حين مناقشة القواعد الإجرائية وقواعد   إرجاؤهإنما تم    روما الساسينظام    عليه في

كما   .(65،  57،  68أنه وضع نصوصا لحماية المجني عليه منها )المـواد  مع    الإثبات،
ساسي لألأغراض هذا النظام االقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    من (  85  القاعدة)عرفت  

 كما يلي: 

لفظ الضحايا على الشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة يدل  -أ  
 .تدخل في اختصاص المحكمة

 التي-المؤسـسـات المنظمات أو  -الكيانات القانونية  الضـحايا”   لفظ”أن يشـمل   يجوز-ب 
و العلم أتتعرض لضـرر مباشـر في أي من ممتلكاتها المكرسـة للدين أو التعليم أو الفن  

 

 ،هـ( 683الفضل الحنفي )المتوفى:    عبد الل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو   ( 1)
م    1937  -هـ    1356،هرة  القا  -مطبعة الحلبي    الشيخ محمود أبو دقيقة    ،تعليق :تارالاختيار لتعليل المخ

 . 16 ص5،ج:

حامد،  ( 2) )  خالد  د.  الإجرائ 2015مصطفى  الشرعية  الشرعية ي م(  والمتهم،مجلة  الضحية  حقوق  بين  ة 
 .مارات العربية المتحدةوالقانون،كلية القانون،جامعة الإ

م ، مجلة البحوث  تجري م الضحية بين نظرية علم الاجتماع والنظرية العامة للإبراهيم ناجي  مفهو   بدر،  (  3)
.د سعود محمد موسى، شكوى المجني 134، ص26، العدد  12المنية، الرياض، كلية الملك فهد المنية، مجلد  

  الحماية الجنائية لحقوق ضحايا  م(.2001)احمد عبد اللطيف .د. الفقي،182-181ص ،المرجع السابق،عليه
أي   (  9)المادة  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و التي حررت فيضمن  لم تتو   .18دار النهضة العربية، ص  القاهرة،  الجريمة،

ت جنائية ناجعة على مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية، إلى دعوة الطراف المتعاقدة إلى توقيع عقوبا  5نص يشير إلى تعريف للضحية واكتفت في المادة  
من (  6المادة  )  تنص  كما  ة الجزائية الدولية التي يمكن أن تنشأ بين الطراف المتعاقدةمحكماء كان ذلك أمام المحاكم الوطنية المختصة أو أمام السو 

و التالي :   فجاء على النح   1951ديسمبر    12من      أصبحت نافذة ابتداء  التي  1948الاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لسنة  
جماعية أو أي من الفعال الخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي  ة اليحاكم الشخاص المتهمون بارتكاب الإباد

 ترف بولايتها ن ذات اختصاص إزاء من يكون من الطراف المتعاقدة قد اعارتكب الفعل على أرضها ، أو أمام محكمة جزائية دولية تكو 
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ــياء أو ال ــفيات وغيرها من الماكن والشـــــــ ــتشـــــــ غراض الخيرية، والمعالم الثرية والمســـــــ
ــة لغراض   ــصـــ ــانيةالموجهة أو المخصـــ ــت    .(1)  إنســـ من القواعد   أ(/1-86)القاعدةونصـــ

تراعي الـــدائرة، عنـــد  على أن   المحكمـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة  لـــدي    الإثبـــات الإجرائيـــة وقواعـــد  
المحكمــة الخرى، عنــد أداء وظــائفهــا    جهزةا تراعي أكمــ  ر،مأإصـــــــــــــــدار أي توجيــه أو  

بموجب النظام الســـــــــاســـــــــي أو القواعد، احتياجات جميع المجني عليهم والشـــــــــهود وفقا 
، وعلى وجه الخصــــــوص احتياجات الطفال والمســــــنين والمعوقين وضــــــحايا  68للمادة 

  العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.
أو  من سوء المعاملة في بدنه أو ماله،    قاسييص الذي  ه الشخبيقصد  واصطلحا:  

، (2)  من قهر جماعات ظالمة أو يقاسي من بعض الذى أو الحرمان أو الخسارة  يعاني
حدد الف ات التي تندرج استقراء التعاريف    نوم  .(3)رد فعل المجتمع تجاههم  مما يقتضي  

 هم: لدولة تعوضهم ا  يجب أن  المضرور الذينتحتها وصف المجني عليه أو 
البدنية و باعتلل الصحة  جسيمة، أعليهم الذين أصيبوا بإصابات جسمانية    المجني-أ

على   الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الساسية ممتلكاتهم أو فيأو  العقلية أو
أو خرق لحقوق  لقانون الدوليا و  أ  الداخلية،قوانين  الناتج عن خرق    أثر جرائم خطيرة

السلطة من قبل أشخاص  أو ناتج عن إساءة استعمال  .( 4) ها دولياا نسان المعترف بالإ
 

، كانون  47مجلة الدولية للصليب الحمر، السنة التاسعة، العدد  ال  عالتاستقرير الفريق العامل،الفصل     ( 1)
 . 72-63، ص 1996شباط/فبراير -نايرالثاني/ي

في حدوث الجريمة، أطروحة دكتورا  غير  دور الضحية(.2007)الحكيم، ناصر مايع البهيان   د. ( 2)
 . 16نايف للعلوم المنية ، الرياض ، ص منشورة ، جامعة 

Andrew Karmen, crime victims; An Introduction to victimology, Eighth Edition, Belmont, U S A.p.2 

(3 ) Bonnie.s.Fisher.Steven P.lab; 2010 Encyclopedia victimology and crime preventation.volume .1, sage 

publications, California,.p.130. 

العربية الطبعة الولى  م ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول  عل(.م  2005-ه  1426)  الميند . محمد    (  4)
عابد   عبد الفتاح،  . د  .70، صوالبحوث جامعة نايف العربية للعلوم المنية الرياضمركز الدراسات    ،منشورات  

ال  ةالمس ولي   (.2004)فايد   مأساة  عن عرض  القانون المدنية  في  مقارنة  دراسة  الإعلم  وسائل  في  ضحايا 
الدولي حول   ضحايا  صري  الم دبي  أكاديمية شرطة  مؤتمر  بحوث  القانونية  الكتب  دار  الفرنسي،  والقانون 

 م(.1986)سعيد    د. جبر،  ؛مايو    5-3رة من   الجريمة  ، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفت 
  م(. 1978)حسام الدين كامل  هواني، ال  . وما بعدها؛ د  42دار النهضة العربية، ص  القاهرة،  رة،  الحق في الصو 
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الحرب وضحايا الإرهاب وضحايا    مثال: ضحايا  .(1)  اقتصاديةذوي سلطة سياسية أو  
الفيضانات والزلازل   القاهرة والزمات   (2)الحوادث وضحايا  القوة  الفعل بسبب  أو كان 

عن العلقة السرية التي قد تربط بصرف النظر    لكذ و ،  (3)   …..الخالطبيعيةوالكوارث  
 .(4) الضحية بمرتكب الجريمة

 الإيذاء وبصفةعقلياا نتيجة    بدنيا أوأصبحوا عاجزين    قتلوا أوأسر الشخاص الذين  -ب 
الشخاص وتشمل    .(5)الشخاص  خاصة من كانوا يعتمدون على إعالتهم على هؤلاء  

 

التعريف .   35الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ص  
ال السلطة، قرار الجمعية العامة لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعم  الساسية  لمبادئللإعلن لمقارب  

رقم   المتحدة  في    40/34للأمم  الموقع   1985/  29/11الصادر  المتحدة  المم  وثيقة 
https://www.ohchr.org                                            

 . 63ص ، ،المرجع السابقالسعد ،صال  د.(  1)

/ 29/11الصادر في    34/ 40العامة للأمم المتحدة رقم  الجمعية  ( من إعلن  18المادة  )وذلك حسب نص    ( 2)
صدر عن مؤتمر   السلطة الذي لضحايا الجريمة وإساءة استعمال    شأن المبادئ الساسية لتوفير العدالة ب   1985

(، د.ط، 2010العروسي عمرو، )  1985  المم المتحدة السابع لمنع الجريمة الذي عقد في ميلنو في عام
ه، دار المطبوعات الجامعية، علي   حية في الفقه الجنائي الإسلمي، دراسة في علم المجنيالمركز القانوني للض

 .21ص
إبراهيم ناجي بدر،  مفهوم الضحية بين نظرية علم الاجتماع والنظرية العامة للتجريم ، مجلة البحوث    (  3)

كلي  الرياض،  مجلد  المنية،  المنية،  فهد  الملك  العدد  12ة  ص26،  سعود  134،  موسى.د  ،المرجع محمد 
 .18ص  ،المرجع السابق،للطيف بد احمد عأ  .د. الفقي،182-181ص السابق،

د .   ؛27نايف العربية، الرياض، ص  الجريمة، جامعةتعويض ضحايا    )(.محمد محب الدين  مؤنس،  د.  (  4)
بعة الولى العربية الطعلم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول  م(.   2005- ه   1426)   المين  البشري، محمد

 . 70، صالعربية للعلوم المنية الرياضايف والبحوث جامعة ن مركز الدراسات  ،منشورات 

ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة في إعلن المم المتحدة   مبدأ تعويضد/علوى أمجد على ،   ( 5)
 14،ص    1989قاهرة: سنة  ن أبحاث الندوة الدولية لحماية حقوق ضحايا الجريمة ،الفيشأن ضحايا الجريمة،م

 .  194ان، المرجع السابق،ص زيد  مشار إليه لدي د/زكي زكي حسين
 ، المبادئ 1982الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر سنة    الإعلنالبند الثاني عشر من  

 . الذينائية للمجني عليهم للتعويض من قبل الدولةالساسية في تحقيق العدالة الج
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البدني أو العقلي أو المعاناة    ررسواء كان الض،  االذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعي
   ما يلي: يتض  مما سبق. وبتحليل ما سبق الاقتصاديةالنفسية أو الخسارة 

 ركزت   ذ . إقانون الإجراءات بين المضرور والمجني عليه في المعاملة الإجرائية  تمييز- 1
ة المجرم والجريم  على قطبي هذ  الظاهرة هم  القانون المقارن  الدراسات لزمن طويل في

 (.1) فيما ورد فيه نص على سبيل الاستثناء    إلا وتم إغفال دور المجني عليه وحقوقه  
 ،1948علم المجني عليه على يد  فون هينتك  عام  في الفكر الغربي  حتى نشأ  وذلك  
يهتم بضحية المجرم ويبرز المعلومات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والجنائية الذي  

تحديد المجني  معايير فيثلثة  تنازعه  تإن تعريف المجني عليه و   . (2)  لضحيةابالخاصة  
 هم:   عليه

ونتيجة الخذ بهذا المعيار تم الخذ   الجريمة.معيار الضرر المتولد عن  -المعيار الول 
لم    الجريمة، ولوالمفهوم الواسع لمصطل  المجني عليه: يشمل كل من تضرر من  ب

ل: الضرر الذي يصيب الورثة  الول. مثالمصاف  اشرين لها في ابيكونوا هم الضحايا الم
ركز في صفة المضرور والمدعي بالحق المدني أكثر من تركيز  في صفة المجني و   .(3)

المضرور: كل شخص أصابته  ف   الجنائية،المعيار الراج  في ظل التشريعات    . وهو عليه
   .( 4) مجنيا عليه  نمجنيا عليه، أو لم يك  سواء، كانالجريمة بضرر مباشر 

 

 . د  ؛62العقاب، الطبعة الثانية، ص  علم  علم الإجرام و   (.1997-1996)عمر الفاروق    الحسيني،   .د(    1)
وما   41،ص،المرجع السابقأحمد عبد اللطيف الفقي، .؛دوما بعدها 71، ص  ،،المرجع السابق صال  السعد،
 بعدها 

Cf. Rapport au Premier ministre, Pour une nouvelle politique publique d'aide aux victimes, préparé par Groupe 
interministériel d'aide aux victimes, M.-N. LIENEMANN (présidence), H. MAGLINO et J. CALMETTES 

(rapporteurs), Paris, 1999. 

 ما بعدها . و  51ص ،،المرجع السابق صال  ،السعد .( د 2)

ال.د   ( 3) في  المجني عليه  المدنية، بحث مقدم في محمد عياط، حقوق  الدعوى  نطاق  المغربي في  قانون 
للجمعية  المؤ  الثالث  للقانون تمر  الجنائية    المصرية  الإجراءات  في  عليه  المجني  حقوق  بعنوان:    الجنائي 

 361، ص ، القاهرة: دار النهضة العربية1989مارس سنة  14-12 ،القاهرة:

   382ص  ،،المرجع السابققانون الإجراءات الجنائية  الإنسان في  ، حقوق محمد محي الدين عوض  .د   ( 4)
 .                                 379،ص  ،المرجع السابقبندر بن فهد بن عبد الل   يلم،السو د.
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الخـذ بهـذا المعيـار تم  ةونتيجـ  .(1)ر العـدوان الكـامن في الجريمـة  الثـاني: معيـار  والمعيـا
حقوقه لمصـــــــــطل  المجني عليه: هو من اعتدى على    المفهوم المفهوم الضـــــــــيقالخذ ب

وما يؤخذ عليه أن المجني  الجريمة بصــفة شــخصــية ومباشــرة نتيجة ارتكاب  المشــروعة
ى الجنائية قاصـــراا على جرائم الشـــكوى، ولا يســـتطيع تحريك  محدود في الدعو   عليه دور 

ــر إلا  ــفبالدعوى الجنائية بالادعاء المباشـ ــاف  تهصـ ــرور من الجريمة. إضـ إلى أن   ةالمضـ
ــرة لانتهاء صـــــفة   صـــــفة المجني عليه قد تنتهي للوفاة مما يجعل الحماية الجنائية قاصـــ

ن وإ  ي عليه والمضـــــــــــرور،صـــــــــــفة المجنبين   عفجم  طالمعيار المختل اأم  المجني عليه.
الذي  الجريمة، المركل من المجني عليه والمضــــرور من   علىتطلق   ضــــحية(لفظة )

يطرح من جديد فكرة التســوية بين مصــطلحي )المجني عليه( و)المضــرور من الجريمة 
مجني عليه   عليه، وكليكون كل مضــــــــرور من الجريمة مجنيا   أنمجنيا عليه( بمعنى  

عدم التفرقة في مفهوم المجني عليه    ضــــــحية، وبالتالي كلهماالجريمة، فمن    امضــــــرور 
، وإنمـا يجـب أن تتوفر في الـدعوى الجنـائيـة بين المجني عليـه الـذي لحقـه ضــــــــــــــرر منهـا

  لكل واحد منهما حماية وإجراءات خالصة وخاصة حتى يصدر حكم ويطعن فيه.
ــي للمحكمة الدولية الجنا  نظامالأخذ  قد  -2 ــاســـ ــنة  ئالســـ الثاني  معيار  بال  م  1998ية لســـ

س بمعيـار  الجريمـة. وليبمعيـار الضــــــــــــــرر المتولـد عن    الجريمـةالضــــــــــــــرر المتولـد عن 
خصــوصــاا  معنوياا   طبيعيا أوان المضــرور شــخصــاا  ك الجريمة ســواءالعدوان الكامن في 

نظـــام رومـــا   وقرر  .المجني عليـــه قـــد يكون دولـــة في جرائم العـــدوان وجرائم الحرب   أن
قرر   ذلك(، كنظام روما الساسي من  75)المــــــــــــــــــادة    عليهمي أضرار المجن ربجقواعد 

إنشاء صندوق الاست ماني لصال  المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص  

  . (نظام روما الساسي 79)المادة  المحكمة لصال  أسر المجني عليهم

 

 وما بعدها  103،ص المرجع السابق ،ثروتجلل .(  د 1)
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و - 3 المعنوي،  والشخص  الطبيعي  الشخص  المضرور  مفهوم   ت قصر نما  إيشمل 
الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الساسي على   علىالجنائية    وليةالمسؤ 

الغالب هذ  الجرائم ترتكب لمصلحة أشخاص معنوية في    و الفراد الطبيعيين فحسب،  
(  25الرابعة من ) المــادة    نص الفقرة.حسب  (1) ة العدوان  منها مثال: جريمبتحريض    أو

ا يتعلق ساسي على أن  لمن نظام روما  النظام الساسي  لا يؤثر أي حكم في هذا 
م أن هذا الدولي  ،فبرغبالمس ولية الجنائية الفردية في مس ولية الدول بموجب القانون  

النص جاء مطلقاا دون تحديد لنوع  مس ولية الدولة غير أنه ينصرف  للمس ولية  المدنية 
رية الخطأ، أو  نظرية المخاطر ة على أساس  نظمللدولة  دون المس ولية الجنائية القائ

الدولة بتعويض الضرار الناش ة عن الفعل -الشخص الدولي-بإلزام  (2)و تحمل التبعة 
المسؤولية أمام المحكمة مسؤولية فردية وشخصية، ف  .(3)المجرم متى ثبتت مس وليتها  

ارتكاب وقت    ،سنة  18غ  و بليرتكبون جرائم بعد    الذين-فقط  نالطبيعيي   بمحاكمة الفراد -
ارتكاب هذ  الجريمة بصفته  ويستوي وقوع  (  26- 25- 1الجريمة المنسوبة إليه )المــادة  

بارتكاب   باعتبار  فاعل أصلياالفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر  
الرسمية   الصفة  بسبب  تمييز  دون  ارتكابها  في  الشروع  أو  الجريمة  وليس(4)هذ    ت ، 

يعد تقنينا للمبدأ السابع من محاكمة نورمبرج: مس ولية الشريك في وهذا    للدولة.  ةمس ولي
سواء كان    الآمر شريكا عن الفعال التي ارتكبها من نفذ أمر   د ويع  الجريمة الدولية،

 

 216شاذلي، المرجع السابق، ص ( د/ فتوح ال 1)

كلية الحقوق،جامعة المنصورة، ا ،  رسالة دكتور   الدولية،، الإرهاب والتعاون والمس ولية  (  د/ يحيى أحمد البنا  2)
 . 11، ص 1998

في إطار القانون الدولي والتعاون   الدولية، دراسةالعلقات    ن قانو   م(.2005)ماجد إبراهيم    علي،  . (  د  3)
النظرية العامة للمس ولية الجنائية   (.2005)أحمد  الرفاعى،   .د  ؛99ي ، الطوبجى، القاهرة، ص  الدولي المن 

رسالة جامعة  دكت   الدولية  ،  الحقوق،  لكلية  مقدمة  د57  صالقاهرة،  ورا   يوسف    الشكري،  .؛  على 
 . 99القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة:، ص م(.2005)

 ن الدراسات والبحوث القانونية، بدو   زاءات الدولية، مرك القانون الدولي الجنائي، الجز   منصور، الطاهر،  .( د  4)
                   .151ر ولا تاريخ نشر، ص دا
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مساعد   محرضاا  مساهم اأو  طريقة    اا أو  ممارسة   دون تحول  لا    ت والحصانا  .(1) بأية 
أن يحول ذلك عن    دون و (  28  ،27  )المـوادشخص  لختصاصها على هذا الاالمحكمة  

 (2) ( 125مس ولية الدول بموجب القانون الدولي )المادة 
جني عليهم، هم ضحايا العدالة أو القبض والاحتجاز مف نظام روما نوعا من الأضا-4

 (. الساسي من نظام روما    85)المــادة    تعويض الحصول على    فيهم  حقو غير المشروع  
الضحية من المنظور القانوني مفهوم مرن يستعصي أن مفهوم  قهاء  ف بعض ال  يرى - 5

الذي وقعت   الشخص   بأنهعليه  المجني  تعريف    إلى  ص ونخل  .(3) القانوني  على التحديد  
الضرر عنها الخطر أو  المتولد  و   من حقوقه  عام أو خاص   على حقعدوناا    الجريمة

 

في القانون الجنائي الدولي،القاهرة:   سدرو   (.م  1960-م  1959)محمود نجيب    حسني،  . ( انظر إن ش ت د  1)
؛ 591-583ص     جع السابق،المر محمد محي الدين عوض،    .د  وما بعدها،   17ربية، ، ص  دار النهضة الع

:طبعة نادي قضاة مصر، ؛ص ةالمحكمة الجنائية الدولية، القاهر   (.2002)محمود شريف    بسيوني،  .قرب د
كاغو، نفس المؤلف، المحكمة الجنائية الدولية، المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول بشي   36  -24

 ف، المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، بدون مكان م ؛ نفس المؤل  2004-هـ  1425القاهرة: دار الشروق،
 .وما بعدها؛ د130منصور، الطاهر،المرجع السابق،ص     . وما بعدها ؛ د  7م،ص     1991دار نشر،  ولا

الجرائم الدولية   (.1996)واحد محمد  عبد ال،   رالفا  .؛ د  92-84حسنين إبراهيم  صال  المرجع السابق،     عبيد،
 136-119ص   ،القاهرة ، دار النهضة العربية،وسلطة العقاب عليها

؛  د/ 38-37م، المرجع السابق، ص  2004محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، .د ( قرب 2)
.؛  د/ الطاهر 4-3السابق، ص  لطيفة الداودي،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية،المرجع  

الجن  الدولي  الواحد محمد ال151-150ائي،المرجع السابق،ص  منصور،القانون  الدولية فار،؛ د/ عبد  الجرائم 
عبد الواحد محمد ،المرجع ،  رالفا  .وما بعدها ؛ د  145، ص  1995والعقاب عليها،القاهرة:دار النهضة العربية،

الحم.172-  169السابق،ص   على    ديالستاذ  عبد  المصرية.الموقع  النقض  بمحكمة  المحامي  الدولية: الزناتي   المعلومات  شبكة 
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=260                   

.د.  182-181صلمرجع السابق،،اسعود محمد    .د موسى،134ص،المرجع السابق،راهيم ناجي  إب   بدر،   (  3)
  .18صع السابق،لمرج،ااحمد عبد اللطيف  الفقي،

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=260
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كي يتمتع ه يشترط ل. وإن(1)   خاصا  ومعنويا عاما أ  شخصاطبيعيا أو    شخصا   كان  ءسوا
 الآتية: تتوفر فيه الشروط  أنالشخص بحقوق المجني عليه 

الاعتراف القانوني بالشخصية معنويا بشرط    أوطبيعيا    اشخصالمجني عليه  يكون    أن-أ
 القانونية للشخص المعنوي. 

المصلحة الغالبة التي مسها العدوان بذلك يشمل   وهو صاحب الحق، أيكون    أن-ب  
 ويحميها القانون أو الشرع. الحق حب ي تمس صاقوق التواع الحنجميع أ 

 الشخص من الجريمة حسب يصيب    أدبي  أوضرر مادي  هناك خطر أو يكون   أن-ج
 .القواعد العامة

الضرر  أن-د  المحكمة   يكون  اختصاص  في  تدخل  جريمة  عن  ناشئ  مباشراا 
   الوطنية(.-الجنائية)الدولية

   .فعل والضررلالعلقة السببية بين ا وجود -هـ
 .شرعي حق على اعتداءا  للجريمة المكونة الفعال إتيان يكون  أن-و 
 

 المطلب الثالث 
 م  النظم الإجرائيةموقف النظام الأساسي 

 وأثره على حقوق المجني عليه  
إن من حق الضحية الحق في اتخذ الإجراءات في كافة مراحل الدعوى الجنائية لنه  

لمجتمع وقايته من العدوان ومنع الإجرام  وان لم يستطع اد صاحب حق مهدر وقع عليه ع
في الرابطة الإجرائية في لمجني عليه  القانوني ل  مركز المحظور. لذلك يسهم في معرفة ال

تحديد حقوق المجني عليه. فإن كان نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولي قد  
المحاكمة أما إذ احدة هي مرحلة و أخذ بالنظام الاتهامي فستقتصر الدعوى على مرحلة 

أخذ بالنظام التنقيبي أو النظام المختلط فإن الدعوى الجنائية تمر بالمرحلة التمهيدية قبل 
 

مبادئ الإجراءات  (.،1988 ) رؤوف عبيد،د.  ؛ 36ص،المرجع السابق، اللطيف عبدد أحم ،د. الفقي  ( 1)
محمد محي   ، و  د. عوض ،120القاهرة ، ص  للطباعة،  ، دار الجيل17ط  المصري،الجنائية في القانون  

                                 .22صبق،،المرجع الساحقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ، الدين
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هل يعتنق الدعوى الجنائية ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. لذلك يطرح التساؤل:  
نظام  لم يرد نص في    هالنظام الاتهامي أم بالنظام التنقيبي؟ وإنالقانون الدولي الجنائي  

روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقرر صراحة ما النظام الإجرائي الذي أخذ به 
انقسم الفقهاء إلى اتجاهين في تحديد النظام الإجرائي المتبع   كنظام روما الساسي. لذل

الاستقراء والاستنباط الدولية من خلل  الجنائية  المحكمة  ا   (1)   أمام  وجه لوذلك على 
 : الآتي
هو أقدم نظم الاتهام في مباشرة    : وموقف نظام القضاء الدولي الجنائي منه  : النظام الاتهامي أولا

القديمة، مقتضا  أن الاتهام حــــــق خاص   المجتمعات  الجنائية في   للمجنيالخصومة 
الذي    ويجب عليه وحد عليه.   القاضي  أمام  الجاني  يختار  أن يجمع الدلة ويلحق 

عليه أو  المجنيمن حق أي شخص من أهل صار مع مرور الزمن و   (الفردي تهام)الا
)الاتهام الهلي(، حتى ولو لم عليه    المجنيمن أفـــــــراد العائلة ملحقة الجاني نيابة عن  

الدعوى  يكن هذا الملحق قـــــد أصابه ضرر من الجريمة وليس له مصلحة شخصية في  
(2). 

بالنظام الاتهامي في نظام روما الساسي   ذ لى ترجي  الخإوقد ذهب بعض الفقهاء  
ذلك السابقة القضائية في المحاكمات الجنائية الدولية    د للمحكمة الجنائية الدولية. ويؤي

م  1945 الثانية عامالعالمي ة    نورمبرج للقادة النازيين بعد الحرب   محاكمات   ها من  السابقة 
التنقيبي اللتيني  لوسكسوني دون اجكانت مشكلة وفقا للنظام الاتهامي الن . (3) لنظام 

هي التي حكمت بلد العالم في ذلك الوقت وأخذت   وذلك لن البلد النجلوسكسونية

 

 .20المرجع السابق، ص،رؤوف  عبيد،(د. 1)

الل(2) عبد  أوهايبية،  الطبع  (.2013)د.  الجزائري    الجزائية  الإجراءات  قانون  الخامسة،  شرح  هومه  ة  دار 
  .28، ص  ـة، الجزائربوزريعـللطباعة والنشر والتوزيع،  

الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد،  القانون الدوليدراسات في (.م1965)محمد محي الدين   عوض،  . (  د 3)
 .وما بعدها؛ د  25ص    المرجع السابق  أشرف توفيق    شمس ،  .؛د  947ص  م 1965  الثالث،العدد  ،  35س:  

   .وما بعدها 34،ص  المرجع السابقعبد اللطيف، سعيد 



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
283 

القضائية والقياس والعرف السوابق  الفردي في   ت ، وكان(1)   بنظام  بنظام الاتهام  تأخذ 
ن أنش تا لدوليتين اللتا اأمام المحكمتين الجنائيتين  واستمر هذا الوضع    نظمها الداخلية.

المحاكم الخاصة  المختلطة    1994رواندا    في  كما  م1993في عامي يوغسلفيا السابقة  
نة    أول النظم ظهوراا   . وإنوكمبودياسيراليون  و الشرقية،    تيمور  التي أنش ت في أو  المهج 

النظام الاتهامي  الفردي مع  كان  العقاب   أو  اويعد    .بداية ظهور الحق في  نظم  ل أقدم 
لفرعونية افقد ساد في الشرائع    النجلوسكسونيةو نظام معروف باسم النظام  يخيا وهتار 

الإقطاعي   النظام  في ظل  أوربا  في  وانتشر  والجرمانية  والرومانية  وق(2) واليونانية   د. 
استمر هذا النظام الاتهامي سائداا في فرنسا حتى القرن الثاني عشر، ولا يزال مطبقا  

 .(3)الإنجليزي كا والدول التي أخذت عن القانون جوانبه في أمري حالياا في بعض 
يصـور الخصـومة الجنائية على أنها نزاع شخصي    إنه   ضمون النظام الاتهاميموإن  

وإنزال الجزاء عليه   ،منذ بدايتها حتى نهايتها  عليه  والمدعىبين شخصين هما المدعى  
ة، ويستوي أن يكون  جنحة أو مخالف  والمحكوم عليه، ويستوي أن تكون الجريمة جناية أ

مجهولاا  أو  معلوما  عليه  يتولىكذلك  ،  المتهم  مباشرة    المجني  مهمة   إجراءاتبنفسه 
 في الحقوق الآتية:  ز. ويرك )4(الدعوى 

 

ص ،المرجع السابقتوفيق شمس الدين،شرف  أ  . ؛د  947ص،المرجع السابقمحمد محي الدين    عوض،  . (  د  1)
م،ص    2004عبد اللطيف، المحكمة الجنائية الدولية،القاهرة،دار النهضة العربية،    د. سعيدوما بعدها؛    25
    .وما بعدها 34

 الإسكندرية،منشأة المعارف،    الجنائية،ت  في تأصيل الإجراءا  م(.2004)، عبد الفتاح مصطفى. الصيفيد(  2)
الشلقا66ص التشريع الجزائري ، الجزء الول   (. 1999  ،)أحمد شوقي،ني  .  مبادئ الإجراءات الجزائية في 

 10،ديوان المطبوعات الجامعية، ص 

لنهضة ، دار ا1ق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية، طقي (. التح2000) إبراهيم حامد    طنطاوي،( د.  3)
 . 50ص القاهرة،العربية، 

المرصفاوي،  د  (4) صاحس  .  سنة ن  بدون  العربية،  للدول  والقضاء  الفقه  موسوعة  الجنائي،  التحقيق  دق 
، بغداد، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مطبعة المعارف  (. 1971) حميد  د. السعدي،  ؛9-8طبع,ص

ظاهر  ؛ 379-378ص الجزء    الإجراءات  أصولفي    الولية  المبادئ  م(.  1972)معروف، محمد  الجنائية، 
ص  ،الهليةالنشر  دار    ،الول في    عوض،  د.  .9بغداد،  عليه  المجني  حقوق  الدين  محي  الدعوى محمد 

 .  29-28السابق، ص  العمومية، المرجع
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أبرز ما يميـز  أنـه ينسجم مع   حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية: ومن-1
د بضرورة إنصاف المجني عليه لعالمي المتزاياويتفق مع الاهتمام    النظم الديمقراطية

يكون    نوأ.  (1) وحماية مصالحه في الدعوى الجنائية وتمكينه من الدفاع عن مصال   
أن يتقدم بشكوا  صلحية تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة. وذلك ب  لمجني عليه ل

اتخاذ الإجراءات بموجب   القاضي لحمله على  المتهم  قبامع  ب ، وطل(2) القانون  إلى  ة 
به  أونتقام منه  والا الذي لحق  لفعل   وذلك  .الحصول على تعويض للضرر  لارتكابه 

 .(3)  بالسلبيةوالقاضي يخضع إلى اختيارهما ليقوم بدور يتصف  القانون.  يعاقب عليه  
ويعرض الدعوى والدلة مباشرة على المحكمة ضد م أجيز لي فرد أن يتهم الجاني  ث

  .(4)  المتهم
الدعوى وله حق الرد  إجراءات حضور جميع  يحق للمتهم: الحضور هم فيتالم حق-2

وبين المجني عليه بحيث لا يمكن للقاضي أن    ليه من اتهام بينه إعلى كل ما يوجه  
يبقى المتهم حراا طليقاا لكي و   . )5(بالإدانةيأمر بحبسه وتقييد  طالما لم يصدر حكما  

 .  للقاضية عنه ويقدمها م يتسنى له البحث بنفسه عن أدلة تنفي الته
يرعى مصال  المجني عليه على و   ومصالحهحقوق المتهم   يضمنو   بين الخصوم: المساواة - 3

ينظر إلى الخصومة الجنائية على أنها تدور بين فردين  قدم المساواة مع المجتمع. و 

 

 ربية، العدار النهضة    اللبناني،نون أصول المحاكمات الجزائية  شرح قا  (. 1975)( د. عبد الستار، فوزية  1)
 . 56ص بيروت ،

   29-28السابق، ص  الدعوى العمومية، المرجعمجني عليه في ق المحمد محي الدين حقو  عوض، .د(  2)

 .55المرجع السابق ، ص فوزية،( د. عبد الستار، 3)

 .29الجنائية، المرجع السابق ، صعبد الفتاح مصطفى تأصيل الإجراءات  الصيفي،( د . 4)

وعات الجامعية،  ،ص لمطب سكندرية، دار االإجراءات الجنائية،  الإ  (1984)مد زكيمح  عامر ،  . أبو  د  (5)
13. 
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ويؤخذ عليه   (.1)والعيني  تقييد الدعوى الجنائية بنطاقها الشخصي  و   مدعي ومدعى عليه
 يأتي:  ام
. المحاكمةبمرحلة واحدة وهي مرحلة    الجنائية الدعوى  لنظام الاتهامي تمر فيه  ا  هذا- 1
القاضي يجمع بين يديه سلطة التحقيق والادعاء والمحاكمة. لذلك يصب  كل قاضي    نوإ

هو مدعي عام. يتصدى لكل جريمة وصلت لعلمه الشخصي ويحرك الدعوى الجنائية  
 .(2)بشأنها 

شخص الادعاء الفردي في    حصر  فيييب الادعاء العام و وتغ  لة التحقيقحواختفاء مر -2
بأن سمحت الحكومة البريطانية لمسؤولي التحقيق تعدل هذا النظام    د . وق(3)المجني عليه  

بالقيام بإجراءات التحقيق وجمع الدلة بسرية تامة وعند ثبوت الدلة تعرض للمناقشة 
  (4)تفاديا لعلنية الإجراءات 

يمثل مطلق الحياد التام    باعتبار   القاضي سلبي  لقاضي الجنائي: فدورإيجابية ا  تفاءنا -3
ولا يتمتع بحرية الاقتناع وإنما يتقيد بما يقدمه الخصوم من    .(5)بين الخصوم  في النزاع  

  يكالقاض  أدلة قد تكون معيبة أو قاصرة فل يصل إلى الحقيقة في كثير من الحيان
ك عبء الإثبات على المجني عليه  . ويتر (6) ة  اع الحقيقلى ضيإؤدي  يقد    مما  المدني

  من أدلة معينة تقترب  ب  ذ شكلية، ويأخم الإثبات في هذا النظام يخضع لقواعد  كلياا. ونظا 
التفاوت الصارخ بين إمكانيات النيابة العامة الممولة بما يزيد كما أنه يتجاهل . الحصر

 

عوض،(  1) المرج  د.  الدين،  محي  الصيفي  3332-صالسابق،    عمحمد  د.  بعدها؛  الفتاح وما  عبد   ،
الإجراءات    م(.2004)مصطفى تأصيل  افي  الصيفي65  صالسابق،  علمرجالجنائية،  د.  الفتاح ؛  عبد   ،
 . 206ية  ، صكندر ، منشأة المعارف ، الإس 2حق الدولة في العقاب ، ط (.م1985)مصطفى

(. التوازن بين السلطة والحرية وجوب تقييد سلطة النيابة العامة الطبعة 2015)  أشرف توفيق  ،شمس( د.  2)
 . 16-13ص القاهرة،، دار النهضة العربية، الثانيةـ

 .57المرجع السابق،  ص،( د. عبد الستار، فوزية 3)

  14- 10المرجع السابق، ص،حمد شوقي، أ( د. الشلقاني4)

أصول الإجراءات الجنائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، (.2005)د. نمور ،  محمد سعيد ،  (5)
 . 19ص

  14- 10المرجع السابق، ص،حمد شوقي، أ( د. الشلقاني6)



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
286 

ستوى الدولي، وبين الإمكانيات على الم   خصوصاا   لها في جمع الدلة  الكفايةو   الكفاءة  نم
الذين غالبا ما يتسمون بالفقر المادي وفي بعض الحيان بالنقص   المجني عليهمالحقيقية  

 الجنائيةطبق قاعدة تقييد المحكمة بنطاق الدعوى  أنه يإلى    ةإضاف  .(1) الثقافي والقانوني  
لذلك يصب     وطلبات الخصوم،  للتقيد بحدود الدعوى   والعيني بطريقة مطلقةالشخصي  

 .(2) دور القاضي في ذلك سلبيا
: قامت سبيل احترام الحقوق الشخصيةصورية المساواة بين المتهم والمجني عليه في  - 4

 .القوة  في  متساويانبافتراض أنهما    لنزاع بين الخصمينلتصور خاطئ  المساواة على  
والجوهذا   المدنية  الدعوى  بين  الكبير  للختلف  حز تجاهل  من  سواء  سبب ائية  يث 

 .(3)...إلخ من حيث طبيعتها أوالخصومة ومحلها 
  أكثر من النظام  الاتهاميللنظام  النظام الساسي للمحكمة الجنائية  يترتب على اعتناق  و 

 هي:   عدة نتائج  التنقيبي
الادعاء العام من جهة والمتهم  هما    هاطرفي  يكون الجنائية الدولية    ن تكون المحاكمةأ -1

الحيادي. وقاضي ي حين يكون مركز القضاة هو دور الحكم  ف  من جهة أخرى   عالدفا
النظام   في  المحاكمة  فمرحلة  المدني،  القاضي  دور  يشبه  الدولية  الجنائية  المحكمة 

صلحيات منها صلحية القبض   ةالمختلط تؤخذ من النظام الاتهامي مع إعطاء المحكم
راعاة أشكال التعاون  لساسي، كذلك ما( من نظام روما  92على المتهم حسب المادة )

( من نظام روما الساسي. إضافة إلى المواد المتعلق بحق المتهم  93)حسب المادة  
وحقوق المجني عليه إنما الخشية التي تنظر لها من حيث حالة تأثير مجلس المن  

 

محمود  مصطفى،  د.(  1) قانون    (.1970)محمود  دار جراءالإشرح  القاهرة،  العاشرة،  الطبعة  الجنائية،  ات 
 م 31ص  ية،  لعرب النهضة ا

BESSIOUNI (CH) , 2000, Note explicative sur le statut de la cour pénale internationale , La cour pénale 

internationale ratification et mise en œuvre dans les législations nationales R.I.D.P Vol 71 ,  P25.  

 .57،  صسابقالمرجع ال،( د. عبد الستار، فوزية2)

 19المرجع السابق، ص،محمد سعيد نمور، ( د. 3)
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النزاعات  نتيجة  المحكمة عن ممارسة دورها  الدولية أو عجز  الجنائية  المحكمة   على 
 السياسية. 

أي    تفاء اخ -2 التحقيق  مرحلة   الجنائيةالدعوى    أنمرحلة  وهي  واحدة  بمرحلة  تمر 
ن مرحلة إف  التحقيق ولذاولا تمر بمرحلة    المحاكمة  أمام ترفع مباشرة    فالدلةالمحاكمة،  

من الصحي  القول بعدم   ليسو الاتهامي  في ظل النظام    الساسيةالمحاكمة هي المرحلة  
ليه البعض من الفقهاء حول تبني المحاكم الدولية  إ  ما ذهب   حسب  قيقحوجود مرحلة الت

الواقع من النصوص يفيد أن النظام    ا. إنمالتحقيقالجنائية للنظام الاتهامي وزوال مرحلة  
التنقيبي   النظام  من  أخذ  الدولية  الجنائية  للمحكمة  في بإالساسي  الاتهام  مهمة  سناد 

 الابتدائي  مرحلة التحقيقب  فأخذ بذلكتمع  نيابة عن المج   مالمدعي العا  الجرائم الخطيرة إلى
ر وموجزة، وتباش مرحلة قصيرة  وإن كانت هذ  المرحلة هي    .في القضاء الدولي الجنائي

 والمجني المحاكمة واستجواب الشهود والمتهمين    إجراءات لمباشرة    الدلة  وإعداد فيها جمع  
 ت والمحاكمة، تح   الخامس للتحقيق  للمحكمة الباب   الساسيالنظام    خصص وقد    .عليهم
مرحلتي التحقيق   ا يدل على الاستقلل والانفصال بينوالمقاضاة  وهذ  التحقيق    عنوان

النظام    والمحاكمة ظل  فالمادة    الساسي في  النظام  52)للمحكمة.  من   الساسي( 
تحت عنوان     ،واجبات المدعي العام في مرحلة التحقيق  إلى صراحة    أشارت للمحكمة  

  أثناء   الشخاص حقوق    ( تحت عنوان  54المادة )  كما جاءت  ،  روع في التحقيقشال
المادة أن    كذلك  وكانت مركزة في حقوق المتهم دون ذكر لحقوق المجني عليه.  التحقيق

النظام  56) من  التحقيق   الساسي (  مرحلة  في  التمهيدية  الدائرة  دور  بينت  للمحكمة 
 للتحقيق  بوجود فرصة فريدة  دية فيما يتعلقيفجاءت تحت عنوان  دور الدائرة التمه

سلطات واسعة تتمثل في النظام الساسي صلحيات و في سلطة التحقيق  متلك أن ت-3
متعددة أمام المدعى العام    بمراحلوتمر الدعوى    والاتهامي.التحقيق  سلطتي  الجمع بين  

 لتمهيديةعام والدائرة اليقوم المدعى او والدائرة التمهيدية أثناء مباشرة إجراءات التحقيق،  
ف بحسب طبيعتها وأهميتها ووقت تختل  ،مختلفةجراءات بإصدار أوامر  الإفي إطار هذ   

المدخل الوحيد للبدء  الدائرة    د عنها، وتعثار الناتجة  الآإصدارها والقواعد التي تحكمها و 
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أدلة   ترجي   حالة  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  المقاضاة   أدلة  على  الاتهامفي 
بتحديد مصير الدعوى  دون أن يسلب ذلك سلطة المحكمة الجنائية الدولية  وذلك  .  البراءة

الإحاطة   م. ويستلز (1)  صالحةغير    أنهاأمام القضاء أو    لنظرهاإذا كانت الدعوى صالحة  
في القضاء الدولي الجنائي مع توفير لضمانات حقوق المجني عليه   بمرحلة التحقيق

 .(2) والمتهم
لاحقا  ظهر نظام التنقيب والتحري   : وموقف نظام القضاء الدولي الجنائي منه  يبي ظام التنق: الن اثاني

الرومان   السياسية أصبحت وظيفة   وذلكللنظام الاتهامي في عهد  الجماعات  بتطور 
)مرفق الشرطة(، الداخلي  )مرفق الدفاع( والمن  الخارجي  الدولـــــــــــة محصورة في المن  

بيـــــن الند وإقامة الع ، يقوم هذا النظام على مبدأ نهوض الدولة اس )مرفق القضاء(ل 
على عاتقها كفالة حق التقاضي للأفراد وإقامة مرفق   الجريمة أخذت بمسؤولية محاربة  

تعقب وملحقة   القضائية حق  للسلطة  المواطنين وأصب   بين  العدالة  لتحقيق  القضاء 
 .(3)ى عليهبلغ عنها المجني الجاني بمجــرد وقوع الجريمة ولو لم 

باعتبار أن    وليس   ينظر إليها على أنها اعتداء على المجتمع وذلك باعتبار أن الجريمة 
فقالمجني عليه  الفرد هو   لذلك أصبحت ط.  المباشر  التي  الدولة  نتيجة  تتصدى    هي 

ا  ذ ه  ق. ويتس(4)  مهما كان نوع الجريمة المرتكبةلمهمة التحقيق في الجرائم وجمع أدلتها 

 

دار   ،الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية    (.م  1993)أحمد فتحي    ،سرور    د.  (1)
 . 13 ص، العربية  النهضة

(2 )   Kai Ambos, international procedure: adversarial, inquisitorial or mixed?, international criminal law review , 

Kluer law international Netherlands, issue 3, pp1-37   
Caianiello. Michele, (2011) Law of evidence at the international criminal court: Blending accusatorial and 

inquisitorial models, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol 36, , p 287 – 

318 

مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري   دار هومه للطباعة والنشر (.،2013)محمد    ،(د. حزيط  3)
 07،  صيع، بوزريعة، الجزائروالتوز 

 23صلمرجع السابق،،ا( د. نمور ، محمد سعيد4)
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يبي مع ازدياد سلطان الدولة وهيمنتها على المن والنظام والفراد ويأخذ به  لنظام التنق ا
 في الحقوق الآتية:  زويرك .(1)  القانون الفرنسي

ويقوم هذا النظام على التمييز بين الضرر   :والجماعة الدولية   ملكا للدولة   الدعوى - 1
الخاص   الضرر  وبين  الجريمة  من  المجتمع  أصاب  المجني االذي  لحق  عليه،   لذي 

الدعوى الجنائية لا تخص سوى المجتمع   والدعوى المدنية ملكا للمجني عليه  فوبالتالي  
قد تصيب الفراد في حقوقهم وحرياتهم الساسية بصفة مباشرة    مع أن الجريمة   وحد 

. وغيب دور المدعى عليه بحيث كحقهم في الحياة أو السلمة البدنية وأمنهم....إلخ
 باعتبار  ومباشرتهاالجنائية  مقام المجني عليه في تحريك الدعوى    بة العامةالنيا   تقوم 

للقانون، وفقا    لاك حق إسقاط الدعوى أو التنازل عنها إلا تمل  للجماعة  اا ملك  الدعوى 
سلطة الدولة في العقاب وتنهض بعبء  وإقرارف النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وتهد 

الجرائم   في  سلطو   لدلةاوجمع  التحقيق  تقدير  لها  إلى ة  الدعوى  بإحالة  القرار  اتخاذ 
 .(2)شريفا المحكمة من عدمه، باعتبارهاا خصما ا 

  بناء على شكوى   وذلكالحصر    سبيل  حصر دور المجني عليه في جرائم محددة على -2
المجني عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرار التي أصابته من جراء وقوع  تقدم من  

نقيبي مع ازدياد سلطان الدولة وهيمنتها على المن والنظام  ق النظام التتسيو   .الجريمة
 (.3)  والفراد ويأخذ به القانون الفرنسي

 

 56-55السابق، ص    الدعوى العمومية، المرجعني عليه في  المجحقوق    ،محمد محي الدين  عوض،  د.  (1)
صادق؛ حسن   ، المرصفاوي  الإجراءات    م(.1996)د.  أصول  في   المعارف،   مشاة  الجنائية،المرصفاوي 

ة، الطبعة العاشرة، القاهرة، دار جراءات الجنائي الإمحمود محمود مصطفى، شرح قانون   . د.14ص  الإسكندرية،
دار الثقافة    الجنائية،أصول الإجراءات    م(.2005) محمد سعيد نمور،  ؛    31  ص    م1970النهضة العربية،  

 .22-23عمان ، ص  والتوزيع،للنشر 

 23( د. نمور ، محمد سعيد،المرجع السابق، ص2)

د. ؛  56-55السابق، ص    ومية، المرجعالدعوى العممحمد محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في  .د  (3)
محمود محمود ،المرجع السابق،   مصطفى،  د..14،المرجع السابق، ص  م(.1996)ادقالمرصفاوي ، حسن ص

لبحث  هذا النظام بنظام ا  القانون اللمان يسمي  .22-23محمد سعيد نمور، ،المرجع السابق، ص  31ص  
 وماني واليوناني. وأخذ به القانون الإيطالي والهولندي والر والتحري 
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إيجابية ل-3 بالدور  النظامف  الجنائي  لقاضيالخذ  في جمع   إيجابيةسلطة    هخول  هذا 
 .(1) ء أخطاقد أبي  الطعن في الحكام لتدارك ما قد يوجد بها من  الدلة

 م ما يلي:النظا  على هذا ذ يؤخ
فكرة الحصول   هذا النظام فيه  حأبا  :التقيد بطلبات المجني عليه  إهدار الحرية دون - 1

قد يسفر عن  الذي    ولو بالتعذيب على الدليل بكل الطرق للوصول إلى الغاية المنشودة  
ر و د   لوإغفا  .وحريتهاستباح إهدار حقوق المتهم  فالاعتراف بجريمة لم يرتكبها المتهم  

  قة بين الخصوم التي يجب أن يسودها التوازن لفي الع  للاخت  ترتب عليهو لمجني عليه  ا
(2.) 

بعض الضمانات التي يتمتع بها    هذا النظام  ريهد   كامل:شكل  ب  سرية الإجراءات -2
لجميع الخصوم ومنهم المجني   فقد أصب  التحقيق سريا  لتهامياالمتهم في ظل النظام  

المعيبة لغياب صدور الحكام    مما يترتب عليهالإجراءات  ة  قش اي عدم من. وبالتالعليه
 (.3)حق الدفاع والرقابة 

الوجدانية بمبدأ الدلة القانونية   هقناعاتو تقييد القاضي    :بمبدأ الدلة القانونيةالخذ  -3
ى أن الحكام كانت تصدر تطبيقاا لما يرسمه القانون من أدلة معينة تستمد الجامدة بمعن

تت   الدلة تجمع بشكل سري    الدعوى. وهذ ت  امن حيثي للمتهم فرصة الاطلع    ولم 
وتفريد دلة  الفي وزن    سلطته التقديرية   القاضي  عن  النظام   حجب و   عليها أو مناقشتها.

 (.  4) ، مما يؤثر في عدالة أحكامه العقاب 
والاستقلل- 4 الحياد  ضمانات  وحدها   :إهدار  تتولى  التي  للدولة  الاتهام  سلطة    ترك 

ال تعقب  لفرد منعملية  الجريمة  وإثبات  الممنوحة   وترتب الفراد    دلة  السلطات  على 
 

 23ص 22ص ، سابق،المرجع ال ( د. نمور ، محمد سعيد1)

فوزية .عبد الستار،    د؛    43،ص    ،المرجع السابقشرح قانون اإلجراءات الجنائية،حسني، محمود نجيب    د.  (2)
ع ،المرجحمد سعيد نمور، م 58رة، دار النهضة العربية ، ص جراءات الجنائية، القاهالإشرح قانون (.1986)

 .22-23،ص  السابق

 .24بق، صالساالمرجع  ،محمد سعيد ، ( د. نمور3)

 .23المرجع السابق، ص ،محمد سعيد ، ( د. نمور4)
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الحقيقة بقدر من الوصول   للمحقق أن أصب  من الناحية النفسية غير متحمس لكشف
 (.1)  الحفظ لوراق الدعوى  وإلى خيط الاتهام، أ

يمثله يه ومن  لمجني عالمركز    المتهم على  وغلب مركزبين الخصوم    ة أهدر المساوا - 5 
 (.2)  بنفسهمجني عليه حق إقامة الدعوى لللم يكن و الجنائية  الإجراءات ي نظام ف

 ولم يرج  أحد الخذ بهذا النظام في نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
 ي ذهب أصحاب الاتجا  الثان   :وموقف نظام القضاء الدولي الجنائي منه   النظام المختلط   الرأي الثاني:

كل مراحل   وهو الذي يطبق  .عتمد على النظام المختلطيالدولي الجنائي    القضاءإلى أن  
المحكمة هذ   أمام  الدعوى  الاتهامي و   .سير  بالنظام  الجنائي  الدولي  القضاء  يأخذ  لم 

عن مقتضيات   ا جاء بأحكام تخرج بعض الشيءكما ذهب بعض الفقهاء، وإنم  بحذافير 
والذي   م،1998لعام    الساسي ظام روما  من ديباجة ن  لكذ   ن استنتاجالنظام. ويمك هذا  

ن  يأي من النظام  يفل   م ولوذلك.    عمومية المحكمة  إلىبصورة لا لبس فيها    أشارت 
التوازن الدقيق الذي تقتضيه المصلحة العامة   إقامةفي    الاتهامي ونظام التنقيب والتحري 

ل الدعوى  ن. فمراحالسابقي  نظامينلبين ا اوسط االنظام المختلط منهج جوانته (.3) بينهما 
ثم  دلة  لمرحلة التحري وجمع ا  هي:تمر في ظل هذا النظام بمراحل ثلث  الجنائية  

الابتدائي   التحقيق  و ثم  مرحلة  المحاكمة،  المرحلتين  إمرحلة  تسود  التي  المبادئ  ن 
 (.4) تكون مختلفة فيما بينهما  الخيرتين
ومرحلة   مرحلة التحقيق  هما:ن  إلى مرحلتي   ئيةاالجن الإجراءات النظام المختلط    وقد قسم

 المحاكمة:

 

الفتاح مصطفى   ،(د. الصيفي1) الجنائية، المرجع السابق، ص  ،عبد   د. الجوخدار،   ،71تأصيل الإجراءات 
 . 42قافة، عمان،ص، دار الث 2شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط (.،1997)حسن

د.   ؛12ص  بغداد،  الجزائية،لبطلن في قانون أصول المحاكمات  ام اأحك  م(.  2003)جواد    الرهيمي،( د.  2)
 .42الجوخدار، حسن، المرجع السابق، ص

 القاهرة،  العربية،دار النهضة    الجنائية.شرح قانون الاجراءات    (. 1975) عثمان    لماآ  ، عبد الرحيم  د.    (3)
 .27ص

 18السابق، ص مرجع، الالجنائيةشرح قانون الاجراءات ،فوزية  الستار،بد د. ع (4)
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حقوق المجتمع.   ةحمايوذلك ل  مبادئ النظام التنقيبي و قيم    فيهما  د و سي  مرحلة التحقيق  اأم 
مبدأ التدوين والسرية اللذين قد تقتضيهما مصلحة التحقيق   إلى التحقيق الابتدائي    ويستند 

  الجنائية طرفان لدعوى  فيكون ل  عليه  لمجتمع والمجنياالعامة نيابة عن    تتولا  النيابةو  (. 1)
لك يجوز للمضرور من  ذ ومع    ( 2)   الثاني المتهمكممثل للمجتمع والطرف  العامة  النيابة  

أو  الخرى بناء على شكوى في بعض الجرائم دون    الجنائيةالجريمة أن يحرك الدعوى  
 (.  3) يدعي مدنيا 
النظام الإجرائي الاتهامي طابع  غلب عليها  ة ويمالثانية: فهي مرحلة المحاكأما المرحلة  

في مواجهة   الإجراءات تسودها مبادئ شفوية المرافعة وعلنية المحاكمة واتخاذ  التي  
، دون  تكوين قناعاته الذاتية  في  ذ بمبدأ حرية القاضيوأخ  (.4)الحق في الدفاع  و الخصوم  

 الجنائية  اق الدعوى التقييد بنط  دأبمب ذ وأخ  (. 5) للأدلة بأدلة معينة أو بأشكال معينة   تقيد 
لوسكسونية. جالشخصي والعيني وإن لم يكن بالصورة المطلقة التي تظهر في النظم الن

 

مبادئ القانون، أصول   (.1998)ممدوح خليل  ،البحرد..  24المرجع السابق، ص  ،محمد سعيد  (د. نمور،1)
للنشر والتوزيع، الثقافة  الجزائية، دار  وما بعدها إجراءات جنائية   49المادة  و   .230ص.  عمان،  المحاكمات 

 نسي.فر 
مقارنة، الطبعة   الاستدلال دراسةلمشتبه فيه في مرحلة  ات اوضمان   (. حقوق 1994)الل    أسامة عبد (د/ قايد،  2)

م وقد أخذ القانون الفرنسي بهذا التقسيم،بدلا من تقسي  142-  141الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   
 كان ظنين أو مشتكى عليه أو متهم 

كمات الجزائية، لمحاعبد الوهاب حومد، أصول ا  ؛14ن صادق المرجع السابق، ص(د. المرصفاوي، حس3)
 .69 ، ص1987الطبعة الرابعة، دمشق، بدون ناشر، 

الفرنسي الصادر في  (4) الجنايات  قانون تحقيق  إلى  الفضل  النظام    1808يعود  المتبقية هذا بالخذ لول مرة بهذا  التشريعات  ومنه أخذت جميع 
الدول الإفريقية وإلى عدد من    إسبانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا، دول أمريكا اللتينيةيا و ول الوربية بلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانالمسلك، من الد

مصري وقانون أصول حاكمات الجزائية العراقي وقانون الإجراءات الجنائية الأصول الم  ومن الدول العربية قانون  .التي استقلت عن الاحتلل الفرنسي
 61المرجع السابق، ص الستار،. د. فوزية عبد 14د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص .ري المحاكمات الجزائية اللبناني والسو 

La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties…Les 
personnes se trouvant dans des conditions semblable et poursuivies pour les même infraction doivent être jugées 

selon les mêmes règles. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours 

de toute procédure pénale… » 

 .46صالمرجع السابق،عثمان  لماآ الرحيم،عبد  د.(5)
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أكثر النظمة الإجرائية   أخذت   د وق   ( 1)   وسلطة الحكمبين سلطة الاتهام    الفصلمبدأ  وأخذ ب
حالياا   المطبقة  المختلط  ب الجزائية،  الفر   مثال:النظام  القانون  مقدمة  نيعد  في  ك تل سي 

 على هذا النظام المختلط ما يأتي:   ذ ، ويؤخالقوانين
حق تحريك الدعوى في الجنايات: القاعدة يجب في  بين الخصوم    المساواة التامة  عدم- 1

  أطراف الدعوى أن يعامل  ب  عدم التمييز في المعاملة بين أطراف الجريمة أمام القانون 
بموقف   منهما  كل  يتمتع  أن  دون   الدعوى   أثناء سيرإجرائيا    ي تساو مبطريقة تضمن 

لكن  وحقوق المجني عليه.  لإقامة التوازن بين حقوق الاتهام وحقوق الدفاع    ك، وذلتمييز
الجنائية  الدعوى  الجريمة وليس   حق تحريك  للمجني عليه بصفته مضرورا من  مقرر 

 ةبصفته مجنيا عليه كما يكون لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من جراء وقوع الجريم
 .(2)وى الجنائية حتى يحرك الدع

التوفيق بين النظامين  يفتقد إلى أساس فكري يعكس حدود هذا    النظام المختلط  هذا- 2
محل تغير وتعديل وفقا للتجارب والنظام السياسي في   و، وهالتصنعويبعد  عن شبهة  

  .الدول المتخلفة
إن    :منهلدولي الجنائي  اوموقف نظام القضاء    النظام الإجرائي الإسلامي  الرأي الثالث

هما:  ا ضحيتلها  لجريمة  ا والمجنين  يجب    ومن  ،عليه  المجتمع  كان  النظم  ثم  على 
  الخاص(؛ لن   والاتهام-العام )نظام الاتهام  بينهما.    الاتهام مشتركاا يجعل    أن الإجرائية  

للمحاكمة وعقابه. وم  الدلة وتقديمالمجني عليه له مصلحة في جمع   أجل   ن المتهم 
وق المجتمع كمجني عليه عام والفرد كمجني عليه خاص دون  حق  التوازن بين   تحقيق

كانت الشريعة الإسلمية أكمل في تقسيم في العام )الحدود و   .(3) المتهم  مساس بحقوق  
التهمة وبين دعوى غير التهمة وهي   دعاوي و   الل وحق العبد(،  قوالقصاص والتعزير، ح

 

 . 65-15المرجع السابق، ص ،عبد المنعم عبد الرحيم ي،لعوضا(د. 1)

 84-83د. النعيمي،أسامة أحمد محمد،المرجع السابق،ص ( 2)
 الرياض، بدون تاريخ   قضاء في المملكة العربية السعودية،عبد العزيز عبد الل آل الشيخ ، لمحات حول ال  ( 3)
طلبات في نظام المرافعات بالمملكة العربية وال  الدفوع(.هـ1423)عادل محمد    سقا ،د.،    126-116ص    نشر

 .125-104ص  ،، الرياض ، الغرفة التجارية الصناعية  2السعودية ، ج
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للدعوى  ال  المدنيةالدعوى   تقوم    ئيةاالجنتبعية  الجريمة   على لجوءالتي  المضرور من 
ثم تبعه الفقه الغربي في هذا التقسيم بعد الثورة الفرنسية فكان القانون   .(1) مباشر  بضرر  

م ونقلت عنه معظم القوانين    1810الفرنسي أول من قسم الجرائم إلى عامة وخاصة سنة  
أحاد الناس وجرائم مضرة ب  ةالعربية فقسمت الجرائم إلى جرائم مضرة بالمصلحة العام

 (.2)  وتندرج تحتها جرائم القصاص والدية
يعتمد هذا النظام   :دعاوي التهمة(ف فقه الشريعة )  نظام الاتهام الفردي  النظام الأول:

أول شخص يعلم بالجريمة عادة، فمن  أحد أطراف الجناية و على أن المجني عليه هو  
في جرائم    دعاء بحق الجانية والاة الملحقم بنفسه مه  المجني عليهالطبيعي أن يمارس  
 إنزال العقاب على مرتكب الجريمة . والمطالبة ب(3)  الحق الخاص   وتتعلق بحق العبد، أ

 

الوسيط في قانون (.1996)أحمد فتحي  د/ سرور، ؛58محمود نجيب المرجع السابق، ص  حسني، .د  ( 1)
 .  207م، ص   1996، ربيةالجنائية، الطبعة السابعة، القاهرة: دار النهضة الع الإجراءات

حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة   بدون تاريخ نشر()  محمود محمود  مصطفى،( د.  2)
 16ص  ،الرياض، نيةوالقانون، المجلة العربية للدراسات الم

شف ك(.م 1997هـ/1418)هـ(،  730ن محمد، علء الدين )المتوفى :  عبد العزيز بن أحمد ب   ،( البخاري   3)
لولى، بيروت: دار السرار عن أصول فخر الإسلم البزدوي،تحقيق: عبد الل محمود محمد عمر، الطبعة ا

ـ ه  1416  )هـ(،793سعود بن عمر )المتوفى :  سعد الدين م  ،؛ التفتازاني  194، ص     4، ج:الكتب العلمية
التنقي  في أصول الفق  (.مـ    1996  - التوضي  لمتن  التلوي  على  حقيق: زكريا عميرات، الطبعة ه، ت شرح 

أبو العباس أحمد بن    ،؛ القرافي323  – 316-315، ص     2لبنان: دار الكتب العلمية، ج:  –الولى، بيروت  
)ت    الصنهاجي  الفر   م(.1998  -هـ  1418  )هـ(،684إدريس  أنواء  في  البروق  أنوار  أو  )مع الفروق  وق 

 الفرق العشرون .  256، ص   1العلمية،سنة النشر ج:كتب  الهوامش (،تحقيق خليل المنصور، بيروت: دار ال
حقوق   وقاعدة  تعالى  الل  حقوق  قاعدة  بين  والعشرين  أبوالوفا  ،أبوالوفا  د.الآدميين؛والثاني  الشريف   ،)محمد 

رنة في الفقه الإسلمي والقانون الوضعي، حقوق المجني عليه وطرق كفالتها له،دراسة مقا  (. م1994ـ  ه1414
دكتور  الزهر صا ،  رسالة  جامعة  بالقاهرة،  والقانون  الشريعة  كلية  الشوكاني، 15-14من  بن على   ؛  محمد 

بعة الولى: دمشق: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في الصول،تحقيق:محمد صبحي خلف،الط(.هـ  1421)
ها له، فالت حقوق المجني عليه وطرق ك(. م 1994هـ  1414)مد أبوالوفا  مح  ، أبوالوفا  .د   ؛57دار بن كثير، ص  

دراسة مقارنة في الفقه الإسلمي والقانون الوضعي، رسالة دكتورا ، من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة  
الشريفص ل  15-14الزهر  السلطانية  والولاياتورديلماالحكام  السلطانية  الفراء الحكام  يعلى  أبو  الدينية    ؛ 
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الجنائية    باعتبار عليه  مجني  الوتعويضه   الدعوى  في  حقيقيا  م  جرائ   :لمث  (،1) خصماا 
الطرف و   (2)  ص االقصاص والديات والجرائم التعزيرية التي يكون موضوعها الحق الخ

المتهم  لثانيا الدعوى هو  المتهم معروفا   بالصلح  ا متهم معروفال  كان  ء، سوافي  أو 
لُوماا فَقَد  جَعَل نَا   تعالى:  لوقا  (.3)   المتهم شخصا مجهول الحال  ، أوبالفجور }وَمَن  قُتِلَ مَظ 

رِف  فِي ال قَت لِ إِنَّهُ كَانَ مَن   ويكون ولي المر   [33ء:  وراا{ ]الإسراصُ لِوَلِيِ هِ سُل طَاناا فَلَ يُس 
رُوفِ وَأَدَاءٌ وقوله تعالى: .(4)  وليا في المطالبة ءٌ فَاتِ بَاعٌ بِال مَع  }فَمَن  عُفِيَ لَهُ مِن  أَخِيهِ شَي 

دَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  تَدَى بَع  مَةٌ فَمَنِ اع  فِيفٌ مِن  رَبِ كُم  وَرَح  سَانٍ ذَلِكَ تَخ  قرة: أَلِيمٌ{ ]الب   إِلَي هِ بِإِح 
 

محمد بن  القرشي الشافعي، ؛ 63بيروت ،ص  ،ب العلميةالكت تعليق : محمد حامد الفقي ، دار (.هـ 1403)،
لبنان: دار –الولى، بيروت    الحسبة، الطبعةمعالم القربة في أحكام  (.م19990)محمد بن أحمد بن الخوة  

ى الجنائية الخاصة في الشريعة الإسلمية  انقضاء الدعو   (.م2009)لعيدان، علي عبد الرحمن؛ ا50ص  ة،الحداث 
وأن  المنية، ظمة  وقوانين  للعلوم  العربية  نايف  لجامعة  مقدمة  دكتوراة  رسالة  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 

 50الرياض، ص .

بدون القضاء في المملكة العربية السعودية،    مالشرعية وعلأصول المرافعات  ،نبيل إسماعيل    عمر،  .د   ( 1)
نشر،  ص  ولا    مكان تاريخ  السابق، ص    ،اللعامر عبد    الودعاني،  .؛  د315دار ولا   . ؛ د  87المرجع 

السابق ، ص المرجع  الوهاب  السابقجاد، سام     .؛د354العشماوي، عبد   حسني،  .؛ د103،ص  ،المرجع 
العربية النظام  الإجرائي في المملكة    ،محمد عيد  الغريب،  .؛د53،ص  ،المرجع السابقحمدي رجب  عبد الغني  

ي الدين أصول الإجراءات الجنائية،  الرياض:أكاديمية  د محعوض، محم  .؛ د22المرجع السابق، ص    ،السعودية
 ،فؤاد عبد المنعم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلمي  أحمد،  .؛د9المرجع السابق، ص    ،نايف للعلوم المنية

السابق، ص   المجني علي 19المرجع  ه دراسة مقارنة ، رسالة دكتورا ،القاهرة: ؛سعود محمد  موسي، شكوى 
النظام الإجرائي الجنائي  في (.م2000-هـ    1421)محمد على    ؛ ظفير،2، ص  1990ة،  لشرطأكاديمية ا

  183الشريعة الإسلمية ، الطبعة الثانية، ص 

الشيخ،  2) أ/  حس  (  بن  محمد  بن  الشريعة    ءالادعا  (. 2004  -هـ  1424)ن  عادل  في  الخاص  بالحق 
الدراسات    ماجستير كليةي أحكام القضاء، رسالة  ف  تهالسعودي وتطبيقاسلميةوفي نظام الإجراءات الجزائية  الإ

 نتائج البحث  ،العليا جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض

،الحكام 156حسني المرجع السابق،ص    الجندي،   .د  ؛ بقالسا  عحسن، المرجعادل بن محمد بن    (/ الشيخ،3)
السابق،طانية،السل بهن 258ص  -  249ص    المرجع  رمسيس  ؛  منشأة .(1979)ام،   ، القضائي  النفس  علم 

 . 139المعارف، الإسكندرية،  ،ص

 دار الفكر العربي ،هـ( زهرة التفاسير1394محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )المتوفى:    ،زهرة  وأب    ( 4)
 . 4376 ص8ج:
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والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة   شيء من العفو  [178
قَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ { ]المائدة:  وقوله تعالى:.(1)واستعمال الناس فعفا عن    [45}فَمَن  تَصَدَّ

}يَا  .(2) هبذلك ويكفر عن  حقه في ذلك فإن ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه ويعظم الل أجر 
بِحُوا عَلَ  ماا بِجَهَالَةٍ فَتُص  ى مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  جَاءَكُم  فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن  تُصِيبُوا قَو 

]الحجرات:   نَادِمِينَ{  بذلك [6فَعَل تُم   والمؤسسات  الفراد  من  التحقيق  وجوب  الصل   .
نظام الاتهام الفردي يقصر حق الادعاء جهة لدي  لانتقادات المو ا يتجنب هذا النظام  

على المجني عليه فقط الذي يتولى تقديم الدلة أمام القضاء والمطالبة بفرض العقوبة  
 الله،الثابت لولي المقتول ففيه حقان حق    فالقصاصباعتبار حق العبد فيه حق لله    على المجرم.

القت جريمة  من  المجتمع  تطهير  وهلوهو  الشخص  وحق  و.  غيظه  شفاء  القاتل تو  بقتل  نفسه  طيب 

 العالم من الفساد  وخلءحد القذف فيه حقان: حق للمقذوف بدفع العار عنه،  و   المماثلةب
(3) . 

الثاني:   العامالنظام  الاتهام  العامة هي    )دعوى الحسبة(:  نظام  الجنائية  كل الدعوى 
تولدت  وقعت على حق    دعوى  الحق  دهانفع  ،الجماعةعن جريمة  إقامة   يصب   في 

في حكم    يكون وكل فرد من أفراد المجتمع  المر،  ولي  و تتولا  مؤسسات المجتمع  الدعوى  

 

  قائق الكشاف عن ح(.هـ  1407)هـ(  538و بن أحمد،  )المتوفى:  أبو القاسم محمود بن عمر   ،الزمخشري     ( 1)
 . 221 ص  ،بيروت –دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثة  ،1 ،ج:غوامض التنزيل

تمام )الم  ،بن عطية الندلسي  ا   ( 2) الرحمن بن   هـ( 542توفى:  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
عبد تحقيق:الطبعة الولى    2ج:  ،ز في تفسير الكتاب العزيزتفسير ابن عطية = المحرر الوجي (.هـ  1422)

   198 ص   ،دار الكتب العلمية  بيروت ،السلم عبد الشافي محمد

تاريخ، فت  القدير، دار الفكر، بدون طبعة و ،  ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  ( 3)
  -المبسوط، دار المعرفة  (.م  1993)ي بن سهل  شمس الئمة، السرخسي محمد بن أحمد أب   194  ص،4ج:

رد   (. 1992)ابن عابدين، محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي؛  113ص 9ج بيروت،  
 111ص -، بيروت    4:ج المختار،المختار والدرر 
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 وذلك  (2)   فاعلها،احترازي على  تطبيق عقوبة أو بتدبير  وذلك أن طلب    ،(1) المجني عليه
الإسناد   بعد  والمعنوي    إثبات  بات  ب  لمتهملالمادي   فهي   الاصطلحفي  أما  .  (3) حكم 

 مرتكبي الجرائم الدوليةمحاسبة  و د لمطلق الشرعية الدستورية والدولية وى الحسبة تمتعد 
ويمكن للأفراد تقديمها دون حاجة لنص تشريعي يخولهم ذلك وتكون مقبولة في العالم،  

للقبولاإن توافرت شروطها    ك، وذلالشكلية  الناحيةمن    والفضيلة   تحقيقا للعدل  لعامة 
باتخا  (.4) سواء  وإجراءات الاستإجراءات    ذ وذلك  وإجراءات التحقيق    دلال.   الابتدائي. 

 

 (. م2004)داود    الباز،  ؛ د. 345-344ص    المرجع السابق،الاتهام الفردي،  عبد الوهاب  العشماوي،  .د   ( 1)
القانون   فيالضوضاء دراسة تأصيلية مقارنة    ومصر،فرنسا    فير  العصمعالجة لمشكلة    العامة،حماية السكينة  

دعوى   أحمد  الكردي  ،  الحجي  ؛ د.وما بعدها    79ص    ،الجامعيدار الفكر    الإسلمية،والشريعة    البي ي  الإداري 
  28ص  .5العدد:   ،جامعة بنغازي  ،ة ، مجلة كلية الآداب الشريعة الإسلمي  فيالمسائل الجنائية  فيالحسبة 

 وما بعدها  49ص  الجنائية، الإجراءاتشرح قانون  ،محمود محمود مصطفى، د.(2)
المر بالمعروف والنهي   . (هـ  1407)،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ،( ابن تيمية    3)

التفسير الكبير رازي،؛ال  27، دار المجتمع ، الطبعة الثالثة، ص    الجليند ، جدةتحقيق محمد السيد    المنكر،عن  
الجواهر   ،عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  ،الثعالبي  ؛قرب من هذا المعنى:146  ،ص    8،ج:  أو مفاتي  الغيب

 ،وطيالسي   ؛ 298  ،ص    1  ،بدون تاريخ نشر،ج:لمطبوعاتلالعلمي    مؤسسة:بيروت  ،الحسان في تفسير القرآن
المنثور الدر  الدين  الكمال جلل  بن  الرحمن  الفكر    :بيروت   م(.1993)، عبد    ؛888، ص    1ج:،    -دار 

أبو إسحاق أحمد بن  ، النيسابوري  ؛122 ،ص  3 ج:المرجع السابق،أبو القاسم محمود بن عمر  ،الزمخشري 
تحقيق : الإمام أبي محمد   ،ولىالطبعة  ال  ، الكشف والبيان    (.م  2002  -هـ    1422)ثعلبيمحمد بن إبراهيم ال

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة   ،أبو العباس  ؛دار إحياء التراث العربي  ان:  لبن   -بيروت    ،بن عاشور
دار النشر / دار الكتب  الطبعة الثانية  ،البحر المديد    (..هـ  1423م ـ    2002)الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي

 .العلمية ـ بيروت

مطبعة كنعان   الولى  الطبعةدني  الر   الإداري لقضاء  ا   (.م1995  –ه  1415)خطار  علي    وي،الشطنا( د.  4)
  هـ(. 1417  -م1997)مصطفى  حسن    طبرة،  و د.خالد خليل    ،لظاهراد.    ؛  351  –  350ص  الردن  ،أربد  –

سيرة للنشر لمادار    ،ألولى  الطبعة  الإسلمي،لعربي  اللمجتمع    اديةالاقتص  الإدارةدراسة في    –  الحسبةنظام  
الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، دار الفكر   محمد،مبارك،  ال  ؛ وما بعدها.  61عمان، ص  والطباعة،  والتوزيع

المراغي ، أحمد مصطفى ، الحسبة في ؛73هـ، ص .1387ط  1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ،  
 فِي اهُم  }الَّذِينَ إِن  مَكَّنَّ وقوله تعالى:  .5)ب. ت(، ص .لإسلم، طباعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا  بمصر،  ا

ِ عَاقِبَةُ ا ا عَنِ ال مُن كَرِ وَلِلَّّ رُوفِ وَنَهَو  كَاةَ وَأَمَرُوا بِال مَع  لَةَ وَآتَوُا الزَّ ضِ أَقَامُوا الصَّ َر  ُمُورِ { ]الحج:  ال  رِجَ ،كذلك قوله تعالى:[41ل  ت  لِلنَّاسِ }كُن تُم  خَي رَ أُمَّةٍ أُخ 
رُوفِ وَتَن هَو   مِنُونَ وَأَك  نَ تَأ مُرُونَ بِال مَع  ِ وَلَو  آمَنَ أهَ لُ ال كِتَابِ لَكَانَ خَي راا لَهُم  مِن هُمُ ال مُؤ  مِنُونَ بِالِلَّّ  [110]آل عمران: ثَرُهُمُ ال فَاسِقُونَ { عَنِ ال مُن كَرِ وَتُؤ 
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وهذا ما يقترب في القانون    ( 2) دولة القانونية  وذلك في ال  .(1) التنفيذ  إجراءات  و   المحاكمة
وذلك لقوله تعالى:   .(3)  من مبدأ عالمية القانون الجنائي لحماية الشرعية أو المشروعية

نَ عَنِ ال مُن كَرِ وَأُولَِ كَ هُمُ  عُونَ إِلَى اد  }وَل تَكُن  مِن كُم  أُمَّةٌ يَ  رُوفِ وَيَن هَو  ل خَي رِ وَيَأ مُرُونَ بِال مَع 
لِحُونَ{ ]آل عمران:  . وينقسم تحريك الدعوى الجنائية إلى ثلثة صور هي: [104 ال مُف 

الأولي: العامة   نظام  الصورة  للنيابة  المسند  العام  الحسبة(:)الاتهام  ظام  نيعهد   دعوى 
  الجنائية قضائي بمهمة ملحقة المجرمين وإقامة الدعاوى عليهم أمام القضاء  تهام الالا

إلى هي ة مستقلة عن قضاء الحكم تنوب مناب المجتمع في تحريك الدعوى العامة، 
العامة. بالنيابة  القوانين  الهي ة في كثير من  الدعوى    وتتمثل هذ   كطرف من أطراف 

تحريك الدعوى الجنائية يكون وقد  .  (4)ائية  في الدعوى الجن الجنائية وأنها خصم شريف 
تعتبر إذ    .(5) القدرة  و   خصوصا أنهم يفترض فيهم أنهم من أهل الكفاءة والعلمفرض عين  

الرئيسية التحقيق  العامة هي سلطة  أدلة   فيالتحقيق    تباشرالتي    النيابة  الكشف عن 
 

ه الإسلمي الفقعليها في    ةشكوى المجني عليه والآثار المترتب   (.   2004) محمود عبد العزيز    الزيني،  .د   ( 1)
عبد الواحد   ،أكرم    .د  ؛504:دار الجامعة الجديدة للنشر، ص  ةوالقانون الوضعي، الطبعة الولى، الإسكندري 

 38،ص -هـ 1407 ،مكتبة النهضة العربية :بيروت الولى،الطبعة معجم المصطلحات القانونية ،(.م1987)

 10القاهرة ص ،الهي ة المصرية للكتاب ،يةثنائ نظرية الظروف الاست  م(.1978)حمد مدحت، أ ( د . علي 2)

في الاتحاد السوفيتي ، أما  وفي فرنسا  مبدأ المشروعية  لترا  سيادة القانون جفي إن  المشروعية  على مبدأ يطلق    .
) مبدأ المشروعية  م(.   2002)عبد الحميد    محمد  ،زيد    د.أبوالشرعية   يهيطلق عل والدول الاشتراكيةالسابق  

تطبيقه العربية  ،(    وضمان  النهضة  الحلو   ؛50ص  ،القاهرة   ،دار  القضاء  م(.  1985)راغب  ماجد    ،د . 
  ؛ د. 7ص   لسابق،ا  ع، المرجمدحتحمد  أ  ، د. علي  ؛ 64ص الجامعية الإسكندرية،دار الطباعة   ،الإداري 
 ،لجرف د . ا  ؛89  –  88ص ص   الإسكندرية،لعامة منشأة المعارف  الحريات ا (.1950) عبد الحميد  ،المتولي

  20 - 13ص ص   القاهرة ،دار النهضة العربية ،مبدأ المشروعية (.1976ة)طعيم
العربية  دار الإداري،القضاء   (.1968) فؤاد  ،العطار  د.(    3) بعدها.  16ة صطبعالقاهرة   – النهضة   وما 
 خدام لفظي الشرعية والمشروعية كمترادفي يذهب القسم الكبر من الفقه إلى است و 

 4الكافي،الطبعة الثالثة، بيروت: المكتب الإسلمي ،ج:(.1982  -هـ  1402)بد الل محمد  بو عأ  ،أحمد  ( 4)
 .  173،ص 

، ص 4،ج:م 1997 - تونس - التوزيعو  للنشر سحنون  دار،والتنوير التحرير الطاهر محمد ،عاشور بن ( 5)
 .66 ، ص  2 ،ج:العلمية لكتبا دار، القرآن أحكام العربي( ، )ابن الندلسي الل  دعب  بن محمد/ الشيخ ؛37
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الرأفة  لها  يجوز  لا  . و (1)الجريمة   الجنائية الصل  يجوز  ا  م نبيالصل  ولا  الدعوى  في 
بين   المدعىالخاصة  يعادل .  (2) عليه    المتهم  الإسلم  في  الحسبة  نظام  إن  وقيل 

إلى   الراج  يذهب ن الرأي  وإ  (3)   ة عن المجتمعالاختصاص الوظيفي النيابة العامة نائب 
ب سمن وظيفة المحت يسير  جزء  مثل  يأن اختصاص النيابة العامة في النظم المعاصرة  

 المنكر وظيفة دينية من باب المر بالمعروف والنهي عن    يفه  (.4)   سلميفي النظام الإ
 .(5)  إذا ظهر فعله

يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع الادعاء على  الاتهام الشعبي: نظام الصورة الثانية:
 رباتفاق جمهو كفائي    واجب ك  (6) مرتكبي الجرائم أمام القضاء وإن لم يكن مجنياا عليه

 

في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلمي مع بيان التطبيق في المملكة (.2001)أحمد، فؤاد عبد المنعم    .د  ( 1)
 69-68ية: المكتب العربي الحديث، ص العربية السعودية ،الإسكندر 

والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث   فتاءالعامة لإدارات البحوث العلمية والإ  المعنى: الرئاسةينظر في هذا     ( 2)
، عدد   -مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد    -الإسلمية  

 84في أصول النظام الجنائي الإسلمي ص ؛ 30ص 46، ج: 238
دار   :  الطبعة الولى، بيروتيخ،  والتأر نظام الحكم في الشريعة    (.م1978هـ  1398)ظافر  ،القاسمى  .( د  3)

منشأة   :الإسكندرية / مصر  الطبعة الولى،  ،حرية الدفاع  ،طه أبو الخير  ؛ أ/ 631-630، ص  2،ج:النفائس
 . 154، ص 1971 سنة المعارف

الخصومة والحكم في الشريعة الإسلمية    عبد الوهاب عبد العزيز الشيشتاني،حقوق المجني عليه في  (د/4)
  =ر، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية  للقانون مؤتم،بحث مقدم ، ل

ماد ع  النجار،  د..  489-488ص  النهضة العربية،  ، القاهرة: دار  1989مارس سنة    14-12الجنائي،القاهرة:
ة السعودية، معهد الإدارة عربي العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة ال  الادعاء (.م1997)عبد الحميد

 . 48العامة، الرياض ، ص
مقدمة ابن خلدون في التاريخ سماها المؤلف بكتاب (.م2004هـ    -  1425)ابن خلدون، عبد الرحمن،    ( 5)

اصرهم من ذوي السلطان الكبر، تحقيق : ن المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر و من عالعبر وديوا
الط أحمد  ،    اهر،حامد  للتراث  الفجر  ص  1دار   ، مصر،  القاهرة،  كمال مح  إمام، ِ د.؛  283ط  مد 

مد الحجي، الكردي، أح؛16أصول الحسبة في الإسلم، دار الـهداية بمدينة نصر، مصر، ص    (.هـ1406)الدين
 2ص . سابق،المرجع الدعوى الحسبة في المسائل الجنائية، 

 . 95ة الإسلمية، ص  شريععبد الكريم زيدان نظام القضاء في ال ( 6)
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 العقاب  يوجب مما  ،(1)   وإذا ترَكه الجميع أثم  الباقين،قام به البعضُ سقط عن    إذاو الفقهاء  
وله ما للخصوم من  .(2)   عن المةوصف الخيرية  ينفي  الذي  لفساد الجماعي  لظهور ا

  حق إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم النزاع 

حتى لا تهدر   هراا على المن والنظام في المجتمعرقيباا سا   فرد   لوبذلك يصب  ك.(3)
وله ما للخصوم من حق إبداء الطلبات ؛(4)   لانتهاكها المصال  الضرورية  الحقوق العامة

تطبيق مثال :.(5)   والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم النزاع  
ينسب إلى الل   والحقفق العامة  م وصيانة المرا ئ العقوبات من الحدود والتعزير على الجرا

 

الدينمح  إمام، ِ د.  ( 1) كمال  المعارف   ،مد  منشأة   ، مقارنة  تأصيلية  الإسلم،دراسة  في  الحسبة  أصول 
الك  ؛  6، ص    5، ص    بالإسكندرية الغيبالتفسير  المرجع   ،السعود  أبو  ؛156، ص    8،ج:بير أو مفاتي  
  الصادق   محمد  تحقيق:  ،القرآن  أحكام  ،بكر  أبو  الجصاص   الرازي   علي  بن  أحمد  ؛67  ، ص  2  السابق، ج:

على   (.م  2003)رمضان  ؛د. الشرباصي،  ، ص  2  ،ج:1405،سنة    العربي  التراث   إحياء  دار:بيروت  ،قمحاوي 
م 1983)؛ اللوسي،  291، ص  ةلإسلمي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندري النظرية العامة في الفقه ا

ال  حرو ( القرآن  تفسير  في  المثاني،ج:  عظيمالمعاني  ص  4والسبع  الفكر،بيروت،  دار  حاج 21،  الل  ؛د.عبد 
وا والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  دكتوراة،كلية  الجريمة،رسالة  مكافحة  في  ودورها  الحسبة  لعلوم أحمد،نظام 

 104-90م ص  2014-هـ 1435الإسلمية،الجزائر،
 وأولاد   الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  كتبةم  شركة  ،المراغي  تفسير  ،المراغى  مصطفى   أحمد/    الشيخ  ( 2)

 . 30 ، ص  4،ج بمصر
 أ  -ح  -م أحوال شخصية بشأن قضية  ن 1996 /8/ 5 في(حكم محكمة النقض المصرية الصادر 3)

؛ التفتازاني سعد 194، ص   4ج:،، المرجع السابق بد العزيز بن أحمد بن محمد، علء الدينع ( البخاري  4)
أبو العباس أحمد بن إدريس   ،؛ القرافي323  –  316-315، ص     2ج:ع السابق،لمرج،امسعود بن عمر  الدين

وامش (،تحقيق  الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع اله(.1998  -هـ  1418)هـ(،  684الصنهاجي )ت   
المنص العلمية،خليل  الكتب  دار  ص     1ج:    ، بيروت  ور،  أبوالوفا  ، أبوالوفا  ؛ .  256،  ،المرجع محمد 

الشوكاني،15-14صق،لساب ا على    ؛  بن  في (.هـ  1421)محمد  الحق  تحقيق  إلى  الفحول  إرشاد 
لحة بن  ط  غوث ،  .د  57الصول،تحقيق:محمد صبحي خلف،الطبعة الولى: دمشق: دار بن كثير، ص  

را ، دكتو   ةإشبيليا، رسال  زعام وأحكامه في الفقه والنظام، كنو الادعاء ال  (.بدون  سنة نشر)محمد بن عبد الرحمن
العالي للقضاء، بجامعة الإمام  محمد بن سعود  الإسلمية، بالمملكة العربية السعودية/ الرياض: ،ص    دالمعه

 في مناقشة هذ  الآراء. 60ص  ،  56

 أ  -ح  -أن قضية  ن م أحوال شخصية بش1996 /8/ 5 فية النقض المصرية الصادر (حكم محكم5)
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  النظام القانوني البولندي.وأخذ بقريب من ذلك  (1) ك على سبيل التعظيملسبحانه وتعالي وذ 
عن رغبته في أن    مساعد يعلنعام    اعترف بالمجني عليه كمدعيف(43-48  المواد )

قرر   د فق  ق يتوارث.لحا   اوهذ   العام. يقيم نفسه مدعيا مساعدا بعد تحرير ورقة الاتهام  
  حقوقه إذا المجني عليه )المدعي المساعد( من    إجرائي بحرمانالقانون البولندي جزاء  

 الميعاد أو يكون مدعياا مساعداا بعد   في أنكان قد قرر رغبته    صفة، أوكان غير ذي  
( من القانون البولندي 45بشكل جوهري )المادة    يعوق   الإجراءات سوفأن اشتراكه في  

يعد لنظام   لممة تحريك الدعوى الجنائية ضد الجرائم الدولية. وذلك  يسم  للعا  اوهذ   .(2)
المعاصرة من   القوانين  به  اليوم أي وجود سوى من خلل ما تقضي  الشعبي  الاتهام 

   (. 3)  واجب الإخبار عن الجرائم
الثالثة: القضائي: نظام  الصورة  ملحق  الاتهام  مهمة  القضائي  الاتهام  نظام   ةيوكل 

دعاء عليهم إلى القاضي عندما يصله نبأ ارتكاب الجريمة، فيحرك الدعوى  المجرمين والا
ِ ، أَنَّ  لما روي ع  ضد الجاني، ثم يفصل فيها. رِو ب نِ شُعَي بٍ، عَن  أَبِيهِ، عَن  جَدِ  ن  عَم 

ِ صَلَّى اُلل عَلَي هِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ا ال حُدُودَ بَي  )رَسُولَ اللََّّ وَجَبَ( لَغَنِي مِن  حَدٍ  فَقَد  نَكُم  فَمَا بَ تَعَافَو 
 

بالقانون،   م(.1986)ور  منصور محمد منص  الحفناوي،      ( 1) الجنائية مقارناا  العقوبة  في  وأثرها  الشبهات 
الحنفي   ؛47  -46ص    1مطبعة المانة، ط ،   الدين محمد بن محمد  ابن أمير حاج، أبو عبد الل شمس 

 .. د   111-  104ص  2  ج:  2ب العلمية، ط ،  التقرير والتحبير، دار الكت    (.1983  )هـ(،879المتوفى:  )
القرشي، محمد بن محمد بن أحمد بن       50- 49  ص،  المرجع السابقد بن عبد الرحمن  محم  طلحة بن  غوث،

- بيروت    ،ار الحداثة  د  ،1معالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي طهـ(  729أبي زيد بن الأخوة، )المتوفى:  
 م. 1990بنان /  ل

 . ؛ د75ص  رجع السابق،  الم  مومية ،عليه في الدعوى الع  حقوق المجني  ، د محي الدينمحم  عوض،  .د   ( 2)
حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلمي والقانون    (.2004)زكي زكي حسين  زيدان،

ي حق المجن  (.1982)سعيد، محمد محمود  .؛  د   39ص  الفكر،  راة: دالإسكندريالوضعي، الطبعة الولي،  
 . القاهرةمعة تحريك الدعوى الجنائية، رسالة دكتورا ، جا عليه في

المصري من قانون المرافعات  الثالثة مكرر  المادة    1/1996/  29  في  مكرر،  14العدد    الرسمية،( الجريدة  3)
رقم   بالقانون  بالمرسوم  المادَّ ونصت  ؛  1996لسنة    81مضافة  الصادر  الشرعية  المرافعات  نظام  الرَّابعَة  )م/ة  رقم  وتاريخ 1الملكي   )

، ولا تسمع بعد مضي )ستين( يوماا من تاريخ نشوء الحق المدعى موافقة الملكبة إلا عن طريق المدعي العام بعد  ى حسلا ترفع أي دعو  هـ22/1/1435
 3القانون رقم    ( من    6)المادة  الشخصية.    الحوالمسائل    فيجراءات مباشرة دعوى الحسبة  إ  1996لسنة    3القانون رقم    ( من    2-1  )المادة  به.

 1996لسنة 



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
302 

آثار نظام الاتهام القضائي التي مازالت باقية في القوانين المعاصرة تخويل   نوم(.  1)
قضاة الحكم حق تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبي الجرائم في أثناء انعقاد جلسات 

طفال والنساء أن مليين ال ى  لنخلص إ  المحاكمة، وهي الجرائم المسماة بجرائم الجلسات.
  والرجال قد وقعوا خلل القرن الحالي ضحايا خطيرة تهدد السلم والمن والرفاء في العالم

ضمير  لجرائم مقاضاة  و   الشرفاء  هزت  ضمان  يجب  وأنه  عقاب  دون  تمر  ألا  يجب 
الوطني وفي  نظام روما مرتكبيها على نحو فعال من خلل تدابير تتخذ على الصعيد  

ونظام  م    2002دخل تاريخ النفاذ في يوليو    والذي  1998  لجنائية لسنةحكمة الدولية املل
تابع من الناحية الفنية للقانون الجنائي   حديث النشأة فهو  روما للمحكمة الدولية الجنائية

بقسميه الموضوعي )القسم العام والقسم الخاص( والشكلي)قانون الإجراءات الجنائية( 
القانونيةحيث يستمد منه ال الدولية  ب  سس  يتفق وطبيعته  بما  وقد حاول  عد تطويعها 

واضعو نظام روما الساسي للمحكمة الدولية الجنائية، التوفيق بين النظامين القانونيين  
-،(2)الكبيرين النظام اللتيني والنظام الانجلوسكسوني التي ارتضت بهم كثير من الدول  

إي متجاهل  الإسلمية  الشريعة  يحظى   -هاا دون  بالقبول ن  حتى  الساسي  روما  ظام 
الفقهاء في تحديد   وهذا ما يفسر اختلف.(3)   والموافقة عليه من جميع الدول الطراف

 النظام الإجرائي المتبع أمام المحكمة الدولية الجنائية. 
 
 
 

 

 ، هـ(303)المتوفى:    يالنسائ  (. 1986  – 1406)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي   ،سانيالخرا  ( 1)
للنسائي الصغرى  السنن  السنن =  أبو غدة  ،  7، ج:المجتبى من  الفتاح  الثانية، مكتب  تحقيق: عبد  الطبعة: 

 ،جستانيالس  ؛ما يكون حرزا وما لا يكون   ،باب:( 7332)  ،رقم الحديث:12  ،صحلب  –المطبوعات الإسلمية  
 . 232ص4ج:بيروت  ـ العربي الكتاب دارداود  أبي سنن الشعث بن سليمان داود أبو

الجرائم، والمحاكم الدولية الجنائية،   الدولي الجنائي أهم  ن القانو   (.م  2001) على عبد القادر    القهوجي،  . د  (  2)
 .5:لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية، ص تبيرو الطبعة الولى، 

 343-340السابق، ص  عالقانون الدولي الجنائي، المرج  ،على عبد القادر هوجي،الق .د (  3)
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 المبحث الثاني 
   قبل الشروع ف التحقي حقوق المجني عليه ف مرحلة ما 

 (  التحقي  الأولي)
التحقيق يقتضي    ةي محاكمة جنائية وطنية كانت أو محاكمة جنائية دوليإن الفصل في أ

  اواتخاذ إجراءات الوصول إلى الحقيقة وجمع الدلة على وقوع الجريمة وثبوتها، وإسناده
 .، ثم تنفيذ الحكم الإدانة أو البراءةلتي تنتهي بتقرير  ا  للمتهم لكي تقدم إلى المحاكمة

جمع المعلومات في المرحلة الولية السابقة على الشروع  وكيف يتم    لات:ؤ وهذا يطرح تسا 
ما حقوق المجني عليه في مرحلة ما قبل الشروع في في التحقيق من المدعي العام؟  

 التحقيق أمام المدعي العام وفي مرحلة ما بعد الشروع في التحقيق؟ 
 

 المطلب الأول
 المجني عليه وأثره على حقوق التحقي  الأولي

جهاز باعتبار  ال  كدأ إجراءات التحقيق الولي بعد وقوع الجريمة من المدعي العام. وذلتب
أي معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص   أو  الإحالات مسؤول عن تلقي  ال

وذلالمحكمة بقصد  ل  ك.  التحقيق  الاضطلعدراستها  الاستقلل  بمهام   .  )1(على سبيل 
ع المعلومات والدلة وفحصها وتحليلها بعد وقوع هو جم   ليق الو يالتحق تعريف    نيمك

قبل الشروع في التحقيق.   ماومدى إمكانية إسناد الفعل إلى فاعل    نهاوبيان أركا الجريمة  
المتاحة  و  المعلومات  وتقييم  الولي  بالفحص  تتضمن    للدعاءالقيام  تقارير  إعداد  ثم 

وتوفير   وتقديم التحقيقوع في  ساس معقول للشر أاقتراحات وذلك لتحديد ما إذا كان هناك  
لا  و   .إلى تقصي الحقائق منه إلى التحقيق الفعلي  أقرب لذلك فهو    تحاليل وآراء قانونية

أن المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية في النظم الداخلية، تسمى بمرحلة   كش
وهذ    نشوءالاستدلال.  تسبق مرحلة  تلك تعلا  ولذلك    (2)   ةالجنائي  الدعوى   المرحلة  د 

 

 ( من النظام الساسي للمحكمة.1\42المادة )( 1)
  نون قا  في  العامة  المبادئ  محمد  عوض  ،عوض.    د  ؛   331  ابق ، صأحمد فتحي المرجع الس  سرور،  . ( د  2)

 .    بعدها ما و 227 ص ، الإسكندرية ة،امعي الج المطبوعات دار .  (1999، )الجنائية الإجراءات
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الجنائية   الدعوى   إجراءات من  الداخلية    الإجرائيةالمرحلة حسب الفن القانون في النظم  
أنها    .(1) الاستدلال  الجرائم  ويقصد بمرحلة  اللزمة لإثبات وقوع  مجموعة الإجراءات 

 لكذ و  )2(وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها قبل البدء بالتحقيق الابتدائي في الجريمة
والشروع في التحقيق   تحريك الدعوى الجنائية  ملئمةتقدير    عي العام منالمد لتمكين  

الهدف من إجراء التحريات  و   .(4)الدعوى الجنائية    أو عدم ملئمة تحريك  (3) الابتدائي  
هو البحث عن كافة المعلومات التي لها عالقة بالجريمة التي وقعت، مثل الوسائل التي 

هذ    والشهود وفيأقوال المشتبه فيهم    وسماع شياء  الماكن وضبط  لامعاينة    استخدمت،
أعمال    المرحلة أي يعد من  فيه  المشتبه  العام على  المدعي   لالستد الاسؤال يطرحه 

إذ يقتصر على مجرد سماع المشتبه فيه إذا كان هو الذي ارتكب   الاستجواب،وليس  
دلة التي في حوزة الة دقيقة أو ب يالجريمة المنسوبة إليه دون أن يواجه بأس لة تفصيل

 .(5)الملحظات المدعي العام مع تمكين المشتبه فيه من كامل حرياته في إبداء 
 
 

 

   . 331 ( د/ أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 101لبنان, ص ، حلبي الحقوقيةمنشورات ال  الجنائية،الإجراءات  م(.2011)د زكيمحم  عامر،أبو د. ( 2)
 دار  مطبعة.  1 ط – 1 ج ، الليبي التشريع في الجنائية الإجراءات (.1971)حمدم مأمون  سلمة..  د(  3)

 نفس المؤلف ، الإجراءات في التشريع المصري ، المرجع السابق ، ص  ؛   443   ص   –  بيروت  –  الكتب
 – الإسكندرية  ،  للنشر  الجديدة،  الجامعة  دار  الجنائية،  الإجراءات.  (2005)  زكي  محمد  ،عامر  أبو.    د  493
 .  538 آمال المرجع السابق ، ص عثمان ، .د ؛ 138 ص

المرجع  .  ( 2005)   زكي  محمد  ،عامر  أبو.    د  ؛   377محمود نجيب المرجع السابق، ص    حسني،  .د(    4)
المرجع السابق ،    ،فرءو   عبيد،  . د  ؛443ص    المرجع السابق،  محمد  مأمون   سلمة.  د.  ؛ 138  ص  السابق،

لإجرائية  ظم االإجراءات الجنائية المقارنة والن   (.1990)أحمد عوض  ،بلل  . قرب من هذا المعنى: د  ؛ 284  ص
 218النهضة العربية،  ص  رفي المملكة العربية السعودية، القاهرة: دا

مؤقتة إلى المحكمة  تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم الم(.2005)عبد الرزاق حميد  رحيد  .( د  5)
 ،بغدادوالدوليةالمعهد العالي للدراسات السياسية   - الجامعة المستنصرية  جستيررسالة ماالدولية الجنائية الدائمة ،

 .159،ص 

https://iqdr.iq/search?type=reg&field=0&filter=S8b11844d720ge22b_Sf306cd9c53d71e8b
https://iqdr.iq/search?type=reg&field=0&filter=S8b11844d720ge22b_S462a533e9282ae92
https://iqdr.iq/search?type=reg&field=0&filter=S8b11844d720ge22b_S462a533e9282ae92
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 المطلب الأول
 التحقي  الأولي لدي المدعى العام لدي المحكمة الجنائية الدولية إجراءات

الجنائية    بأن الدعوى   (56،53،15،14،13الواردة في المواد )  وتفيد استقراء الحكام 
العام  ل  تحا المدعي  يقوم بها  أولية  بالفحص الولي وتقييم  بناء على معلومات  القيام 

ثم إعداد تقارير تتضمن اقتراحات وذلك لتحديد ما إذا كان    للدعاءالمعلومات المتاحة  
وتوفير تحليل وآراء قانونية للجنة التنفيذية   وتقديم التحقيقهناك أساس معقول للشروع في  

 .وذلك خلل كل مراحل التحقيق والمتابعة   .لاختصاص والمقبوليةيتعلق بقضايا ا  فيما
التحقيق الولي وبيان   العام في مرحلة  المدعى  يقوم بها  التي  إيجاز العمال  ويمكن 

   أثرها على حقوق المجني عليه وذلك كما يأتي:

 الأولي:   يالتحق ف مرحلة  البلاغات والشكاوىالمجني عليه ف تقديم   أولا: ح

 عليه. لذلكإن أول المتضررين من وقوع الجريمة المرتكبة من الجاني هو المجني          
إلى المدعي  هذ  الجرائم  عن    ى فإن أول إجراء يقوم به المجني عليه هو تقديم الشكو 

ذاتها، أشد وط ا على نفس المجني عليه من ضرر الجريمة    يكون   العام وعدم المحاكمة
قدم الشكوى لمحاكمة مشاركة المجني عليه في تفق  و الت يكون من  الاهذ  الح  وفي

. لذلك يجب على رجال مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الجنائية كل (1) المتهم  
بحسب اختصاصه قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم من المجني 

يصدر عن    ن وقوع جريمة يفيد الإخبار ع  هو إجراء :غعليه وأن يقوموا بفحصها. والبل
 عن أطراف الجريمةأو من المضرور منها أو من شخص ثالث خارج    فيها  المجني عليه

عن غير  في   لا هو مجني عليه فيها ولا مضرور منها، وذلك استجابة للواجب العام
التفرقة   ل.ويجب تناو (2)   بشأنها،الجنائية  غير الجرائم التي تحتاج لشكوى لتحريك الدعوى  

البلغ هو واجب لبلغ والشكوى وبيان موقف نظام المحكمة الدولية الجنائية منها فن ابي 
أثناء تأديته  على كل موظف عام  في مكتب المدعي العام  بلغه نبأ وقوع الجريمة 

 

  .8،صسابقالمرجع الض محمد عو  (عوض،1)

حمدي  د.  (2) رضا  القانون (.م2009)الملح،  مكتبة  الابتدائي،  والتحقيق  القضائية  الضبطية  في  الموجز 
 .24والاقتصاد ، ص 
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لعمله، أو أن البلغ حق لكل إنسان أو رخصة لكل من علم من الفراد بوقوع الجريمة، 
تقديمه   العام ، إلا إذا كان البلغ كاذباا وتعمد لى أحد رجال مكإفيجوز  تب المدعي 

عن إرادة المجني  اتعبير فهي عمل نظامي يصدر  الشكوى:أما  (1) الإضرار بالمبلغ عنه
بقصد تحريك  عليه   النظامي  الجزائية  أو ممثله   حق   فيها  الواجب   الجرائم  فيالدعوى 
  ( 3)نظاما ومعاقبته    ة المتهم وليلإثبات مس  (2)   مالنظافي الجرائم التي حددها    للأفراد   خاص 

مجهولا أو  معلوما  المتهم  كان  بطل(4) سواء  أو  ،وسواء  كتابي  القيد   (5)   شفهي ب  لرفع 
بتطبيق   المطالبة  لحريتها في  المختصة  السلطات  دون ممارسة  يحول  الذي  الإجرائي 

 

 . 116، ص ،القاهرةراءات الجزائية، دار النهضة العربية الإج(.1988)محمود نجيب حسني، د. (1)

الجن   (.1983)   أحمد فتحي  ،سرور  .د   ( 2) الدعوى  للبحوثائيةبدائل  القانون والاقتصاد  القانونية   ، مجلة 
الثالثة والخمسون، ص السنة  القاهرة،   عامر،  أبو  زكي  محمد  /د  ؛  213-212والاقتصادية، مطبعة جامعة 

  السابق   رجع الم  حسنين  ، يدعب  ؛د. 90  ص   السابق.  المرجع  غالي   إدوار  الذهبي،  . د  ؛ 330  صالسابق.    المرجع
شكوى المجني عليه، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون،   (.1997)الدغازي خ الشبيلت، .د ،123ص.

 ، العموميةحق المجني عليه في تحريك الدعوى    م(.1977)محمد محمود  سعيد،د.    49-48جامعة بغداد، ص
 .137القاهرة ،ص العربي،دار الفكر  مقارنة،دراسة 

د  3) المرجع    حسني،  .(  نجيب    الإجراءات (.1990)  غالي  إدوار  ،  ي لذهب ا  .د؛  113بند    السابق،محمود 
حسنين   عبيد،  .؛ قرب من هذا المعنى: د81  ص  ،غريب  مكتبة:   ،القاهرة  2  ط   المصري،  التشريع  في  الجنائية

جني عليه في الإجراءات  بحث مقدم ، لمؤتمر، حقوق الم  ه نظرة تاريخية انتقادية، شكوى المجني علي م(.1989)
دار النهضة    ،1989مارس سنة    14-12ة المصرية  للقانون الجنائي،القاهرة:جمعي الجنائية ، المؤتمر الثالث لل

 . 123ص  ،العربية،  القاهرة
ني عليه في قانون الإجراءات الجنائية  محمد محي الدين حقوق المج  عوض،  .المعنى: د(  قرب من هذا    4)
 2  ط  المصري،  التشريع   في  ئيةالجنا  الإجراءات(.1990)  غالي  إدوار  ،الذهبي  ؛د.  34ص  ،  المرجع السابق،

مقلد،  81  ص  ،   غريب  مكتبة:   ،القاهرة السلم    .  والقواعد   (.,1989)عبد  الشكوى  المتعلقة على  الجرائم 
  السابق  لمرجعا  ،  مهدي  الرءوف  عبد.  د   ؛18ات الجامعية، الإسكندرية، صالإجرائية الخاصة بها، دار المطبوع

الدسوقطار   عطية،د.    ؛686  ص  ، إبراهيم  الجامعة    م(.2009)ي  ق  دار  البي ي،  بلالمن   الجديدة، 
،الدار الجامعية للطباعة والنشر 1المحاكمات الجزائية ،ج  أصول  م(.1983) ،د. جلل ثروت    ؛442مكان،ص

 . 86بيروت ،ص

 116مأمون سلمة ، المرجع السابق ، ص  .د(  5)
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 صي يتعلق بشخص خالشكوى حق ش  .وليست  (1) العقاب وفقا للأنظمة القانونية الداخلية
.وتختلف الشكوى عن  (2) في نظام روما عكس النظمة الإجرائية الداخلية     المجني عليه 

كافة   فراد لألمقرر    البلغ الذي يقوم على نقل نبأ وقوع الجرائم إلى السلطات العامة وهو
سواء كان البلغ جوازي من أي فرد أو وجوبي على عن الجرائم التي علموا بوقوعها  

الشكوى عن البلغ في أن النظام القانوني تختلف    . كما(3)لقانون  ينة بناء على اعف ة م
أن    ا، كم(4) عليه  المعتدى    للأفراد   في الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص الشكوى    اشتراط

يتوسع    ألا. ويجب  (5) على عكس البلغ    دد  القانون حجل  أبعد مرور   للا تقبالشكوى  
  إن القانونية، قرينة على التنازل، حيث    مشرع مضي المدةلفي هذا القيد الذي جعل ا

مضي المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوى، حتى لا يكون استمرار هذ  الشكوى، 
 نظام روما   ذلك على التحقيق الولي يتبين عدم نص   ق والابتزاز. وبتطبيوسيلة للتهديد  

ريق ورقي، تقديمه سواء بط  ولا النص على وسائلحق المجني عليه في الشكوى  على  

 

ت مصطفى قيود الدعوى الجنائية  عز  ،الدسوقي .؛ د  401أحمد فتحي المرجع السابق ، ص  سرور،  .( د 1)
 المرجع  الرءوف  عبد   ، مهدي  . د  .229جامعة القاهرة، ص    -دكتورا ، كلية الحقوق  بين النظرية والتطبيق، رسالة

شرح   (. م2003)سفائزة يون   ،  الباشا  . ؛د90ص,السابق  لمرجع،امحمد  مأمون   ،سلمة.  د  ؛692ص,  السابق
 . 107النهضة العربية ،القاهرة، صدار ،1جالليبي، الجنائية  الإجراءاتقانون 

المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الناش ة عن الجرائم   حقم(.1989)  عصام أحمد  ،محمد  . ( د  2)
الجنائي    الماسة بسلمة  جسد ،بحث مقدم للقانون  المصرية   للجمعية  الثالث  المؤتمر  بعنوان:   حقوق  في 

 . ؛د165  صالقاهرة:     دار النهضة العربية،  ،مارس    14-12اهرة:،القجنائية  المجني عليه في الإجراءات ال
  42، صالسابق المرجع آمال عثمان،

د. سلم3) مأمون محمد)ة(  في2000  - ه   1406،  الجنائية  الإجراءات  الفكر   (   دار  المصري،  التشريع 
جزائية،رسالة  ال   (  شرط الشكوى في تحريك الدعوى 1433لمحيميد،أحمد حمد)د.ا   411العربي،القاهرة،ص  

، 337ص ،المرجع السابق،محمد محمود  ، سعيد  .  411ماجستير،جامعة نايف للعلوم المنية  الرياض،ص 
 .17ص،المرجع السابق،فائزة يونس  ،الباشاد. 

، 1،ط1ائية ، الشكوى ، جحريك الدعوى الجن قيود حرية النيابة في ت   (.1994)حامد    إبراهيم  ،طنطاوي   د.(4)
 309ص  ،المرجع السابق،عوض محمد  ،عوضد.؛ 24، صالقاهرة 

، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2الجنائية ، ط  الإجراءاتشرح قانون    (.1988)محمود نجيب  ،حسنيد.  (5)
   .110-109ص،المرجع السابق،فائزة يونس  ،شاالباد. .؛11ص،114ص
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يُعزل القاضي في ضوابط الشكوى  بشأن عزل    يوجد نص عام    االإلكتروني. إنم   وأ
والرأي عندي  والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من منصبهم  

تُشفع كل شكوى من أي سلوك يدخل أن  أنها تساوي كلمة البلغ وذلك ببيان القاعدة  
، بالسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي 25و    24ن القاعدتين  متعريفه ض

تحال جميع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة و   دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية
التي يجوز لها أيضا أن تشرع في اتخاذ إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظر، عمل 

لتي يتض  أنها لا تستند إلى أي من مجهول أو ا  ةبلوائ  المحكمة، عن الشكاوى الوارد 
أساس وتحيل الشكاوى الخرى إلى الجهاز المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا  

للئحة  من قاض واحد يعينون على أساس التناوب التلقائي، وفقا    ثرالعمل قاض أو أك
ة لمحكمأمام ا  ات بالقواعد الإجرائية وقواعد الإث  من26،23اعدة لقا)الشكاوى.  قبول  في  

يجب قبول البلغات والشكاوى التي تصل إلى مكتب المدعي .لذلك  (الجنائية الدولية
لن هذا العمل من صميم وظيفتهم، فل يحق لهم رفض أي بلغ يقدم إليهم بوقوع    ،العام

جريمة ما. وذلك أن مكتب المدعي العام هو الجهة المختصة صاحبة الصلحية في 
لنها هي سلطة التحري، فتقع مس ولية تمحيص   عرفة مدى صحتهامفحص البلغات و 

القواعد الإجرائية   26القاعدة من  )البلغات ومعرفة مدى صدقها أو كذبها على عاتقهم  
من نظام المحكمة الجنائية   15والمادة  -لمحكمة الجنائية الدوليةأمام ا  وقواعد الإثبات 

 .(1) (الدولية
ح ف     ثانيا:  عليه  التمالمجني  إجراء  الحقيقةب حريات  رحلة  الجدية  :كشف  التحريات 

ويقوم مكتب المدعي   الدائرة الابتدائية للشروع في التحقيق.ضرورية للحصول على إذن  
العام ومعاونيهم بالتحريات الجنائية. والتحريات هي جمع الاستدلالات بعد وقوع الجريمة 

ن سائر المصادر حث عن أدلتها م ببالكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها وظروفها وال

 

ري والاستدلال والتحقيق، التح(. اختصاص رجل الضبط القضائي في  1982محمد علي سالم )الحلبي،  (1)
 119ذات السلسل، الكويت، ص 
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الادعاء   يقوم  . ولا(1) المتاحة، ويستوي علمهم بواسطة بلغ أو شكوى ترد إليه أو بغيرها  
في إجراءات التحقيق بمجرد حصوله على معلومات من دول أطراف أو    العام بالبدء

ن  متوافر إحالة من مجلس المن أو حتى  بمنظمات دولية حكومية أو غير حكومية أو  
بل ذلك بل يجب جميع العناصر التي تصل  لن تكون أساسا لبدء في إن ق  الفراد 

 عليه: ب . ويج(2)التحقيق نظر الدعوى الجنائية 
  )3(وتهي ة أدلة الإثبات وأدلة النفيجمع ب  أن يبدأ بالتحقيق الولي-1
ينة  اأن تتصف التحريات بالجدية ولمكتب المدعي العام في سبيل جعل التحريات مع-2

يمة ومكانها وأن يتخذ جميع الوسائل اللزمة للمحافظة على أدلة الجريمة، موضوع الجر 
ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة كالطباء وغيرهم لإبداء رأيهم فيما يجري الاستعانة 

 . بهم
والمكاني -3 النوعي  الاختصاص  نطاق  ضمن  تدخل  التي  الوقائع  ضمن  تباشر  أن 

 (.التكاملمبدأ ب  سمكتب المدعي العام )ح
، لكي تكون التحريات صحيحة (4) كما يجب أن يستخدم فيها الوسائل المشروعة  -4

التحقيق  بالشروع في  الإذن  وكفايتها لإصدار  التحريات  وتقدير جدية  ومنتجة لثارها 
يفص  عن   بأن  العام  المدعي  مكتب  رجال  يلتزم  ولا  التمهيدية،  الدائرة  إلى  الموكول 

تحرياته   يجب ع(5) مصدر  لذلك  التأكد .   العام  المدعي  توفر    لى  كافية من  تحريات 
ال وجدية المدعي العام لنها لازمة   يستعين بهاالقرائن التي  مستندات أو  وذلك بجمع 

 

 . 122(أبو عامر، محمد زكي الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص1)
 ة/مصرر سلطات مأمور الضبط القضائي، دار النهضة العربية، القاه(.  1993)، إبراهيم حامد  ي ( د. طنطاو 2)

 266ص 
ر النهضة  السابعة، داة  الجنائية، الطبعي قانون الإجراءات  ط في (. الوسم  1996)د. سرور، أحمد فتحي    (3)

 331ة/مصر ص العربية، القاهر 

النقض المصري 14/3/1976نقض جنائي مصري جلسة  (  4) ، ص   27، س  ةم، مجموعة أحكام محكمة 
305   . 

 588، ص    30مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س    م، 17/5/1979جلسة    نقض جنائي مصري (5)
 . 
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القاضي وتخضع لتقدير  كبقية الدلة بحيث   يستعين بهاللبدء في التحقيق التمهيدي إذ  
 .   )1(اهمحتوا يمكن أن يستدعي محرريها ويناقشهم عن 

مرحلة   ح  ثالثا: ف  عليه  مرحلة  الإجرامي:التحليل  والفحص    المجني  جمع   بعد 
حصول  المعلومات  العام    بعد  الدولية المدعي  والمنظمات  الدول  من  معلومات  على 

لتلك المعلومات   فهموالفحص الولي  بال   يقوم المدعي العام  نالحكومية. أالحكومية وغير  
يشترط هنا أن يحيط معلومة. ولا  أو وقائع  واقعة    ي العامع لدى المد يكون  إذ    والوثائق

تقييم المعلومات الادعاء  يتطلب ذلك من    لاحقا، وإنمالن ذلك سيتم  الواقعة؛    بكل دقائق
يتم تحليل الوثائق ودراستها من طرف لجنة من  ف  الواقعة،لهذ     له تقييما جنائياا المتاحة  

وهل   ؟ائع المذكورة تشكل جرائم هل الوقة مثل:  لمن بعض الس الخبراء الجنائيين لتأكيد  
وحجية    مدى مصداقيته؟ وما  تشكل أدلة إثبات   الادعاءالمعلومات والوثائق التي بحوزة  

 يقتضي ما يأتي:  اوهذ  هذ  الدلة؟،
يرد نص على وجوب سماع الشهود    موالمتهمين: لأقوال المبلغين والشهود    سماع-1

كإجراء الشهادة  ف(  تقديرية للمدعي العامال  فيها للسلطة  إنما ينظر  تحليفهم اليمينبدون  
الشخاص   أحد المعلومات التي يدلي بها    من إجراءات جمع الاستدلالات في القانون هي

أمام المدعي العام لدي المحكمة الدولية الجنائية عما شاهد  أو سمعه أو أدركه بحواسه  
م من يطلب أن عليه  حق المجني عليه   . ومن  (2)التحقيق الولى(  )في مرحلة الاستدلال  

شهادة الشخاص المدعي العام  يوثق    أن ويلزم  نائية،  سماع نظر عند شهود  الدعوى الج
هنا الرجوع    للدعاءيمكن    وكذلك  .ضحايا  وأ  شهوداعايشوا الجريمة سواء كانوا  الذين  

ر المنظمات يت وطنية أو لجان تحقيق وطنية أو حتى تقار  اوضعتها هي   التيإلى التقارير  
اللجان التابعة للتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن    وتقاريرالحكومية    وغيركومية  الح

 

 18  ص  ،  مصر   ،القانونية  الكتب  دار  القضائية،  الضبطية  نطاق  (.2007)سامي  محمد   حسام  ،جابر.    د  (1)
. 
الاستدلال والتحقيق الابتدائي في نظام   إجراءات الشهادة في مرحلتي  (.2008)  عمر بن إبراهيم   ،( العمر 2)

 53كلية الملك فهد المنية ص  ،ائية السعوديالإجراءات الجز 
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ق الرسمية للهي ات . كذلك الوثائ(1) الإعلمية  الجائز للدعاء حتى الاعتماد على التقارير  
الوطنية   حلة ر المرحلة تشبه م   والدولية. وهذ الوطنية والدولية وتقارير وسائل الإعلم 

بما يسفر عن هذ  المرحلة من قرائن  نه يعتد  إ  ذ ، إفي التشريعات الداخليةالاستدلال  
يجوز لمكتب المدعي العام إكرا  الشاهد على الشهادة، ولا يجوز إصدار   . ولا(2)   وأدلة

. (3) أمر بضبطه وإحضار  لسماع شهادته وأقواله لن هذا المر من إجراءات التحقيق  
لعمال الاستدلال والتحقيق الولي وتجردها من وسائل امة والإدارية  عنظراا للطبيعة ال

 . القهر والإجبار لكي تقع في إطار المشروعية
استجوابهم، أي مجرد استيضاح ما ينسب إليه وليس استجوابه بدون    سؤال المتهم  -2

القائمة   ةبتوجيه التهمة إليه وإثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها ولا مواجهته بالدل
.ولا يجوز الاستجواب وذلك لن لاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضا  (4)ضد   

يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل 
، وهو مشتبه فيه والمشتبه فيه هو الشخص (5) في الدلة القائمة في الدعوى إثباتاا ونفياا  

ة على اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم، أثناء إجراءات فرت دلائل كافياالذي قد تو 
الولي التحقيق  ،أو  و (6)الاستدلال  القبض  عليه  يترتب   على القبض  أمر يعتبر.وقد 

 بأقدس المساس عنه ينتج  مما التمهيدية،  الدائرة تصدرها التي الوامر أخطر من المتهم

 

النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، عمان ، دار الحامد ،   (.2008)منذر كمال  اللطيف،عبد    د. (    1)
 .253، ص الوليالطبعة 

 242 ص ،السابق المرجع ،يونس فايزة ،الباشا د. ( 2)

 .275الضبط القضائي، مطبعة دار التأليف ، ص ( سلطات مأمور  1993)( إبراهيم حامد طنطاوي  3)
 282سلطات مأمور الضبط القضائي، دار النهضة العربية ص  (.1993)إبراهيم حامد ،ي و طنطا د.(  4)
بالفقه و الجنائية  قانون الإجراءات  (  2005)مأمون محمد  ( سلمة، 5) النقض  معلقاا عليه  الفكر أحكام  ،دار 

 426ص العربي،
 39ص  المرجع السابق، قايد، ( أسامة عبدالل 6)
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 تعتبر  الحق هذا على ترد  التي القيود  فإن يهلوع(1)الحرية في الحق هو الذي الحقوق 
 .(2)فيه التوسع يجوز لا كاستثناء

  انتقالالمعاينة هي من إجراءات الاســـتدلال ب المحافظة على الأدلة:والمعاينة اللازمة   إجراء -3
لفحص الـدقيق والقيـام بـا إلى مكـان الجريمـة  المـدعي العـام لـدي المحكمـة الـدوليـة الجنـائيـة

 وحالة الشــــــــــــــياء الموجودة بمكان الجريمة  اوإثبات حالته  ارهاية للجريمة وآثد للأدلة الما
، والبحث عن الآثار التي تســـــــــاعد في إثبات  التي تم اســـــــــتخدامها في ارتكاب الجريمة 

وذلـك إذا أجريـت في أحـد المـاكن العـامـة أمـا إذا  (3) الجريمـة وإقـامـة الـدليـل على الفـاعـل
طبيـة، فـإنهـا تعـد من إجراءات   مكتـب أو عيـادة  وأجريـت في مكـان خـاص مثـل منزل أ

ــر على ف ات معينة مختارة، وبالتالي لا  التحقيق نظراا لن هذ  الماكن ارتيادها قاصـــــــــــ
يجوز في التحقيق الولي  دخولهـا إلا في حـالـة التحقيق  وتحـت رقـابـة الـدائرة الابتـدائيـة  

(4.) 

ــاع جنائية هيلالخبرة ا: الخبرة الجنائية ف التحقي  الأولي  -4 دة فنية بمعرفة شـــــــــخص مســـــــ
مؤهل تقدم للقاضـــــــــي أو المحقق في مجال الإثبات لمســـــــــاعدته في تكوين قناعته نحو  
ــائـل التي يحتـاج تقريرهـا إلى معرفـة فنيـة أو درايـة علميـة لا تتوافر لـديهم وأن يتم   المســــــــــــ

الـدائرة   اختيـار  المـدعي العـام لـدي المحكمـة الـدوليـة الجنـائيـة أو من قبـل القـاضــــــــــــــي أو
.ولا تعـد لتقـاريرهم التحقيق الولي (5)ديـة أو بنـاءا على طلـب أشــــــــــــــخـاص الـدعوى التمهيـ

صـــفة تقارير الخبراء وإنما ترفق بمحاضـــر جمع المعلومات باعتبارها من قبيل الشـــهادة 

 

 272ص  ،المرجع السابق،كمالنذر م عبد اللطيف، د.(  1)

 في الماجستير شهادة  لنيل مذكرة  الدولية، الجنائية المحكمة  أمام التقاضيجراءات  إ(.2005)غلي   محمد،(   2)

 .120 ص تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة لحقوق،ا كلية ، الجنائية العلوم
ي التحري والاستدلال والتحقيق، ئي فاختصاص رجل الضبط القضا (.1982)لبي، محمد علي السالم( الح 3)

 137ذات السلسل، الكويت , ص مكتبة 
 520، ص ،المرجع السابقمحمود نجيب  حسني،د.(  4)
هيم ؛ طنطاوي، إبرا 200ائل الجنائية , دار مطابع الشعب ، ص  الخبرة في المس(.1964)آمال    عثمان، د.(   5)

 293ص ،المرجع السابق،حامد 
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المكتوبة، لذلك لا يجوز أن يؤســـــس الحكم الصـــــادر من القضـــــاء بالإدانة على ما جاء 
 .(1)في هذ  التقارير فقط

مرحلة   الإجرامي:التحليل  والفحص    حلةرابعا: مر  المعلومات   بعد  حصول  جمع   بعد 
على معلومات من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  المدعي العام  

لتلك   فهموالفحص الولي  بال  يقوم المدعي العام  نإن سم . أ  وبلغات الفراد في البداية
يشترط هنا أن  معلومة. ولا  واقعة أو وقائع    لدى المدعيون  كيإذ    المعلومات والوثائق

تقييم المعلومات الادعاء  يتطلب ذلك من    لاحقا،لن ذلك سيتم  الواقعة؛    يحيط بكل دقائق
يتم تحليل الوثائق ودراستها من طرف لجنة من  ف  الواقعة، لهذ     له تقييما جنائياا المتاحة  

وهل المعلومات والوثائق التي   ؟ رائملمذكورة تشكل جاالخبراء الجنائيين لتأكيد هل الوقائع  
   وحجية هذ  الدلة؟ مدى مصداقيته؟ وما تشكل أدلة إثبات   الادعاءبحوزة 
يفهم  أن يطلب    عليه فيحق المجني    :بمترجمستعانة  الاف  عليه ن ح  المجني  إ  خامسا:

الجزائية   الدعوى  مراحل  كافة  في   زمة الل الضرورية  الترجمة على الحصول و لغته 
ءات التي تم اتخاذها والرد على أس لة المدعي العام حول الواقعة وأس لة المتهم  للإجرا

عن مصالحه وعرض شكوا    الدفاع في المجني عليه    وق حق ضمانات  منوهذا الحق يعد  
 ويعتبر   مقابل دون  مترجم مساعدة في  الحق   له يكون و  ،على قدم المساواة مع المتهم 

 .(2) ا  من عرض دعو  ينه كلتم للمتهم أساسي  حق

 تإن من حق الضحية اتخاذ إجراءا  الح  ف السرعة ف اتخاذ إجراءات الاستدلال:  سادسا:
  ن في ضبط مرتكب الجريمة، وأ  م الاستدلال السريعة التي تكشف أدلة الجريمة، وتسه

ية ئتتسم إجراءات الاستدلال بالعدل والحياد والشفافية. وأن يكون شريكا في الدعوى الجنا 
في ظل الجرائم    كلسياسة الجنائية لم تفل  في منع الجريمة عليه. وذلخصوصاا أن ا

 

 296ص  ،المرجع السابق،طاوي ( إبراهيم حامد طن  1)
 شهادة لنيل مذكرة الدولية، الجنائية المحكمة أمام المتهم ضمانات(.م2013)  خوجة زق،راال عبد أ. (    2)

  ؛144  ص، الجزائر باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  يةالقانونية،كل العلوم في الماجستير
 للنشر العلمية اليازوري  الدولية،دار الجنائية المحكمة جبار علي   (.م 2008) الحسيناوي، &ياسين طلل  ،العيسى

 272 ص .عمان، والتوزيع،
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إجرامية والتي ظهرت في ظل حروب عالمية ووقوع إرهاب   ةالدولية التي تمثل خطور 
 ليس دولة بل أحلف دولية عسكرية لا تقدر دولة واحدة على مواجهته. 

بالواقعة  رتحري)النهائي  التقرير  صياغة  ة  مرحلسابعا:    إجراءات   :(محضر  تمام  بعد 
الولى العام    إعداد ب  التحقيق  الدلة المدعي  وتحليل  دراسة  اقتراحات  تتضمن  تقارير 

الجرائم  وتحديد  وذلك  والوقائع  الجنائية  والمسؤولية  التكييف   الدولية  إعطائها  بغرض 
 اتتأثير البلغ الفردية من  لحريةحقيقية لحماية افرصة    التحري إذ إن    .القانوني السليم

بوصفه السلطة   إشرافهو   المدعي العاملرقابة    العمالهذ     وتخضع  التي قد تكون كاذبة،
إثبات جميع الإجراءات ب  .(1)قبل الشروع في التحقيق    المهيمنة على أعمال الاستدلال

يبين وقت اتخاذ الإجراءات   المدعي العام التي يقوم بها   في محضر موقع عليه منه 
أن يقوم المدعي العام    تهمين والشهود والخبراء والمترجمين،ع الموتوقي  ،هالحصو ومكان  

له   معينة  صيغة  توجد  ولا  ودقة  بأمانة  بعد و .  (2) بتسجيله  العام  المدعي  حال  يكون 
المكون التقرير النهائي  صياغة  درس وحلل الواقعة بما يمكنه من  المراحل السابقة قد  

 شقين:  من
وم المدعى العام بالإجابة عن بعض الس لة يق  استراتيجي:  لتقرير تحلي  الشق الول: 

عن الس لة التي طرحها في البداية  المدعي العام  فيه  التي تكون مقدمة التحقيق يجيب 
متى  من فاعل الجريمة؟ عن الواقعة الإجرامية التي تخضع لنظام روما الساسي؟ماذا 

يقوم  ريمة؟ ثم  معلومات عن الجل وقعت الجريمة؟ ما مصداقية ا  فوقعت الجريمة؟، كي
السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي   بيانبرسم صورة عامة لما حدث و   المدعي العام

 الحداث. الذي تمت فيه 
دور كل   وبيانيحدد فيه الوقائع وتحديد الجناة    :تقرير تحليل عملياتي  الشق الثاني: 

لحالة بما يشكل صورة عامة عن ا  ختام التحقيق الولي قد كون   فييكون الادعاء    واحد،

 

 والإنترنت.   الكمبيوتر  جرائم  في  ئيةالجنا  الإجراءات  مبادئ  م(. 2007)بيومي  الفتاح  عبد  ،حجازي .    د  (    1)
 .  122 ص ، الكبرى  المحلة مصر ةالقانوني  الكتب دار

 124صالمرجع السابق،سالم علي محمد  الحلبي،  (  2)
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لديه قناعة بوجود أساس معقول لمباشرة التحقيقات سواء بمبادرته عبر السلطة الذاتية 
إرسال هذ  ثم يقوم ب.(1) المن  التي يملكها أو عبر تفعيل الإحالة الواردة من مجلس  

لن الغرض  مخالفة ذلك لا تؤدي إلى البطلنالمحاضر لجهة لتحقيق الدائرة التمهيدية.  
يجب تسجيله بأمانة ودقة ولا توجد صيغة معينة  لك هو تنظيم العمل وحسن سير من ذ 

يتم تسجيله في السجلت الرسمية المعدة لذلك، لا يجوز إتلفه أو   له، لنه بعد أن 
 (2)التحريف في مضمونه لي سبب 

كل ب  تمهيديةرة الئالداإخطار    المدعي العامعلى   يجب   : : إخطار الدائرة التمهيديةثامنا
 إليها.ما قاموا به من إجراءات من خلل إرسال الوراق والمحاضر والشياء المضبوطة  

وجود أساس معقول في إجراء   واستنتج منها انتهى المدعي العام من تحقيقاته الولية    افإذ 
 .طلبه  أدلة تؤيد   ابتدائيتحقيق يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق  

لا تبدأ النيابة العامة إجراءات   يتفق مع ما اتجهت إليه التشريعات الإجرائية. إذ وهذا ما  
الاستدلالات التي توصل إليها مأموري الضبط القضائي   ءفي ضو   إلاالتحقيق الابتدائي  

إذا توفرت   والتفتيشيتسنى للنيابة العامة الإذن بالقبض    حتى  تحققت،التي    الجريمةإزاء  
بالمعلومات   الاحتفاظالمدعي العام مس ولا عن    ن ويكو   .(3)   وجديةتحريات كافية    الديه

التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعند تخزينها    والدلة المادية
 (وقواعد الإثبات من قواعد الإجراءات  10وتأمينها )القاعدة 

تج المدعي العام بعد التحقيق إذا استن ولي:لأالتحقي  ا ف حضور  المجني عليه  ح تاسعا:
لإجراء التحقيق كان عليه أن يبلغ معقولا  الولي أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا 

من نظام روما   15/6)المادة  كل من المدعي العام    كوبالتالي يمل  مقدمي المعلومات 

 

سير المحاكمات الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم (.م  2015)سالم    حوة،.    د(    1)
لحاج لخضر باتنة،الجزائر، درجة الدكتورا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ا  الجنائية الدولية،رسالة لنيل

 . 44-43ص 

 124ص،المرجع السابق،علي سالم حمد م الحلبي،د. ( 2)

  ص   ،  مصر  ،القانونية  الكتب  دار   القضائية،  الضبطية  نطاق  (2007) سامي  محمد  حسام  ،جابر.    د(    3)
18  . 
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ألوكذلك  الساسي( إصدار  التمهيدية  فلدائرة  تفصل  قضائية  واقعية    يوامر  أو  مسألة 
المجني عليهم    مصال فإنها تمس حقوق و طراف  النزاع بين  المحل  مسألة قانونية في  

أو  خ التحقيق  في  للشروع  مجال  أنه لا  العام  المدعي  قرر  لو  التحقيق صوصاا  غلق 
.لذلك يجب في هذ  الحالة من  المجني عليه (1) المتهم حسب نظام روما  والإفراج عن  

مدعي العام أمام المحكمة الدولية الجنائية في حق جراءات أمام الحق مشاركة في الإ
الطعن في قرار لا مجال للشروع في التحقيق وهذا الحق لا يحترم إلا بالنص عليه حيث 

 للإجراء كفلبما ي أحكامهاشرعيتها من القانون الذي نظم  أعمال التحقيق الولي  تستمد 
الدعوى    إجراءات جميع  حضور    عليه   جنيملليكون  أن  و يجب  ،(2) صحته  الاستدلالي  

كما أن حق الحضور مقرر تهام  في دحض الاليه  إوله حق الرد على كل ما يوجه  
ذلك  و .)3(للمتهم   مبدأ  إلىيرجع  تطبيق  بين  مقتضيات  المجني المتهم    المساواة  وبين 

 عليه ببدء الإجراءات التحقيقاتالمجني   إعلمنص يوجب    د ومن ثم فل يوج.   )4(عليه 
. لمطالبة بالحق والمطالبة بالعدالةلل من حقه في اللجوء إلى القضاء لالولية مما يق

 وليس للمجني عليه دور في تلك المرحلة الولية في مرحلة ما قبل الشروع في التحقيق
ولا نجد نصا يقرر حضور المجني عليه أو من يمثله بأن يُمثل أمام سلطة التحقيق .(5)

 . خصوصاا در والدليل الولي على وقوع الجريمةهو المص  يه ي علنلمجا  الولي باعتبار
 

 ،مأمون   . سلمة،؛د563ص  ،المرجع السابق،الجنائية  الإجراءاتفي قانون    يطالوس  د فتحيأحم  د. سرور،   (1)
تاج د.  ؛346ص  ،المرجع السابق،محمد عوض    ،ض  د. عو   ؛     499ص    المرجع السابق،الجنائية،  الإجراءات  

،    الإدارة  الرياض معهدأصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة ،  (.هـ1425) مدني عبد الرحمن    الدين،
 .9، الطبعة الثانية، ص  الكتب، القاهرة  ائي، عالمالجن التحقيق    الموسوعة في  ، محمد أنور  . عاشور، د  16ص  

 . 24 صالمرجع السابق، يونس فايزة ،  الباشا.  د (  2)

 .13 ص ،المرجع السابق،جراءات الجنائيةالإمحمد زكي   أبو عامر، د. (3)
ع، طب ائي، موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية، بدون سنة  التحقيق الجن   ،حسن صادق  المرصفاوي،  د.  (4)

السعدي،  ؛9-8ص الق  (.1971)حميد  د.  دراسة  في  المعارف،   انون مقدمة  مطبعة  الجنائي،  الدولي 
 ، 379-378بغداد،ص

 ص ،   الإسكندرية،الحديث  الجامعي  المكتب،  الثانية  الطبعة  التأديبية،  الدلة  (.2001)ممدوح  ،طنطاوي .    د(    5)
18  . 
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طرق إحدى بيكون الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية  بالجرائمعلم المدعي العام أن 
ن يباشر التحقيق وأ  الدولية( نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية  13)المادة  هي  ثلث  

وهذا الإجراء قاصر   ام روما.من نظ15  ادة  لما  وردت فيبعد الالتزام بالضوابط التي  
على القضايا التي يختارها المدعي العام لتحريكها وجمع المعلومات، ويخضع للرقابة  

بالتحقيق يقم  للتحقيق دون الرقابة عليه إذا لم  التمهيدية في الإذن  وتقرر   .(1)   للدائرة 
مراحل   شاركة في مختلفمللمجني عليهم على ال  ةمساعد بمسؤوليات قلم المحكمة  قاعدة  

وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد   ج/ 16  لقاعدةوفقا ل)  .91إلى    89الإجراءات وفقا للقواعد  
من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقديم طلب  الضحايا،يقوم إذ  ،لدي المحكمة الإثبات 

دائرة لتقوم او مكتوب إلى المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة.  
حديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملئمة للشتراك فيها والتي يمكن  ندئذ بتع

استهللية   ببيانات  الإدلاء  تتضمن  وقواعد   القاعدة  89) وختامية  أن  الإجرائية  لقواعد 
 . لدي المحكمة( الإثبات 

 
 

 المطلب الثاني
 الجهة القائمة بالتحقي  الأولي وخصائصها 

العام ا  يعد مكتب  الدوليـة ل  لمدعي  الجنائيـة  المحكمة  المحكمة   دى  من بين أهم أجهزة 
بــدور يقوم المدعــي العــام بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلك أن  .الجنائية الدولية الدائمة

 ،حقتهــم نيابــة عــن المجتمــع الدولــي والشــعوب لأســاس فــي التحقيــق مــع المتهميــن وم
العــام جهــة مســتقلة ا ومنفص  عــد مكتــب وي المحكمـة،  لة  المدعــي  يكـون إذ  عـن أجهـزة 

مسـؤو  تلقـي    لاالمكتـب  فـي   الإحالات عـن  تدخـل  جرائـم  عـن  موثقـة  معلومـات  وأيـة 
بـدور التحقيـق والمقاضـاة لع  ضطوالااختصـاص المحكمـة وذلـك لدراسـة هـذ  المعلومـات  

ا ان  محكمـة،لأمـام  المطلقة  يتم  الـسري وبالغلبية  العام بطريقـة الاقتـراع  المدعي  تخاب 
 

اللطيف  حسن،  .د (  1) عبد  الجن   م(.2004)سعيد  العربية،م،ص المحكمة  النهضة  الدولية،القاهرة:دار  ائية 
282-285 . 
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لعضاء جمعية الدول الطراف ، وبنفس الطريقة يتم انتخاب نوابه من ضمن قائمة 
المرشحين التي يقوم بتقديمها بنفسه لجمعية الدول الطراف ، وتكون مدة تـولي مهـامهم  

ويجب أن   (من النظام الساسي  2\42دة )مدة أقصر الما  ر لمدة تسع سنوات ما لم تتقر 
ب  .يجب أن يتمتع بالخلق الرفيعة  - أ -:تتوافر في المدعي العام شروط عدة منها

 .مع توافر الخبرة الواسعة في مجال التحقيقات الجنائية   عالية،يجب أن يكون ذا كفاءة  -
أن يكونوا    -د  .ها في المحكمةبأن يتقن لغة واحدة على القل من اللغات المعمول    -ج

العـام  يترأس  و .(1)   مختلفةمن جنسيات   المدعـي  المكتـب ويتمتـع  العـام رئاسـة  المدعـي 
وتنظيمه سواء من حيث الموظفين أو المرافق بالسـلطة الكاملـة فـي تنظيـم وإدارة المكتـب  

م مستقل عن  االمدعـي العـجهاز مكتب    أن  الادعاء. ومن المفروض   أو موارد المكتب 
وهو من    المحكمة،يعمل هذا المكتب بصفة مستقلة ومنفصلة عن باقي أجهزة  ف  حكمةمال

وأية معلومات موثقة عن   تلقي الإحالات  فهو جهاز وظيفته  لديها،  أهـم الجهزة  بين 
والبدء بعدها بالتحقيق    بدراستها،ليقوم    المحكمة،الجرائم التي تـدخل ضمن اختصاص  

يتكون  و   .راف الدعوى الذي يكون في مواجهة الدفاعهو أحد أط  ءدعاالا  وإن  والمقاضاة
كما   قسم الاختصاص وقسم التحقيقات وقسم المتابعة الجنائية  :أقسامالمكتب من ثلثة  

 يأتي:
تتولى شعبة الاختصاص والتكامل   :شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون القسم الول:  

بد  والبلغات  الإحالات  تحليل  التحعوالتعاون  شعبة  من  ضمان  م  على  وتساعد  قيق 
 شعبة   القسم الثاني: و.(2)   العامالحصول على التعاون اللزم لنشطة مكتب المدعي  

وفحصها التحقيقات    شعبةقوم  ت  التحقيقات: الدلة  وجمع  التحقيقات  إجراء  بممارسة 
في   نوتنسيق عملية انتشار المحققي  باشر التحقيقات ي قسمال  اهذ   .واستجواب الشخاص 

 

الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع   المحكمة  م(  2008لندة معمر )  ( يشوي، 1)
 229، عمان  ، ص

أ  2) الرزاق،  /(  أمامم(.  2013خوجة)عبد  العادلة  المحاكمة  الدولي   ضمانات  الجنائية  رسالة  ة،  المحكمة 
 وما بعدها.  39حاج خضر،باتنة،الجزائر،ص ة ال ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامع
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وض وسلمتهم  الميدان  أمنهم  كذلالجسديةمان  للمعلومات   ك.  الولي  التحليل  مباشرة 
لدائرة المحكمة، بناء على طلب   ويجوز .الإثبات المتحصل عليها المشكلة للوقائع وأدلة  

من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـــهود أو الضحية أو ممثلـــه القانوني، إن وجد، 
تلقاء     الاقتضاء أن تشـاور مـع وحـدة الضحايـا والشهود، حسب  فسها، وبعـد النأو من 

الشـاهد أو أي شـخص آخــر معرض للخطر  أو  تدابير لحماية الضحية  باتخاذ  تأمر 
لعمل على لك  وذل  .(القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من    87القاعدة  )شهادته  نتيجة  

الشهود والضحايا التنسيق مع ط والعمل علخط  عوض . كذلك  ضمان أمن وسلمة  ى 
الجنائية   للمحكمة  التابعة  الشهود  القسم   الدولية.المسجل للستفادة من خدمات وحدة 

مهمتها الساسية متابعة القضايا أمام مختلف   والمتابعة الجنائية:شعبة المقاضاة    الثالث:
ير توف و   الدوليةة  يمباشرة المتابعة الجنائية أمام غرف المحاكمة للمحكمة الجنائو   الدوائر

التحقيق  أثناء عملية  تثار  قانونية لمسائل يمكن أن  العمل حول و  آراء  تحضير خطة 
التنفيذية كي   للجنة  وتقديمها  القضية  وأتعتمدهاتسيير  مع مسجل  ن،  التنسيق  تحقق 

 مكتب المدعي العام بخصائص منها الآتي:  ز. ويتميالدوليةالمحكمة الجنائية 
 النيابة العامة:كام الع المدعيتب  كلمم التجزئة عد أولا:

مثل النيابة العامة في النظم الإجرائية قابلية للتجزئة العدم ويتمتع مكتب المدعي العام ب
إلى لمدعي العام  ارئاسة  تنقسم  كما    قضائيةوظائف  دارية و إ  فوظائوأنه يقوم ب.  الداخلية

إدارية ورئاسة قضائية اد ع  لعضاء مكتب الادعاء العام.  رئاسة    ي أن يعن   لتجزئة  م 
نما يمثلون المدعي العام الذي يمثل إعند ممارستهم الاتهام  مكتب المدعي العام    أعضاء

هذ  الميزة تقتضيها حاجة و  المجتمع الدولي في الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة
 وللمدعي.(1) المجتمع في مواجهة الجريمة، وفرض الاستقرار بانتهاج سياسة جنائية موحدة

آخر يدخل   إجراءأي    أوتحقيق،    إجراء ضو ممن يعملون معه لغرض  ب أي عالعام ند 
ن قيام عضو الادعاء ألا  إ،  ( 2) للعضو  لاختصاص  لقواعد ا  في ولايته ولو كان خلفاا  

 

الوجيز في   (.1991)محمد صبحي  ، د. نجم  ؛86-85سابق، صالمرجع  ،المحمود نجيب  ( د. حسني،  1)
 .56ان ، ص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عم1الاردني ، ط قانون اصول المحاكمات الجزائية

 .130-129بق، صساالمرجع الحمد فتحي الوجيز ، أ ( د. سرور، 2)
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صفة    أنيترتب عليه البطلن، ذلك  قد  الادعاء العام،    لوامرالعام، بالتصرف المخالف،  
العام نفسه وان مخالفته امر المدعي دها من المدعي  موكالة عضو الادعاء العام يست

القواعد الإجرائية وقواعد   11القاعدة  وقررت  .(1)من غير ذي صفةالإجراء    عد  يالعام  
المدعي    : الإثبات  العام  العام  فتفويض مهام  بالمدعي  الخاصة  السلطات  ما عدا  ي 

ز للمدعي ، يجو 53و    15ن  ي المبينة في النظام الساسي، ومنها ما يرد وصفه في المادت
العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين  

ويرد على قاعدة  .، أن يمثلو  في أداء مهامه44من المادة    4المشار إليهم في الفقرة  
 عدم التجزئة قيدان: 

لتقيد لذلك يجب ا  (2)   التقيد بقواعد الاختصاص النوعي والشخصي والمكاني  القيد الول:
من نظام روما الساسي الاختصاص   5)النوعي(: لقد حددت المادة  بقواعد الاختصاص  

والتي  أربعة جرائم  الحصر  الدولية، وذكرت على سبيل  الجنائية  للمحكمة  الموضوعي 
تعتبر من أخطر الجرائم الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، 

ا العلجرائم  الاختصاص   دوان.حرب وجريمة  بقواعد  بعدم    التقيد  يقضي  والذي  الزماني 
بأثر رجعي القانون الجنائي  بقواعد الاختصاص  جواز تطبيق  التقيد  الشخصي يكون ، 

للمحكمة اختصاص على الشخاص الطبيعيين  بصفة فردية سواء كان مرتكبا مباشرا 
 (.3)  ارتكابهاأو معينا على  ومحرضاأو آمرا 

 

الكويت، ، مطبعة جامعة 3الكويتية، طالجزائية  الإجراءاتالوسيط في  م(.1982)عبد الوهاب حومد،( د.  1)
 . 71-70ص

القوا   مهدي،.(د  2) الرءوف شرح  الجنائية؛ صعبد  العامة للإجراءات  اري ض  ،د. محمود؛297  –  295عد 
منشورات المكتب العربي   ،  1العامة ،ج  الصولربية،  الع  الجنائية  الإجراءاتمجموعة قوانين    م(.1984،)خليل

 . 8-7لمكافحة الجريمة، بغداد ص
المرجع ماد النجار،ع  .؛ د34  –  32ص ،المرجع السابق، عوض، محمد محيي أصول الإجراءات الجزائية  .(د3)

 .86ص السابق،
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 (.1)القانون ط الالتزام بحدود د الثاني: شر قيلا

أعضاء المدعى العام لدي المحكمة الدولية الجنائية    لا يسألالقاعدة    :م المسؤولية عد   ثانيا:
التحقيق ما دام تصرفه   التي يباشرها سواء في مجال الاتهام أو  أعمالهمدنياا عن    أوجنائياا  

 تترتب على ممارسته لعملهم،   النتائج التي  نع   لا يسألو .(2)بحسن نية وفي حدود القانون  
. لو حكم ببراءة المتهمحتي  ومباشرتها أمام المحاكم المختصة    الجنائية  بإقامة الدعوى 

بمقتضى النظام، فل مس ولية عليهم    يةسلطة التقدير يستعملون الحق في اللنهم    وذلك
ا كانوا لخطأ يسير طالم  التقدير فصدر حكم ببراءة المتهمفي    أخطأواحتى لو ظهر أنهم  

مام القانون ولما يتمتع به الادعاء العام  أ.وانطلقاا من مبدأ المساواة  (3) لديهم حسن النية  
(.ذلك 97في حدود صلحيته )  أعمال من حرية في العمل وعدم المسؤولية فما يقوم به من  

ام عن  ععدم مسؤولية المدعي اليتمتع مكتب المدعي العام بخاصية  الصل هو أن    نأ
التحقيق الابتدائي أو التمهيدي يرجع لكون المدعي لمترتبة على التحقيق الولي و الثار ا

  هدفه سيادة القانون ويعمل بوحي ضمير  و   اموضوعي  اوليس خصم  العام خصماا شكلياا 
 لأفراد أثناء ممارسة عملهلعليها    ترتب ضرر بهدف تحقيق مصلحة القانون حتى لو  

ا  عاء العام إذا كانالاد تقوم على    ةإلا أن المسؤولي .(4)  فل يعفى من المسؤولية   الخطأ فاحشا
قد ارتكب سلوكاا سي اا جسيماا أو أخل إخللاا    هأن يثبت أن،بعزل المدعي العام  ي  و.(5)

 

 ، د. خليل محمود؛297  –  295ءوف شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية؛ صد. مهدي، عبد الر (    1)
 .36صالمرجع السابق،  فائزة يونس ،د. الباشا ؛8-7، صالمرجع السابقضاري 

 3صالمرجع السابق،( د. القهوجي، علي عبدالقادر،  2)
 .58صالسابق،المرجع  صول الاجراءات الجنائيةأسن صادق المرصفاوي في ح (د. المرصفاوي،3)

العام، الطبعة الولى، الرياض: مركز الدراسات   الادعاء  ت فيدراسا  م(.2004)محمد محي الدين  عوض،  (  4)
 .91والبحوث، ص 

اعضاء  م(.2002)ي  يسر   مراد،(د.  5) ومخاصمة  ط  الهي اترد  ا1القضائية،  للطباعة،  سعد  دار  لقاهرة، ، 
، كلية الحقوق   ،دراسة مقارنة  ،ضاة في المواد الجنائية  رد الق  (.1993)حامد عبد الحليم  ،الشريفد.،  20ص
دور النيابة العامة في تنظيم العدالة القضائية،   م(.  1971)دور غاليإ  د. الذهبي،؛64معة القاهرة،القاهرة،صجا

 الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحث منشور في مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة  
فؤاد عبد المنعم الدعوى   ، . أحمد؛د136-135، صسابقالمرجع  ،الحمد فتحي  أ  د. سرور،  ؛158القاهرة ، ص
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على النحو المنصوص عليه في القواعد   الساسي،جسيماا بواجباته بمقتضى هذا النظام  
  - للمحكمة الدولية الجنائية  ظام الساسيمن الن   أ/64ة  د الما )الإجرائية وقواعد الإثبات 

القواعد الإجرائية وقواعد   ت عرفكما  “سـوء السلـوك الجسيـم”    و  .(: المبدأ العام23القاعدة  
المهام    حدث يالذي  السلـوك    هو  الإثبات  يتلءم مع  الرسمية ولا  المهام  أداء  أثناء  في 

إقامة العدل على نحو    رر جسيم لعمليةضالرسمية ويتسبب، أو يحتمل أن يتسبب، في  
الكشف عن وقائع أو  :سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل

معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان  
 اء فإخ و الشخاص  من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من  

 ملبسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب؛ معلومات أو  
من   و أي  من  لها  مبرر  لا  تفضيلية  معاملة  ابتغاء  القضاء  منصب  استعمال  إساءة 

إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا    السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو
أو   .جسيمة إلى سمعة المحكمة  يتسبب في إساءة  طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن

بهذ   يخل  نحو  على  قصد  عن  يتصرف  أو  واجباته  أداء  في  تقصيرا صارخا  يقصر 
عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود  منها  الواجبات.  

سييرها أو  تبصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو   روالتأخ ذلك؛أسباب تبرر 
 :23  القاعدة)  القضائيةل فيها أو في ممارسته لي اختصاص من اختصاصاته  الفص
 (.القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من 

بواسطة جهات الولي يتم  إجراء التحقيق    :الإجراءات وتدوينها ف تلك المرحلة  ةسري  ثالثا:
التحقيقلمتخصصة   بإجراءات  بس  الولي  لقيام  الدلة  تامة  ر وجمع   هارض عوعدم  ية 

 

السعودي الجزائية  الإجراءات  نظام  في  المحاكمة  وإجراءات  موقع      م2008  -هـ  1429الجزائية 
 www.alukah.net  اللوكة 
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الإجراءات   لعلنية  تفاديا  التحقيق خشية   ذ إ  .(1) للمناقشة  السرية صيانة لإجراءات  في 
علنية الإجراءات في مصلحة لا تعد    كطمس الدلة وضياع فرصة المفاجأة للجاني. لذل

وهذ  بسرية     التحقيق.  نادي  الذي  الاتهامي  بالنظام  الخذ  نتيجة  إجراءات الخاصية 
محل مبدأ شفوية   الذي يحلر مبدأ تدوين التحقيق  هالتالي ظبشكل كامل، وب  قالتحقي

 ا يهدر القضاء. ممة المتهم بالدلة القائمة، ولكي تقدم فيما بعد إلى  الإجراءات لمواجه
لتهامي. وبالتالي عدم افي ظل النظام    أطراف الجريمة بعض الضمانات التي يتمتع بها  

المعيبة  صدور الحكام    مما يترتب عليه  المتهمي عليه و نقبل المجالإجراءات من  ة  مناقش
 نتوصل مما سبق ما يأتي:. (2)لغياب حق الدفاع والرقابة 

يمكن تقويم دور المدعي العام بأنه يغلب على عمل المدعي العام طابع الاستدلال - 1
ق ي في مرحلة ما قبل الشروع في التحقيق التي يقوم بها المدعي العام أي مرحلة التحق 

في مرحلة الشروع في التحقيق فيغلب على عمله طابع التحقيق ويخضع الولي، أما  
لإشراف قضائي للدائرة التمهيدية على الإجراءات منها إجراءات الحصول على الإذن  

بناء   لشروع في التحقيقالمدعي العام اتخاذ قرار با  ربالتحقيق والإذن بالتوقيف. ويقر 
افقت الدائرة التمهيدية ليقوم المدعي العام  ما و   حالة إذا  يعلى تلك المعلومات. وذلك ف

. ( 3) أدلة  لجمع كافة ما يلزم من    والشهود الدعوى    أطرافحضور    وطلب بالبدء بالتحقيق  
)المادة   إلى نص  يستند  التقدير  الجنائية  1/ 53وهذا  للمحكمة  الساسي  النظام  من   )

في التحقيق ولمجلس   ية لهما الشروعد الدولية التي تجيز للمدعي العام والدائرة التمهي
المعلومات  برفض  العام  المدعي  قرار  مراجعة  التمهيدية  الدائرة  من  يطلب  أن  المن 

 

ائية في التشريعات الجزائري، الجزء الول الطبعة  مبادئ الإجراءات الجز   (.2003)حمد شوقي، أ( د. الشلقاني1)
  14- 10ص رالجامعية، الجزائ ديوان المطبوعات  الثةالث 

 .24المرجع السابق، ص ،محمد سعيد ، ( د. نمور2)

مج  م(.2002)رقية  عواشرية،  د.  (3) دائمة ،  دولية  جنائية  محكمة  شهرية  نحو  مجلة  قانونية،  دراسات  لة 
؛ أ. رزق  28مس، ص  الخابحوث القانونية تصدر عن دار القبة ، الجزائر، العدد  متخصصة في الدراسات وال

العربي (.م   2016م/  2015)  غزلان  الل، الشيخ  الدولي،جامعة  الجنائي  القانون  في  القضائية  الوامر 
 .6التبسي،تبسه،الجزائر، ص
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الاستدلالية المقدمة وعدم تحريك الدعوى الجنائية بناء عليها وفي ذلك نوع من الاستقلل 
لية  الجنائية الدو   ةالتشريعي للمدعي العام وذلك لكي تكون العدالة الجنائية أمام المحكم

 مستقلة.  
عدم النص على وســــــــــــائل تقديمه  حق المجني عليه في الشــــــــــــكوى و عدم نص على  -2

في الشــكوى ضــد ســوء الســلوك من  يوجد نص  االإلكتروني. إنم  وســواء بطريق ورقي، أ
 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من  25و  24 :القاعدتين الموظفين حسب 

بين ثنايا نصوص نظام    موجزة ومختصرةو   لى جاءت مقتضبةو إن مرحلة التحقيق ال-3
الشرعية   روما. الولي  التحقيق  إجراءات  في  العام  المدعي  يتبع  أن  يجب  والقاعدة 

لكن نظام روما الإجرائية ومقتضيات العدالة المتوازنة بين المتهم وحقوق المجني عليه.  
من القوانين  خلصها المحكمة  تتطبق المبادئ العامة للقانون التي تسقرر للمحكمة أن  

العالم القانونية في  للنظم  النظام    ،الوطنية  هذا  المبادئ مع  هذ   تتعارض  ألا  شريطة 
دولياا  بها  المعترف  القواعد والمعايير  الدولي ولا مع  القانون  )المادة   .الساسي ولا مع 

 ينص   لامبادئ قد ينص عليها قانون مكتوب وقد  وهي  ( من نظام روما الساسي  2/ 22
  .(1)  يجب الرجوع إليها لتكملة النص  مكتوب ن عليها قانو 

مكتب المدعى العام بجمع التحريات عن الجرائم الواردة في النظام الساسي.   يختص - 4
ويقدر درجة خطورة الجريمة بناء على هذ  المعلومات المتوفرة لديه، وأن يراعي أيضا 

وأن تكون   العدالة.  بما يرضي ضمير  يمصال  المجني عليه التي يحميها القانون الدول
هدف التحري عن  وذلك ب  عقد تعاهد مع الإنتربول الدوليتحت يد  معاونين كافية أو  

 التي  بالمعلومات   العامة  النيابة  تمد   الولي   التحقيق  أو  الاستدلال  أعمال  إنو   .الجرائم
 .(2)  للتحقيق كأساس  الدلة هذ  على  بناء  الجنائية الدعوى  برفع  تسم 

 

 في الماجستير شهادة  لنيل مذكرة  الدولية، الجنائية المحكمة  أمام التقاضيجراءات  إ(.2005) غلي  محمد،(   1)

 وما بعدها.  27 ص ، الجامعية السنة تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة لحقوق،ا يةكل ، الجنائية العلوم
 وما بعدها.  340ص  المرجع السابقأحمد فتحي ،  ،(  د. سرور2)
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لن هذا العمل   ،غات والشكاوى التي تصل إلى مكتب المدعي العامقبول البل  يجب - 5
من صميم وظيفتهم، فل يحق لهم رفض أي بلغ يقدم إليهم بوقوع جريمة ما. وذلك أن 
مكتب المدعي العام هو الجهة المختصة صاحبة الصلحية في فحص البلغات ومعرفة 

حيص البلغات ومعرفة مدى تقع مس ولية تمفمدى صحتها لنها هي سلطة التحري،  
 . صدقها أو كذبها على عاتقهم

  المدعي   من  الولي  التحقيق  في  المعلومات   جمع  في  الإنترنت   شبكة  توظيف  يجب - 6
  الجرائم   في  وأطرافها  الإجرامية  الظاهرة  ومراقبة  ورصد   الإنترنت   باستخدام  وذلك  العام

 مشروعة  بصورة   والدلة  ت المعلوما  عمج  مت ي   وأن  .للحكم  الساسي  النظام  حسب   الدولية
 التفتيش  محضر  منهاو   المعلومات   إجراءات   لجمع  الإلكتروني  التسجيل  يتم   أنو )1(

 الحادث لمسرح التوضيحي والرسم والمرافقات  البلغ وموجز الضبط ومحضر والمعاينة
  مي التقد   خللها   من  يتم  مواقع  بإنشاء   وذلك    .)2(  مستقل   بشكل   منها  كل  يجري   حتى

 الخاصة  البلغات   وموقع  المريكية،  العدل  وزارة  في  الفيدرالية  المباحث   عكموق  بالشكوى 
الضرر عدم به النفسي الضعفاء من الحماية    خصوصاا   المريكية  المركزية  بالمخابرات 

 .والتحقيق والمحاكمة ستدلالالافي كافة مراحل جمع 
 الحصول  ات إجراء  تنظم  اسيسال  النظام  في  إلكترونية  إجرائية   قواعد   وضع  يلزم- 7

 يختلف  الذي  التحقيق  أعمال  من  يستمد   ما  هو  القانوني  الدليل  إن  إذ   .الدليل  على
 المدعي من التحقيق في الشروع قبل الولي التحقيق أو الاستدلال أعمال عن  بطبيعته

 

 توجيهلات وآثرها في  م(. الضوابط المهارية في محاضر جمع الاستدلا2004ناجي)  ( القحطاني، سعيد ظافر1)
؛د. حارب، 6نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، السعودية، ص    امعةمسار التحقيق، رسالة ماجستير، ج

، -الماديةم(. ماهية مسرح الجريمة، موسوعة العلوم الجنائية تقنية الحصول على الآثار والدلة  2007سامي )
الشرطة،   د.ال 95الشارقة، ،ص    97مركز بحوث  الفتاح)؛  قدري عبد  السلطة    1999شهاوي،  م(. ضوابط 

 . 75منشـأة المعارف،  الإسكندرية، ،ص  ي التشريع الإجرائي المصري والمقارن، الطبعة الولي،ية فالشرط
Roberta Julian, Sally Kelty and James Robertson,- 2012 -”Get it right the first time “ : Critical Issues at the Crime 

Scene, CURRENT ISSUES IN CRIMINAL JUSTICE VOLUME 24 NUMBER 1, JULY,p 26. 

(2  )Janet Reno,- , 1999- Crime Scene Investigation, A Guide for Law Enforcement, US Department of Justice, 

Office of Justice Programs, National Institute of Justice, copyright  PhotoDisc, In, p 22 
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 الاستدلال   محضر  يكون   أن  يجوز   ولا   القانوني،  بالمعنى  أدلة  عنها  يتولد   لا  التي   العام
 القانون.  حددها التي الحالات  في إلا  الحكم، في للقاضي نداا س
  

 المبحث الثالث 
الجنائية   أجهزة المحكمة الجنائية أمام  تحريك الدعوى عليه ف ح  المجني 

   الدولية
 اصطلح   فيو .(1)   يقينا  ومنتها   الشيء  حقيقة  اللغة:   في  قالتحقي  :التحقي أولا: تعريف 

 جَاءَكُم    إِن    آمَنُوا  الَّذِينَ   يَاأَيُّهَا }تعالى:   وقال.(2) بدليلها  المسألة  ات إثب  بأنه:  لميسالإ  الفقه
ماا  تُصِيبُوا   أَن    فَتَبَيَّنُوا  بِنَبَإٍ   فَاسِقٌ  بِحُوا  بِجَهَالَةٍ   قَو   :الحجرات ]  {نَادِمِينَ   فَعَل تُم    مَا  عَلَى   فَتُص 

 صحة    من  التثبت   هو  التحقُّق.ف(3) التثبُّت و   عرف،توال  البيان  طلب     هي  )فتبيَّنوا(:  دلالة  [6
 محظور   فعل  من   للمتهم   ينسب   فيما    ونفيا   إثباتا  الحقيقة   معرفة  إلى  والوصول  الاتهام  خبر

 .(4) ينفيها أو التهمة يؤكد  بما تعزيرية  عقوبة قصاص،أو حد،أو عليه يترتب  مما شرعا
 واليقين  جزمال  على  الإدانة  أحكام  بناء  ووجوب   مسلم  كل  على  التحقيق  وجوب   والصل

  لنا   شرعيا  أمر  وهذا  أمر   من  بصيرة  على  الإنسان  يكون   حتى  والتخمين  الظن  على  لا
 صفات  على  دل  آمنوا  الذين  أيها  يأ  وبقوله  .(5)   أعلم  واللََّّ   التحقيق  ووجوب   بالتثبت 
 وفطنة،  وذكاء،  وأمانة،  عدالة،  من  الجنائي  المحقق  بها  يتحلى  أن  يجب   التي  المحقق
بُكُنَّ   مَا  قَالَ }  الى:تع  وقال.وغيرها تُنَّ   إِذ    خَط  سِهِ   عَن    يُوسُفَ   رَاوَد  نَا  مَا  لِلَِّّ   حَاشَ   قُل نَ   نَف    عَلِم 

رَأَتُ   قَالَتِ   سُوءٍ   مِن    عَلَي هِ  نَ   ال عَزِيزِ   ام  حَصَ   الآ  تُهُ   أَنَا  ال حَقُّ   حَص  سِهِ   عَن    رَاوَد    لَمِنَ   وَإِنَّهُ   نَف 
 

 . 198الثاني، صتاب المصباح المنير ، نوبليس، الجزء ة  ك( أحمد محمد الفيومي، قاموس اللغ1)

اللغة    ؛79ولى،صلا  القاهرة، الطبعةالكتب،    التعريفات، عالم  (. هـ1407)علي محمد  الجرجاني،(2) مجمع 
 194ـ،ص، دار المعارف،مصر الولالمعجم الوسيط ،الجزء  (.ه 1400)العربية

 . 360 ص ، 4ج:المرجع السابق، ،( الزمخشري 3)

محمد)آل    (4) بن  الل  مكتب 2005-ه1426خنين،عبد  الإسلمي،  الفقه  في  الجنائي  المحقق   ةم(. 
 لرعية وما بعدها السياسة الشرعية إلى إصلح الراعي وا 17العبيكان،الطبعة الولى، ص 

 . 327ص9ج: الماتريدي تفسير ( 5)
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ادِقِينَ    الحقيقة  لبلوغ  الخصوم  واستجواب   التحقيق  وجوب   الآية  ةدلا  [51  :يوسف]  {  الصَّ
 ما   بري اا  كان  أنه  أقررن   حتى  بهن  بدأو   الملك  بالتحقيق  قام  وقد   لنا  شرع  قبلنا  من  وشرع
نَ :)فقالت   النسوة؛  أقر  لما  ذلك  بعد   الملك  امرأة   أقرت   ثم   واتهم،  به  قرف حَصَ   الآ   حَص 
نَا  مَا)  قوله:  وفي  .قق وتح  الحق  تبين  أي(.ال حَقُّ    يكن  لم  أن  دلالةو سُوءٍ(.  مِن    عَلَي هِ   عَلِم 

  علمن   قد   لَكُنَّ   ذلك  منه  كان  لو  لنه  وغير ؛  السراويل  حل    من   التأويل  أهل  قاله  ما  منه
 يقـوم  الـتي  والعمـال  الإجـراءات   عةمجمو   فهو  القانوني  الاصطلح  في  أما.(1)   السوء  منه
 مرتكبهــا  علــى  والتعــرف  الجــرائم،  لكشــف  اللزمــة  ـات والبيانـ  دلــة ال  لجمــع  المحقــق،  بها

 بها  يقـوم  الـتي   والعمـال  الإجـراءات   عةمجمو   .و(2) لمحاكمته  تمهيــدا  عليــه  والقــبض 
 وإثبـات   الجريمـة  لكشـف  لـه  الشخصـية  والخـبرة  والمقـدرة  القضـية  ظـروف  ضوء  في  المحقــق
 أنها  إلا  الابتدائي  للتحقيق  الفقهية  التعريفات   تعددت   فقد   (3)القـانون   ـامكأح  وفـق  نسـبتها

 سلطة  بها   تقوم   التي  القضائية  الإجراءات   مجموعة   هو   ه: بأن  تعريفه  عن  تخرج  لا
  معين  لفاعل  نسبتها  وإثبات   معينة  لجريمة  الدلة  جمع  أجل  من  العام(  التحقيق)المدعي

 للفصل  القضاء   أمام   عرضهال   المحاكمة  ت راءاج إ  بعدها  ليتم  قانونا  المحدد   بالشكل
 حال   بأي  يجوز  لا  إذ   الجنائية،  القضايا  في  عنه   غنى  ولا  لازم   التحقيق   فإن  لذلك.(4) فيها
  من   فيها  التحقيق  سبق  قد   يكن  لم  ما  المحكمة  على  جنائية  قضية  عرض   الحوال  من

 

 .252،ص6ج: ريديالمات  تفسير ( 1)

في المملكة العربية السعودية،   تها عامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاد اللقواع  ه(  1355)سراج الدين، كمال  (  2)
 .21)مطبعة دار القلم: جدة ص

تكامل، أكاديمة نايف العربية للعلوم التحقيق الجنائي الم   .م(  1988هـ،  1419،)البشري، محمد المين  (  3)
 .13المنية، ص

حامد  السعيد،  د.  (4) المحاك  (.2008)كامل  قانون أصول  للنشر    ،الجزائيةمات  شرح  الثقافة   والتوزيع، دار 
ص  ، عوض413الردن,  محمد   . د  السابق،عوض    ،.   مهدي  أحمد  ،شافعي  .د.346صالمرجع 

.  ؛أ4ص  مصر  ،القانونية  الكتب  وحمايتها دار  المتهم   ضماناتو   الابتدائي  الجنائي  التحقيق.(2006)وأشرف
لوجيز في قانون أصول المحاكمة الجزائية،دار مد،ا. د.صبحي،نجم مح6ص،المرجع السابق،غزلان    رزق الل،

 . 317الثقافية للنشر والتوزيع،عمان،الردن،ص 
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 في   ورد  د وق  ،ى الكبر   الجنايات   من  الدولية  الجرائم  أن  خصوصاا   التحقيق،  قضاء  قبل
   بالتحقيق.  الخاصة الحكام الساسي روما نظام  من الخامس لباب ا

 ثلثة   توجد   الابتدائي:  التحقي    ع    التحقي    ف   الشروع  قبل   ما  مرحلة  تمييز  ثانيا:
 يأتي:  ما منها التحقيق وأعمال الاستدلال أعمال بين للفصل معايير

  وتقديم   الحقيقة  عن  الكشف  حقيقتال  يستهدف  الإجراءات:  غاية   إلى   النظر  معيار-*
 جهة   تكون   أن  يشترط  أن  دون   سلطة  أي  من  ما  شخص   إلى   نسبتها  تؤكد   التي  الدلة

 الجهة   به  تقوم  إجراء  كل  الجنائي  التحقيق  أعمال  من  يعد   الوظيفي:   والمعيار  قضائية.
  الحكم  وقاضي  الإحالة  وقاضي  التحقيق  كقاضي  أصلا،  بالتحقيق   المختصة  القضائية

 المر   هما:  أساسيين،  أمرين  على  المعيار  هذا  يستند  الشكلي:  رلمعياوا  سلطة.  يأ  من
 يستوفي  بأن  هشكل  الثاني:  المرو   العامة  الدعوى   إقامة  بعد   الإجراء  اتخاذ   وقت   الول:
 المعايير  هذ   ق وبتطبي  الإجراء.  هذا  في  القانون   يتطلبها  التي  الشكلية  الشروط  الإجراء

 يأتي:  ما بينيت التحقيق في عالشرو  قبل ما مرحلة على
التحقيق   لذا يعدفعليا  يأتي قبل أن تتحرك الدعوى الجنائية الدولية    الولى  التحقيقإن  -1

ثم فعمل المدعي العام في هذ    الدولية. ومن الولى مقدمة لتحريك الدعوى الجنائية  
الشروع   عاملالمدعي اتقرير  وبعد فحص المعلومات و   المرحلة أقرب إلى أعمال الاستدلال

هذ  المهمة يتوقف على قبول الدول باختصاصه وحسب الإيدلوجية   ح. ونجا التحقيقفي  
 العالمية التي تتبنها الدول الكبرى وحياد المدعي العام وحرصه على كشف الحقيقة.

تلقائية    قد يكون   يظهر أن اتصال المدعي العام بالجريمة موضوع التحقيق الولي- 2
إحدى    من  حالة من مجلس المن أوالإقائية بعد  أو غير تل  لعاماالمدعي  بمبادرة من  

تقدير الحالة موضوع الإحالة أولا من حيث الجانب فيقوم المدعي العام ب  الطرافالدول  
هل هناك جريمة  ببحث  ،  الموضوعي  ثانيا من الجانب   المقبولية،الشكلي باستيفاء شروط  

 لفاعلها وأدلة ثبوتها.إسنادها  و   نهااكوقعت تدخل في اختصاص المحكمة ومدى توافر أر 
تحقيق أولي ويتميز بأن    بتحقيق يوصف  المدعي العام  متحري المدعي العام، يقو - 3

هو تحقيق  وكذلككبيرة  بأنه سريع وغير مكلف حيث لا يستنفذ إمكانيات مادية وبشرية
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معنى الدقيق ل. إضافة إلى أنه لا يعد تحقيقا باسطحي إذ لا يحتاج إلى أدلة كثيرة قاطعة
استصدار إلى    لن الادعاء لا يحتاج  هو أقرب إلى جمع المعلومات والاستدلال. وذلك  بل

في الغالب إلى النزول إلى الميدان    الادعاءلا يحتاج    كإذن من الدائرة التمهيدية. كذل
 وغير بل يكتفي بفحص الدلة التي تقدمها الدول وتقارير المنظمات الدولية الحكومية  

 . للمقاضاةكاف الفراد وذلك للتأكد من جديتها ووجود أساس  بلغات   ية وحتىمالحكو 
 إن هذا التصور يجعل الدعوى الجنائية الدولية تخضع للنظام الإجرائي المختلط التي-4

الجهة   إلىولى المعلومات عن الجريمة  أمرحلة التحريات فيها يتم دخول  منها  تمر بثلثة  
 إعداد مرحلة التحقيق وهي مرحلة    مث  .الجريمةمات عن  و المختصة وبداية لجمع المعل

القانوني والبحث عن المتهمين وجمع     م ث  السواء.على    براءتهم  أو  أدانتهمدلة  أالدليل 
 .(1) الحكمعطاء إ دلة و لمرحلة المحاكمة وهي مرحلة مناقشة ا

في   ءمن أهم مراحل إجراءات سير الدعوى سواتحريك الدعوى الجنائية الدولية  عد  وي
للقوانين الداخلية فعادة ما   وبالرجوعنظمة القانونية الداخلية،  الدولي أو في  القانون ال

استثناءا  العامة  للنيابة  الدعوى  تحريك  الجهات   يخول  هي   لبعض  الجنائية:  والدعوى 
بأول عمل من أعمال تحريك  تبدأ  التي  النظام  التي يحددها  مجموعة من الإجراءات 

إل الجزائية  تنقضي، سوا  ىالدعوى  أسباب أن  من  ذلك  بغير  أم  بات  بصدور حكم  ء 
وقوع جريمة معينة بها، الحكم عند  أمام جهات    أو أول إجراء باستعمالها  (2) الانقضاء  

.لإقرار (3)  بالبراءةحتى صدور حكم نهائي فاصل في موضوع الدعوى سواء بالإدانة أو  
جزاء الجنائي ريمة وتوقيع الجمدى ما للمجتمع من حق في معاقبة المتهم بارتكاب ال

. وهي بهذا المعنى توجد منذ (4) احترازي  عليه سواء كان في صورة عقوبة أو تدبير  
اللحظة التي تقع فيها الجريمة، ولا يتوقف وجودها على مباشرة أي إجراء فيها، ويستند 

 

 . 9-8ص ،المرجع السابق،حسن صادق التحقيق الجنائي،  المرصفاوي، ( د. 1)
نظرية البطلن في   (.1959)أحمد فتحي  ور،سر    .؛ د30-29ص  المرجع السابق،أحمد فتحي    (د. سرور،2)

 .32الجنائية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص ءاتالإجراقانون 
 .53ص ،المرجع السابق،الجنائية الإجراءاتمحمود محمود شرح قانون  مصطفى،  .د (3)

 .96ص سابق، مرجع سرور، فتحي أحمد. د ؛46 بند ،56ص سابق، رجعم حسني، نجيب محمود /د( 4)
Garaud ,V.R, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale .Tome 1 ,n° 77 ,p161 . 
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ا حق أنه ب    (4)ويعرفها البعض الآخر    .(1)الوقت  هذا الرأي على أن تقادمها يبدأ من هذا  
لم يترك   والمفترض أن تحريك الدعوى الجنائية.  (2) قضائي  حكم  بلة الحماية  في وسي

بل   الدولية  الجرائم  ة هذا  اسي لممارسالسفي نظام روما  تم تنظيمه  بدون تنظيم في 
الحق. لهذا يجب أن تكفل له النظم حماية حقه عن طريق تحريك الدعوى الجنائية ضد 

 ا حقوقيقرر له التشريع بالنصوص الصريحة    ومن ثم يجب أن  .مرتكب الجرائم الدولية
قانون   في  الموجودة  الموضوعي ة  القواعد  عليه من خلل مجموعة  العقوبات، المجني 

تجعله طرفاا في الدعوى الجنائية وتدخل من تشاء معه لتحقيق الدعوى  د إجرائي ة  وقواع
العا النيابة  أو  العام  كالمدعي  الحقيقة  إلى  أن  موالوصول  باعتبار  الدعوى  ة.  تحريك 

وقع    الجنائية الذي  الظلم  إبعاد  لتحقيق مصلحته في  وذلالوسيلة  العدل   كعليه.  لن 
القضائي قبس من التشريعات السماوية أودعته العدالة الإلهية في الشريعة الإسلمية  

ح ر في ضمير وسلوك الإنسان مؤدا  الوصول إلى الحقيقة الفعلية وإنصاف المظلوم. وتط
أجهزة  االتساؤلات م أمام  الجنائية  الدعوى  قبول  الدولية ودور الدولية    شروط  الجنائية 

 المجني عليه فيها؟ وهل الحق في تحريك الدعوى الجنائية الدولية متحقق للمجني عليه 
المحاكم   أمام المحكمة الجنائية  أجهزة  أجهزة  لدي  الجنائية  الدعوى  لتحريك  يشترط  ؟ 

 يأتي:  الجنائية الدولية ما
بحدوث   ةول: أن تقع جريمة مما وردت في النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والعبر الشرط ال

القانون ومواد الاتهام المنطبقة عليها ويستوي أن يكون المتهم   الجريمة دون حاجة لتحديد الوصف 
الشر  مجهولا.  أو  ال  طمعلوماا  أمام  الاتهام  قبول  شروط  تتوفر  أن  لامالثاني:  المختصة  تخاذ  حكمة 

آليات   ماو   الدائمة؟ الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية    كمن له الحق في تحري  الإجراءات القانونية.
  ؟مباشرة الدعوى والتحقيق أمامها

 

 .21، ص،المرجع السابقعوض  محمد عوض، د.(1)

الجن   (.1978)رؤوف  عبيد،د.  (2) القانون المصري، طمبادئ الإجراءات  ، مطبعة جامعة عين 12ائية في 
 .35قاهرة ، صشمس، ال
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الرابع: أن تكون هناك  طالشرط الثالث: أن يكون بيد المجني عليه الشاكي الدليل على ادعائه. الشر 
 .(1) ية النظام الإجرائي المتبع أمام المحكمة الجنائية الدولأو شفاهة حسب  ةصيغة اتهام كتاب

 
 المطلب الأول

وأثرها على حقوق  وقوع جر ة دولية تدخل ف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
 المجني عليه

الجنائية لدى أجهزة المحكمة الجنائية   يتوقف فيها تحريك الدعوى   من الشروط التي   عد ي
يقتصر إذ    .يمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوقوع جر هو  ية،  لالدو 

بأسر   الدولي  المجتمع  اهتمام  الجرائم خطورة موضع  المحكمة على أشد   ،اختصاص 
التالية جريمة   :وللمحكمة بموجب هذا النظام الساسي اختصاص النظر في الجرائم 

من    5المادة  )  العدوانجريمة    ،جرائم الحرب   ،ةالجرائم ضد الإنساني و الإبادة الجماعية  
يقتضي تحديد مفهوم الجريمة الدولية وتحديد خصائصها   انظام روما الساسي(. وهذ 

 كما يأتي:  كوتحديد وصفها وصفا دقيقاا من جهة الإحالة وجهة التحقيق. وذل
 : أولا: تعريف الجر ة الدولية

الوطني أو    القانون ظرها  ي، سواء كان يحلكل مخالفة للقانون الدو هي  الدولية  الجريمة  
أخلقيا إضرارا مس ول  و ختيار  تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في الا   يقرها

بالفرد أو بالمجتمع الدولي، بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها في الغالب 
فعال ال  هي:ة  ين الجريمة الدولقيل إكما  .(2) وفقا للقانون    الممكن مجازته  ويكون من

 

 35عليه في الدعوى العمومية، المرجع السابق، ص جني حقوق الم محمد محى الدين ،عوض د.  ( 1)
مجلة القانون والاقتصاد   الجنائي،  الدوليالقانون    فيدراسات   (.م  1965) محمد محى الدين  ،عوض  د.   ( 2)

الجريمة الدولية  المرجع السابق    ،إبراهيمحسنين    ،عبيدد.  ؛   -294ص  و    632عدد الثالث ص  ال  ،35س    ،
لمقدمات الساسية في القانون الدولي الجنائي ديوان المطبوعات الجامعية  (.ا1991)الل   عبد  ،سليمان   . د  ؛5ص  

،الجزائر  ص الخالق  . د؛85،بن عكنون  المنعم  ،عبد  الد(.1989،) محمد عبد  تأصيلية ،ولية  الجرائم  دراسة 
 77، ص اهرةائم الحرب ،الطبعة الولى مكتبة النهضة العربية ،القللجرائم ضد الإنسانية والسلم وجر 
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الدولية الجريمة  .(1) التي ترتكبها الدولة أو تسم  بارتكابها مخالفة بذلك القانون الدولي  
 .(2)الدولية الجماعة  وتنفذ باسمو ترك تقابله عقوبة أفعل  هي: كل

يصدر عن فرد باسم الدولة أو   سلوك إرادي غير مشروع  يتض  أن الجريمة الدولية
الجزاء بدولية يقرر القانون الدولي حمايتها    انتهاك لمصلحة  ى برضاء منها، وينطوي عل

 . (3)   الجنائي
 ثانيا: خصائص الجرائم الدولية وحقوق المجني عليه: 

 تتميز الجريمة الدولية بخصائص منها: 
بحد ذاتها تشكل الخطر الجسيم على النظام العام    الجرائمهذ     الجسامة والخطورة:- 1

صيب المصال   ت  الجرائمهذ     وذلك لكون   .(4)   السلملى  عبالحفاظ  يهتم  الدولي الذي  
. والقانون الدولي الجنائي  العرف الدولي  كل من  الدولية أو الساسية الكبرى بضرر يمنعه

سواء كانت أفعال إبادة أو أفعال   المعاقبة عليه باسم المجموعة الدولية  ما يدعو إلىوهذا  
نطبق عليه وصف الجريمة ا  إذا   . وذلك(5)   نضد الإنسانية أو جرائم حرب وجرائم العدوا

 .من النظام الساسي للمحكمة  8،  7، 6الوارد في المواد 

 

، الإسكندريةالمحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،    (.2010)صام عبد الفتاحع  مطر،  ( 1)
(.دور المجني عليه في الدعوى الجزائية 2013محمد)؛ د.النعيمي،أسامة حمد 254-253،ص الولىالطبعة 

 9جامعة الجديدة،الإسكندرية،صدار ال
.Glasser L'infraction internationale Ses éléments constitutifs , et ses aspects juridiques . Paris . L.G.D.J. P10 

(2 )   Vespasien pella: la Criminalité Collective des états et le droit pénal de l’ avenir. 2eme éditions, 

Bucarest1926n109, p17 

الشاذلي،  ( 3) العامة الد  القانون   (.2002)فتوح  د.  النظرية  الجنائي،  الدولي  القانون  أولويات  الجنائي،  ولي 
الجامعية،   المطبوعات  دار  الدولية،  إبراهيم    ، عبيد  ؛ 207،ص  206سكندرية،صالإللجريمة  حسنين 

 6،ص الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (.1999)صال 

، الإسلميةولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة  الد  الجرائم  (.2009)أحمد عبد الحكيم  عثمان،د.    ( 4)
 . 71ولى، ،صلادار الكتب القانونية، القاهرة، الطبعة 

م(.   2012)الصاوي، محمد منصور  د.  .؛76ص  السابق،،المرجع  محمد عبد المنعم    د. عبد الخالق،  ( 5)
دراسة في القانون الدولي الاجتماعي في   ولية،الد  لقانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعةأحكام ا

أخرى  الطائرات وجرائم  واختطاف  الجناس  وإبادة  للمخدرات  الدولية  الجرائم  مكافحة  المطبوعات   مجال  دار 
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خذ بقاعدة التقادم أكد المجتمع الدولي رفض ال  استبعاد التقادم والعفو عن الجريمة :- 2
تسقط  (من نظام المحكمة الجنائية لتقادم الدولية على أنه:  لا 29المادة )حيث نصت 

يعتبر   ، وكذلك كانت أحكامهبالتقادم أيا  ي اختصاص المحكمة  ل فئم التي تدخاالجر 
ن خطورة الجرائم الدولية ومدى  إ بالنسبة للقانون الدولي الجنائي، حيث    نظام العفو غريباا 

 (   110المادة  )ولى من  وقد نصت الفقرة ال ،جسامتها تجعل نظام العفو غير مناسباا 
يجوز لدولة التنفيذ أن    لادولية على أنه:  ة المة الجنائيكساسي للمحمن نظام روما ال

المحكمة بها  التي قضت  العقوبة  انقضاء مدة  ، كما جاءت "تفرج عن الشخص قبل 
مر بعد الفقرة الثانية أن:  للمحكمة وحدها البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في ال

  عفو عن ستبعد صراحة الاإلى الشخص ، وعليه فإن القضاء الدولي الجنائي    الاستماع
دم وجود السلطة المخولة بذلك؛ التي إضافة لع  .شخاص المدانين بارتكاب جرائم دوليةال

من اختصاص رئيس الذي هو    العفو الخاص كيكون لها الحق في إصدار قرارات العفو،  
هو من اختصاص السلطة التشريعية، وهاتان السلطتان غير الذي  العفو الشامل  و الدولة،  

  .(1)  م الدوليدتين في التنظيجمو 

ساسي، فقد نظام روما ال  ( من2ة  الفقر   27المادة  )نص  وفقا ل  :استبعاد الحصانات - 3
جرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة  الإتحول الحصانات أو القواعد    لانص على أنه:  

ممارس دون  الدولية،  أو  الوطنية  القوانين  إطار  في  كانت  سواء  للشخص،   ة الرسمية 
   ."صها على هذا الشخص المحكمة اختصا

الجريمة والعقوبة - 4 يعد ضمانه في    : شرعية  الشرعية  إذ الدعوى  مرحل  كل  إن مبدأ 
للمتهم محاكمة   ويكفليجب تجريم الفعال التي تشكل العدوان على حقوق المجني عليه  

 

محكمة الجنائية الدولية، دار الفكر م(. ال  2005)؛ د.حجازي، عبد الفتاح بيومي  7سكندرية، صالجامعية، الإ
الدولية، دراسة مقارنة، دار   ةم(. الجريم  2005، محمود صال  )ي؛ د. العادل12ص    رية،الجامعي، الإسكند

 .66الجامعي، الإسكندرية، ص ص الفكر

الخالق،  ( 1) عبد  المنعم    د.  عبد  السابق،،المر محمد  منصور   .؛76صجع  محمد  المرجع   الصاوي، 
المرجع   ،، محمود صال   يلعادلد. ا؛  12ص    المرجع السابق،  ،؛ د.حجازي، عبد الفتاح بيومي7صالسابق،
 .66ص  السابق،
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 اءات ر الإج حمايته من تعسف القضاء عن طريق رسم الحدود القانونية لمختلف  لعادلة،  
كان هناك فراغ تشريعي في عدم تجريم الجرائم الخطيرة التي   والعقوبات. فإذاوالجرائم  

غلب نصوصها على ألا يدان  أ اتفقت  فهذا إخلل بالعدالة. إذ    تقع على المجني عليه
أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة 

القانون الوطني  الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية عت  وقد خض  والدولي  بمقتضى 
( 23- 22المواد)   بقانون   إلا  عقوبةولا    جريمة  لا  القائل  الدولية لمبدأ الشرعية الجنائية  

الشرعية احترام مبدأ    ذلك لنو   1998من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  
 للعدالة  الرئيسيةمن الضمانات    ئيالجنا  الدولين  و مجال القان  في  اا روحالجنائية نصاا و 

ويعاني مبدأ  .(1)  النظام راء على وجوب تدوين نصوص لآا اجتمعت  فقد للجاني  الجنائية
إذ يترك للقاضي   ؛الشرعية كثيرا من الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتحديد العقوبة

الجنائية   ومبدأ الشرعية  ىالعقوبة المناسبة على نحو لا يتماش  ر حرية كبيرة في اختيا
ويرى بعض .(2) العرف الدولي  كلقاعدة الجنائية الدولية غير المكتوبة  من خلل ا الداخلي  

 ة بأنها جرائم دولي  الدولية  الاتفاقيات  وصفتها  التيالعظمى من الفعال    الفقهاء أن الغالبية
مبدأ على لاهذا  غالبية النظريات التي فسرت  لذلك ذهبت  .(3)  عرف سابق  إلىتستند  

الواسعالخ بالمفهوم   الشرعية  ذ  الدولي و   لمبدأ  القانون  مجال  في  المبدأ  بـروح  الخذ 
والتقيد به سواء في   بحرفية  المبدأ  ترى ضرورة العمل  عدا النظرية الولى التي  الجنائي  

 النص ترى ترجي  الخذ بمقتضى روح  فالنظرية الثانية  أما   . الداخلي أو الدولي  القانون 
عـن الحرفية مؤقتا    ترى التخلي قليلا الثالثة التي  النظرية    ك. كذلشرعيةبيق مبدأ التط  يف

 

 85، ص    القاهرة،العربية    النهضةدار    ،  الجنائي  الدولي  ء(. القضا1977)براهيم  إعبيد، حسنين    .د   ( 1)
 وما بعدها 129 فتوح المرجع السابق، ص  ذلي،الشا د. .86،

 . 13،ص،المرجع السابقحسنين إبراهيم صال    عبيد،  ( 2)

 ، د. 950،951ص    المرجع السابق،.  الجنائي  الدوليالقانون    في   تدراسا د محى الدين  محم  عوض،د.     ( 3)
 21،22ص المرجع السابق، ، الدولية الجريمة ،براهيم إحسنين  عبيد ،
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العرفية   الجنائي وطبيعته  الدولي  القانون  يتم    وذلك ،المتطورةوذلك نظرا لحداثة  حتى 
 .(1)  حسب الفن القانوني القانون نصوص هذا   تتكامل

الجريمة الدولية   عبوقو   وذلك   ةوليداليظهر الركن الدولي للجريمة    الطابع الدولي:  - 5
مجموعة الدول، وتنفذ الدولة الجريمة الدولية   من  بناء على تخطيط مدبر من دولة أو

فراد، ومع عتماد على قوتها وقدرتها ووسائلها الخاصة، وقد ينفذ الجريمة بعض البالا 
 لءكانوا وك  وأالدولة  فراد باسم  ء اللاذلك يتوافر للجريمة ركنها الدولي متى تصرف هؤ 

يشترط أن تكون   ولا.(2)   أو فوضته عنها في عمل معين  عاماا   سواء منحته منصباا   ا،عنه
و تدبيرها حتى توصف بأنها جرائم دولية، إذ يكفي أن  أفعال من تحريض دولة  تلك ال

 .(3) ين، أو ضد أشخاص محميين دوليترتكب ضد دولة ما، أو ضد هي ة محمية دولياا 
هذ  الجرائم    دولية، وجعلف بالفرد العادي كشخصية  عترايث نحو الا د هناك اتجا  حو  

الجرائم المرتكبة في  مثل:من الدولة على خطة مرسومة دولية حتى لو لم تقع بناء تعد 
 نتيجة لما سبق يتض  الآتي:.(4)م 1994النزاع الرواندي سنة 

دولية هوم الجريمة الفعدم تغطية الجرائم الدولية لكافة سبل العدوان: فقد تم تضيق م- 1
 7،  6التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الدولية وقصرها على الجرائم الوارد في المواد  

وحماية    من النظام الساسي للمحكمة مما أدي إلى تضييق مفهوم المجني عليه  8،  
 وعدم التناسب بين قوة الدولة وآليات حماية المجني عليه. . حقوقه ومصالحه

التعا-2 الجريمة الم  تقرريف في  ر ركزت  والدولة عن  للفرد  المزدوجة  الجنائية  س ولية 
للأشخاص   يقرر النظام الساسي المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية  لمولكن    .الدولية

  يتعدى ن دور الدول لا  إالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي. و   لالمعنوية. وإنما جع
 

رسالة دكتورا  في -انون الدولي الجنائي  المعاملة بالمثل في الق  (. 1973) الدين  بهاءمحمد    ،باشات  .د   ( 1)
عي جامع،الحقوق   ص  ة  شمـس   البقيرات،.26ن  دكتورا ،كلية    د.  الإنسانية،رسالة  ضد  الجرائم  القادر  عبد 

 وما بعدها.  108الحقوق،جامعة الجزائر،بدون تاريخ نشر ،ص 

 181ابق، ص أشرف توفيق مبادئ القانون الدولي الجنائي، المرجع الس ،شمس الدين د.  ( 2)

 325ة العامة للجريمة الدولية، المرجع السابق، ص نظري حمد عبد المنعم الم ،عبد الخالق د.  ( 3)

 142ساسية في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص المقدمات ال،الل عبد  ،سليمان د.  ( 4)
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كفاعل أصلي يمكن محاسبته   وليست   –معنويا    باعتبارها شخصا  –فيها دور الشريك
لما في ذلك من مساس بسيادة الدول، ولعدم    كوذل   الدول.وفقا لقانون العقوبات بين  

وجود هي ه أعلي من الدول يمكنها تطبيق الجزاءات الزاجرة عليها عند انتهاكها لحكام  
 ة. القانون الدولي

. .  نه  إعلى  (  22ة )في الماد دولية  لالنظام روما الساسي للمحكمة الجنائية ا  نص - 3
أو   المقاضاة  أو  التحقيق  محل  الشخص  لصال   التعريف  يفسر  الغموض،  حالة  في 

  الإدانة..
داخلة ف اختصاص المحاكم  الالمادة الخامسة    الواردة ف  رائمم  الج  جر ة: وقوع  اثالث

في مرحلة عوى  د ال   إجراءات   تبدألكي  ويلزم    :وأثرها على حقوق المجني عليه  الدولية
المادة الخامسة   الواردة في  جرائممن ال  جريمة وقوع    لتحقيق في القضاء الدولي الجنائيا
وقوعها في إقليم إحدى الدول الطراف،   . ويستوي الدوليةداخلة في اختصاص المحاكم  ال

. أخرى   لدولةفي النظام الساسي أو كان تابعا    سواءا كان المعتدي تابعا للدولة الطرف
باعتبار   كساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتجريم هذ  الفعال. وذلالنظام ال  اختص   وقد 
القتل غالبا التي   الجرائم الدولية من أشد الجرائم خطورة  هذ   أن إذ تدخل فيها جرائم 

تنقض الحق في الحياة منها: جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم  
 .انو الحرب وجرائم العد 

ارتكـــاب أعمـــال معينـــة تمثلـــت هـــي جريمـــة الإبـــادة،  :باااادة الجماعياااةجر اااة الإ-1
ــيم بـــــــأفراد  ــي جســـــ ــماني أو عقلنـــــ ــرر جســـــ ــاق ضـــــ ــراد الجماعـــــــة، وإلحـــــ ــل أفـــــ ــي قتـــــ فـــــ
ــدمير  ــى تـــــ ــأنها أن تـــــــؤدي إلـــــ ــية مـــــــن شـــــ ــد فـــــــرض ظـــــــروف معيشـــــ ــة أو تعمـــــ الجماعـــــ

داخـــــل  الجماعـــــة بشـــــكل كلـــــي أو جزئـــــي أو فـــــرض تـــــدابير مـــــن شـــــأنها إعاقـــــة التوالـــــد 
و النقـــــــل القســـــــري لطفـــــــال الجماعـــــــة إلـــــــى جماعـــــــة أخـــــــري وذلـــــــك بنيـــــــة الجماعـــــــة أ

تعـــــد و  .(1) الإبــــادة الكليــــة أو الجزئيـــــة لجماعــــة قوميـــــة أو أثنيــــة أو عنصـــــرية أو دنيــــة
 

السابق،لندة معمر   ل،شب .  د( 1) الدين محمد    ،شبل  ؛184صالمرجع  الجنائي (.2011)بدر  الدولي  القانون 
 . 123ص ار الثقافة للنشر والتوزيع,عماند،لىالموضوعي,الطبعة الو 
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ــرائم  ــع الإجــــ ــتقلة تقــــ ــة مســــ ــة جريمــــ ــكان بــــــادة الجماعيــــ ــن الســــ ــة مــــ ــة مجموعــــ ــد أيــــ ضــــ
ــ ــدنيين وفقــــــ ــادة )ل االمــــــ ــي6لمــــــ ــام الساســــــ ــن النظــــــ ــة احللم ( مــــــ ــة اكمــــــ ــةلجنائيــــــ  لدوليــــــ

ــا وقــــــت  الســــــلمِ  أَو الحــــــرب  ــات  بصــــــرف النظــــــر عــــــن ارتكابهــــ ــن النزاعــــ أو فــــــي زمــــ
 الجريمة على ركنين هما: موتقو  .(1)المسلحة 

إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية بإجماعها أو هو  لإبادة الجماعية  لالركن المادي  * 
ي كلياا أو جزئياا. كها الفعلإهل  د بقص  ك. وذلإخضاع الجماعة عمداا لحوال معيشية صعبة

وقد تقع الجريمة من مواطني دولة ضد دولة أخرى، أو تقع الجريمة داخل الدولة الواحدة 
أذى جسدي أو   إلحاق-ب   .أعضاء من الجماعة قتل -أ  ومن هذ  الفعال ما يلي: .(2)

د االجماعة، عمدا لظروف معيشية ير   إخضاع-ج   .روحي خطير بأعضاء من الجماعة
تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال   فرض -د  .أو جزئياا  المادي كلياا بها تدميرها 

الجماعة جماعة    نقل-ه   .داخل  إلى  عنوة  الجماعة  من  الفعال   اوهذ   أخرى.أطفال 
بادة لإ جريمة اوإن  .  (3) تنطوي على مجافاة للضمير العام الخلق ومبادئ المم المتحدة  

وذلك المادية في القانون الدولي الجنائي،  جرامية  الإذات النتيجة    من الجرائم  الجماعية
  نصت عليه  ماذا  قتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لهم، وهب

تفاقية الدولية لمنع جريمة الا و   ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةال النظام    المادة السادسة من
  بادة الجماعية الإجريمة    أن تقع يشترط    ولا .م1948عام  لبادة الجماعية والمعاقبة عليها  الإ
للتأكد ينظر في الوقائع المعروضة عليه التحري  و   .ارتكابها  الشروع في ، بل يكفي  ةماتال

ومجرد إتيان هذ    .عقد وصلت إلى حد البدء في تنفيذ الفعل المؤثم والمكون للشرو   أنه
ولو لم تقع الجريمة    ة الجنائية حتى لفعال يمثل جريمة خاصة يستحق مرتكبها المساءال

 

جرائم القتل أمام المحكمة الجنائية الدولية،دار الخليج للنشر )(.م    2019خليل عبد الفتاح    . الوريكان،د( 1)
 14-13ان/الردن، ص والتوزيع،عم

 . 121انون الدولي الجنائي، مرجع سابق، صالق فتوح عبد الل ،الشاذليد. ( 2)
قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الكتب القانونية،   (.2008)د الفتاح بيومي عب   ،حجازي د.  ( 3)

باللغة العربية، ترجمة مكتبة    لولىا  القانون الجنائي الدولي، الطبعة    (.2015)  أنطونيو  ،كاسيزي   ؛16، ص
 229صادر ناشرون ،ص
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شتراك التي  بقصد ارتكاب هذ  الجريمة من صور الا  التحريض و التآمر    ويعد   .(1) صلية  ال
 .يستحق مرتكبها المساءلة الجنائية  تقابل المساهمة الجنائية

له التي تربطه بماديات    الخاط ة والإرادة  الحالة النفســــــــــــية للجاني  هو *الركن المعنوي:
يتعين    الســــلوك الإجراميمباشــــرة  ، وقت  الإرادةثم في الإدراك و ة حســــب درجة الإمالجري

ومن ثم كانت   أن يعلم الجاني بكافة العناصر اللزمة لتحقيق النموذج القانوني للجريمة
ذات طابع نفسـي يتخذ صـورة العمد أو صـورة الخطأ غير العمدي أو صـورة شـبه العمد 

ترتكـب بطريق   لاو خـاص    قصــــــــــــــد عمـديـة ذات    ةجريمـ هيو   .(2)أي القصــــــــــــــد المتعـدي 
بادة الجماعية، أي  الإنحو تحقيق عناصـــــر جريمة   ة الفاعلأن تتجه إراد ب  وذلك الخطأ.

ــدياا   ثنية والدينيةلإبالف ات القومية والعرقية وا  الإهلكنية   ــواء كان جسـ أو   أو بيولوجياا   سـ
ــمر المعتدي تدمير أعضــــــــــــا  ويكفي أن  كلياا أو جزئيا،  ثقافياا  ن  جماعة محمية م   ءيضــــــــــ

ليســــــــت في عدد الضــــــــحايا الفعلي   المحظورة فالعبرةالخمس  الفعالتنفيذ إحدى  للخ
عدد كبير من الجماعة  كأن ينوي قتل   هقتل في الكم الذي يضـــــــــــــمر  المعتدي  يكفي  إنما

 فيهيروشـــــــيما وناجازاكى    جزيرتيفالقنبلة الذرية لم تســـــــقط عفوا على   .(3)المســـــــتهدفة 

 

محمد   الدقاق،  ؛د.3اب عليها، المرجع السابق، ص  العقعبد الواحد محمد الجرائم الدولية وسلطة    ،الفار  ( 1)
 7مي، سلطنة عمان، ،صلسلإبادة الجماعية من المنظورين الدولي واالإجريمة    ،بحث بعنوان (.2015)السعيد  

 القاهرة،  دار النهضة، القاهرة،  2مة، طالجنائي وأصول النظرية العا  ن (. القانو م1972)لي  ع  ،اشدر د.    ( 2)
(. موجز القانون الجنائي  الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربى، ص 1955) مؤلف،  س ال؛ نف256-253ص  
قارنة للركن المعنوي (. النظرية العامة للقصد الجنائي  دراسة تأصيلية م1974؛د. حسني، محمود نجيب،)114

وبات اللبناني العق(,شرح قانون  1998)؛ نفس المؤلف،  9العربية، القاهرة صفى الجرائم العمدية ، دار النهضة  
الحقوقية    – الحلبي  منشورات  العام   ص  –القسم  بيروت   ، الثالثة  الطبعة  الول،  الشريف 518المجلد  ؛د. 

؛د. الزنداني، 1، ص2002هضة العربية، الطبعة الولى  م(. درجات القصد الجنائي  درا الن   2002،عمر،)
؛  11، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، صارنة(.  القصد المتعدي  دراسة مق1997الناصر محمد محمد،)  عبد

- دار النهضة العربية  القسم العام:  الطبعة الولى،  – (.شرح قانون العقوبات  1987، هللي عبد الل  ،)دد. أحم
 .195ص صر،م

الدولية  (.2006)فيدا    حمد،  ( 3) الجنائية  المحكمة  بيروت،  نجيب  الحلبي،  منشورات  الدولية،  العدالة  نحو 
دار   ،النظرية العامة للجريمة الدولية  -المحكمة الجنائية الدولية    م(.2009،) نتصر سعيدم  مودة،ح  أ.؛145ص



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
339 

كان هذ  المناطق بصــــرف النظر عن انتمائهم ومن بادة ســــإ إلى  ت د أوقد   1945ســــنة  
أضحت  وإنماوقتها   فيلم تنته الجريمة   وبالتاليجيالا من المشوهين  أنجب أنجى منهم  

من  على نحو مباشــر   الإبادةمكن إثبات الركن المعنوي الخاص بنية  وي .مســتمرةجريمة  
ــريحات وال ــالتصـــــ ــتنتاجه من الســـــ التدمير الموجه   اق الذي تم فيهيوامر، كما يمكن اســـــ

تقرير  قـد يثبـت من التقـارير الـدوليـة من جهـات محـايـدة ونزيهـة مثـل:  ا. إنمـ(1)للجمـاعـات  
ألف شــــــــــــــخص من    380  أثبتـت أن  د . فقـوكـالـة الغوث للج ين التـابعين للأمم المتحـدة

ما ك.  (2)مسلمي البوسنة تعرضوا لخطر المجاعة والمراض المسرطنة في مدينة سراييفو
 مخيمي صــــبرا وشــــاتيل للج ين الفلســــطينيين في بيروت جريمة الإبادة في أثبتت وقوع 

ــطينيين في الوجود   د وق ــرائيليون حق الفلســــــــــ أدلة كافية على  . ولم تتوفر(3) أنكر الإســــــــــ
ــد الإنســـانية حتى يقدم   ــاء  الجانيارتكاب جرائم حرب وجرائم ضـ يلحظ  من  .(4) للقضـ

 :يالتحليل ما يأت
جميع البلد   فيعمليات قتل مركبة يعاقب عليها    هيماعية  الج  الإبادةمة  يجر   إن-1

   .ةفى الشرائع السماويو ستثناء ادون 
ا ن  إ -2 الجماعية هي جريمة دولية  لإجريمة  المسؤولية  بطبيعتها، فهذ بادة  يعني أن  ا 

شخاص ال  جهة وعلىالمترتبة عليها هي مسؤولية مزدوجة تقع تبعتها على الدولة من  

 

و   1967و    1948بادة في حروب  إسرائيل جرائم الإ  بارتك  112ص    ، الإسكندرية، مصر  ،الفكر الجامعي
،  1970عام  بقر  ومذبحة مصنع أبي زعبل، ومدرسة بحر ال  1948ياسين عام  ، كما قام بمذاب  دير  1982

م ومذبحة صبرا وشاتيل 2002، وجنين عام  1996، ومذبحة قانا عام  1994،ومذبحة الحرم الإبراهيمي عام  
 23/6/2001دار بيان في نيويورك بتاريخ قامت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بإص دوق 1982عام 

رسالة  نساني،  لإجنائي الدولي ان الحقة في نطاق القانو لآليات الم  (.2005)حمد لطفي،اح،مد.عبد الفت   ( 1)
 .  153ص دكتورا ،كلية الحقوق جامعة المنصورة،

 . 408-407ص،المرجع السابق،عبد الفتاح بيومي  حجازي، ( 2)

- 176لقاهرة ،ص، دار الشروق، ا1نموذج إسرائيل،ط-الإرهاب يؤسس دولة  (.1997)هيثم   الكيلني،  ( 3)
177 . 

بارعة  ( 4) الالمحكمم(.2004)القدسي،  المتحدة ة  الولايات  وموقف  واختصاصها  طبيعتها  الدولية  جنائية 
   .، العدد الثاني20المريكية وإسرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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الجماعية وصفت بالدولية   الإبادةوجريمة  .(1) أخرى  الجريمة من جهة  رتكبي  بيعيين مطال
 : أولهما  :مرينأ  منصفتها الدولية  تكتسب    اودوافعهم. إنمبصرف النظر عن مرتكبيها  
فراد الجنس البشرى بل تميز بينهم من  أالحفاظ على  وهي  نوع المصلحة المعتدى عليها  

ا أن هذ  الجريمة جريمة ضد وثانيهم   ذلك.أو غير    صلالحيث الدين أو العنصر أو  
للقانون    فيومن ثم فتخضع    .قانون الشعوب  بين  ي لم  -3    .(2)  العام  الدوليأحكامها 

الجماعية. وترك تقديرها إلى   الإبادةجريمة    مرتكبيتوقع على    التيقوبة  عنوع الالنظام  
مة والظروف ثل خطورة الجريمتراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل  المحكمة بحيث  

( 78لمادة )ل  اوفق  وذلك وفقاا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المدان،الخاصة للشخص  
الساسي النظام  الدولية  من  الجنائية  تَقضيالمصلحة  كانت  ن  وإ  .للمحكمة   الوظيفية 

منه  تنطلق    المـكَُلَّف بها، وهي الساس الذي  الدبلوماسي المـهُِمةبضمان أداء المبعوث  
بحصانات العاملين في المم المتحدة يتمتعون   هؤلاء  نوم  ،(3) الحصانة القضائية    فكرة

( منه 27غير أن النظام الساسي يقرر بمقتضى المادة )   يقواعد القانون الدول  بموجب 
وانين  ـون الدولي أو القــبمقتضى القان  للأشخاص سواءعدم الاعتداد بالحصانات الممنوحة  

  المجرمين الحصانة مانعا يحول دون ممارسة المحكمة لمحاكمة  تعد    لا  كلذل  ،ةالوطنيـ
  مو لا تقالجنائية الفردية و   المسؤولية  مو ق. فتالمسؤولية  قاعدة المساواة في    تقوم على التي  

 .(4) مسؤولية الدولة الجنائية 

 

الواحد  الفار،د.  ( 1) الد  (. 1985)  محمد  عبد  النظام  المصلحة  لتطوير  المشتركة كأساس  قتصادي الاولية 
 2،ص ،القاهرة ر النهضة العربية، داالدولي

 . 208عبد الواحد الفار،  مرجع سابق، ص ( 2)

حسين    ،الفتلوي   د.(3) العراق)(.1980)سهيل  في  الدبلوماسي  للمبعوث  القضائية  قانونية الحصانة  دراسة 
 .  134ص، بغداد،مطبعة أسعد ، مقارنة(

نسانية، دار الثقافة، عمان، لإوجرائم ضد ا  اعيةبادة الجملإجرائم ا(.2011)سهيل حسين    ،الفتلوي   د.  ( 4)
بادة لإالمس ولية الدولية عن ارتكاب جريمة ا  (.2006)يمن عبد العزيز محمدأ  سالمة،  ؛2ولى، ص  الالطبعة  

 (.1984)محمد منصور    الصاوي،د.  ؛295ص،ولى، القاهرةالر العلوم للنشر والتوزيع، الطبعة  الجماعية، دا
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الإنسانية-2 ضد  ضد  ال  : الجرائم  العاهي    الإنسانية جرائم  القانون  جرائم  التي   م مـن 
للـوطن  بمقتضاها التعصـب  أو  الجـنس  بسـبب  إذا أضـرت  دولـة مـا مجرمـة  أو   تعتبر 

لسـباب سياسـية أو دينيـة أو بحيـاة شـخص أو مجموعـة مـن أشـخاص أبريـاء مـن أي 
كل الحرص على عدم   قد كان نظام روما حريصاا و   .(1)جريمـة مـن جـرائم القـانون العـام  

بعدها،  وأ  الحرب   أثناء  وكبت هذ  الجرائم قبل الحرب أارتجرائم سواء  لت مرتكبي الإف
أي سواء وقعت في زمن الحرب أم في زمن السلم، وسواء ارتبطت بغيرها من الجرائم  

فيدخل في      .(2)   الذاتي المستقلكيانها  أم لم ترتبط على اعتبار أنها جرائم مستقلة لها  
وهي: القتل العمد، الإبادة،   اختصاص المحكمة  الإنسانية التي تدخل فيجرائم ضد  ال

السجن أو الحرمان الشديد على أي ،  الاسترقاق، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان
البدنية   الحرية  من  آخر  الدولي،  نحو  للقانون  الساسية  القواعد  يخالف  التعذيب كبما 

و التعقيم  الحمل القسري أ  والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكرا  على البغاء أو
 على مثل هذ  الدرجة من الخطورة  القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لسباب سياسية أو عرفية    أو
أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في 

القانون الدولي   نإ. و ( من النظام الساسي7المادة )حسب    خرى  أو لسباب أ   3  الفقرة
جريمة الفصل العنصري أو الفعال اللإنسانية  ولا  لا يجيز الاختفاء القسري للأشخاص  

الخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداا في معاناة شديدة أو في أذى خطير 
قد تم لول مرة في التاريخ تعريف و   خ...إلو البدنيةأيلحق بالجسم أو بالصحة العقلية  

 

 سكندرية، لإمتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اي الأحكام القانون الدول
 ،  241ص  

  120 ص المرجع السابق،ر سعيد نتصم حمودة، . د.676ص،المرجع السابق،ح اعبد الفت  حجازي، د. ( 1)

 والنشر، لجامعية للطباعة  ار اقانون العقوبات، القسم العام، الد  (.م  2000)د القادرعلي عب   القهوجي،  د.  ( 2)
 . 122ص 
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يجب توافر و   .(1)  الجرائم ضد الإنسانية في معاهدة دولية اعتمدت من قبل غالبية الدول
 : الإنسانيةركان التالية لكي يمكن اعتبارها جرائم ضد ال

دة مالاحسب    يشمل القيام بفعل يعاقب عليه القانون   الإيجابيالسلوك    *الركن المادي:
الجنـائي الـدولي وسـع   والقـانون الصورة الغالبة في القانون    وهو  .نظام الساسي( من ال7)

الماديـة   الفعـال  القـانون    والتحضـيريةليشـمل  الذي    الجنائيعكـس  بعدم أالداخلي  خذ 
هـو الامتنـاع و السـلوك السـلبي    يشمل  ا. كممنهاتجريم العمال التحضيرية إلا ما استثنى  

ـل كعـدم الامتثـال للتفاقيـات الدوليـة وهـو عبـارة عـن إحجـام الدولة عما ـن القيـام بفعع
ويتم    عن تنفيذ ما أمر به القانون ومن أمثلة السلوك السلب   وامتناعهايجب القيام به  

 ذلك على الوجه الآتي: 
 كاب تر تسعى لا  حكوميةأن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير  -أ

 .( من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية 7/2  المادة)حسب    لإنسانيةاجرائم ضد  

ظام  ( من ن 7حصرا بنص المادة )أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة  -ب   
التي نصت  روما   الالساسي  قائمة من  تشكل جرائم ضد  على  التي    الإنسانيةفعال 

 جنائية.لااحتراما لمبدأ الشرعية 
ن الركن السياسي . ويكو ةمنهجي  ة سياسيبترتكب هذ  الجرائم على نطاق واسع أو  أن  -ج

ختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من جرائم وطنية إلى جرائم  هو المحرك في الا
دولية ومن ثم فهو ركن أساسي ضروري، وقد ورد ضمن عناصر الجريمة كما أعدته  

لنطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من  واسع ا اك هجومنيكون هأن  اللجنة التحضيري 
يعتد بمبدأ الحصانة القضائية  ، ولا  بالهجوم  منظمةالدولة أو  ال السكان المدنيين وعن علم  

الجنائية لرئيس الدولة وكبار المسؤولين فيها في مواجهة المسؤولية الجنائية الدولية عن  
روما، سواء  (من نظام    5المادة  )في    ااقتراف الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليه

   .أمام القضاء الجنائي الدولي أو أمام محاكم الدولة التي يتبعون لها
 

الحصانة،   تحدي-الدوليةالمحكمة الجنائية  -الجرائم ضد الإنسانية  م(.2002)  يوسف محمد    علوان،  د.  ( 1)
 205الثاني، صد الول، كانون مجلة المن والقانون، العد
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 ضد الإنسانية صورة القصد الجنائيجريمة  في ال  يتخذ الركن المعنوي   *الركن المعنوي:
مة الجري   ربعناصعلم  و   يكـون الجـاني علـى درايـة  نذلك بأو   . والإرادةالـذي يسـتوجب العلـم  

تحقيق  أصر على هذا العلم   ورغم وإرادة تنفيذها إلى واقع. التي يقوم بارتكابها  ريةالجوه
   .(1)  الإجراميةالنتيجة 

المعنوي ويت ركن  العام  ل  طلب  بنوعيه  الجنائي  القصد  توافر  الإنسانية  ضد  لجريمة 
فعال التي يتمثل في علم مرتكب الجريمة بأن الوذلك بأن  القصد العام    اأم  والخاص،

 شكل انتهاكاا يارتكابها  أن  لحقوق الضحايا كالرغبة في القتل أو    تكابها انتهاكار على    أقدم
مرتكب الجريمة على علم   يكون   يشترط أن  لاو   .حدث معاناة أو ألم شديد لدى الضحاياي

 ىعل السياسة. إنما  بالمخطط أو  بكافة خصائص الهجوم أو التفاصيل الدقيقة الخاصة  
أن  الجاني  يقصد    أنالقصد الخاص  الهجوم. كذلك  ز هذا  تعزيريمة تعمد  جمرتكب ال

قصد الإبادة أي التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة ذات عقيدة بالتصرف    هذا  يرتكب 
معينـة دون غيرهـا، وعليه فالقتل الجماعي لا يعد جريمة إبادة إلا إذا كان بدافع ديني 

لا   ني اخاصا. فالجنائيا  قصدا ج  هجعل  ذيلاأو سياسي أو عنـصري أو الجنسية وهذا  
الجريمة   الهجوم  لحـسابه  يرتكب  من  كجزء  الدولة  سلطات  من  بتوجيه  وإنما  الخاص 

 .(2)  مدنيينالنطاق على سكان واسع منهجي أو 
جريمة   وفقاافي    القسري الاختفاء  وتدخل  وذلك  الإنسانية،  ضد  روما  الجرائم  لنظام 

يعد و الحق في الحرية والمن    ينتهك قسري  ية الاختفاء اللللمحكمة الجنائية الدو الساسي  
حتى لنفـسي أو المعاملت اللإنسانية  االاختفاء القسري في حد ذاته نوعا من التعذيب  

 

السابق،  اللعبد    ،سليمان  .د  ( 1) كوثر، 290ص،المرجع  االجرا(.م  2013)  ملعب  ؛أ.  دراسة ئم  لإنسانية 
 .24نموذجية للسودان وليبيا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،بجاية/الجزائر، ص 

ر أحمد عطية، أبو الخي ؛د.545،ص،المرجع السابقالجنائية الدوليةد الفتاح بيومي المحكمة  عب   حجازي ،  ( 2)
ولى، دار النهضة العربية، الإبان النزاعات المسلحة، الطبعة  نية  عيان المد لحماية السكان المدنيين وا (.م1998)

الجامع؛  49القاهرة،  ص الثقافة  والتطبيق ، مؤسسة  النظرية  بين  الدولية  الجزاءات  أبو عيطة ،  ية ،  السيد 
   370،ص  2001سكندرية ، الإ

M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity, Crimes Against Humanity, Kluwer International .Law, The Hague 
Second Revised, Edition, 1999. P. 321 
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يمثل الاختفاء القسري انتهاكا مباشرا للحق في كما  فعل بالتعذيب مادي ليتعرض لو لم 
 و التهديد الخطير له؛قه في الحياة أحالقانونية وانتهاك  الاعتراف للإنسان بالشخصية  

أو يموتون في محبسهم والاختفاء  يقتلون  القسري  لن غالب من يتعرضون للختفاء 
: إلقاء القبض بأنهالاختفاء القسري ويعرف  .(1)  القسري ينتهك الحق في الحياة السرية 

، ثم  ةاحتجاز ، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسي  أشخاص أوعلى أي شخص/
قرار بحرمان هؤلاء الشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم  رفضها الإ

هذ  الجريمة    أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
 تقوم على عدة عناصر: 

إنكار أو إخفاء المعلومات الخاصة بالمجني -2الحرمان من الحرية بالإكرا  والجبر -1
قوات الشرطة في القبض على الفراد وتعم دها إنكار ذلك أو حجب   تورط  مثال:  ليهع

  انعدام الحماية التي يكفلها القانون -3.  حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم
 الاختفاءالمر الذي يرقى إلى  وهذا .ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون 

لجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم  ا الانتهاكات د حالقسري والذي يُعد  أ
 .(2) الاختفاء أو الاختطاف السياسي لفترة زمنية طويلة-4.  الإنسانيةضد 
 يخلالعصور، ولم    مرعلى  نسانية  لإلحرب ظاهرة اجتماعية لزمت اا  :الحرب  جرائم-3

  الصراع الدائم   ىعصر من حروب حتى صارت سمة تطبع تاريخ البشرية، ودليل عل
جرائم استعمال أسلحة ومواد الول: تقع    هواءوتغاير ال المصال   نسان لتنازع  لإ بين بني ا

 .(3)جنيف  قانون -محرمةمحرمة الثاني: جرائم إتيان تصرفات 

 

 وما بعدها.  64-58ص المرجع السابق،عبد القادر  د. البقيرات، ( 1)

ختفاء القسري،الطبعة  الحماية الجنائية للأشخاص من الا  (.م  2017-هـ1438)ن خلفماز   د. ناصر،  ( 2)
مواجهة   (.م  2010)محمد عبد اللطيف  . قرب د. فرج،37-35يع،القاهرة،صلتوز الولى،المركز العربي للنشر وا

 وما بعدها.  5الاختطاف القسري في المواثيق الدولية،دار النهضة العربية،مصر، ص 

المصرية للقانون الدولي، المجلد   في نطاق القانون الدولي، المجلة  (.م1969)حامد الحرب  ،نسلطا  د.  ( 3)
 21سكندرية ، ص لإلجمعية المصرية للقانون الدولي، اها ا،تصدر  25،السنة  25
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لقواعد   كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة انتهاكاا   رائم الحربويقصد بج 
  8/2المادة  )  .(1) في النزاعات المسلحة الدولية    امالاحتر   الواجبة  نسانيلإالقانون الدولي ا

 الآتية: ركان يجب توافر الو  . (للمحكمة الجنائية الدولية يساسنظام روما المن 

القانون الدولي الجنائي يفترض حتى تقوم الجريمة الدولية وجود تصرف   الركن المادي:
لا يعتد بالنوايا وحدها و   علامتناع عن ف  أو  ر  القانون متمثلا في شكل فعل ظيح  إنساني

ما   :مثال ذلك  (2)  في الواقع  للإرادةلم تفض الى سلوك خارجي ملموس يعد انعكاساا    إذا
للمحكمة الدولية الجنائية في القيام بارتكاب   الساسي( من النظام  8نصت عليه المادة )

 .م الحرب المادي في جرائ الركنف جريمةالارتكاب  إلىالتي تؤدي  الفعالأي فعل من 

  :يتكون من شرطين أساسيين: هما
فعال المحظورة الارتكاب أحد  : هو  والشرط الثانيحالة الحرب،    الول: توافرالشرط  

  .دوليا
تقع    أي  زمن الحرب   للتقع خ  طبيعة هذ  الجرائم  إن  :الحربر حالة  الأول: توافالشرط  

انتهائ  ولاتقع قبل بدء الحرب    لأثناء نشوبها، ف  التقليدية  عرف الحرب ها، وتُ تقع بعد 
لنضال المسل  بين دولتين أو أكثر مع حرص كل دولة على إحراز النصر على ا :أنهاب

حالة عداء تنشأ بين دولتين أو أكثر وتنهي حالة السلم بينهما هي    أوخرى  الالدولة  
 ءوإملاز النصر  ر وتستخدم فيها القوات المسلحة في نضال مسل  تحاول فيه كل دولة إح

 

نساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني تأليف لإ القانون الدولي ا  (م2006)ح الدينلص  عامر،  د.  ( 1)
،دار النهضة    3مجرمي الحرب، ط  المتخصصين، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمالحقة    مجموع من

تطور مفهوم جرائم الحرب في المحكمة الجنائية    م(.2003)ح الدين،لص  عامر،   .د؛  4  العربية، القاهرة، ، ص
 ؛د. 123القاهرة، ،ص:    ،الحمرإصدارات اللجنة الدولية للصليب    -المواءمات الدستورية والتشريعية  -الدولية

كات  نتهاالحربي، مع دراسة خاصة كا  للحت قوق المدنيين تحت الاح  (.1982)حيي الدين عليم  عشماوي،
  (.1972)محمد حافظ  غانم، د.  10راضي  المحتلة، عالم الكتب، القاهرة،صنسان في ال الإإسرائيل لحقوق  

القاهر  العربية،  النهضة  دار  العام،  الدولي  القانون   (. 2008)عمر محمود  المخزومي،د.  ؛701ة،ص  مبادئ 
ولى، عمان لللنشر والتوزيع، الطبعة ا  قافةنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الث لإا القانون الدولي 

 . 2،ص:  4،الهامش 

 .95، صالمرجع السابقالجريمة الدولية،  ،د. عبيد ، حسنين ( 2)



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
346 

ب توافر ويج.  عليهمعلى أعدائها ومن ثم فرض إرادتها   السلمشروطها المختلفة من أجل  
الحق في محاكمة إلا أن    الحرب أن يكون عسكريا لكي تقع جرائم    صفة معينة في الجاني

  مدنيا سواء كان  ومعاقبة من يثبت اتهامه بارتكاب أفعال منافية قوانين وأعراف الحرب  
أو    غل منصبا رئاسياا يش  بحيث أو    رياكعس  وأ الدولة  ل أي منصب على يشغ  لا في 

 الإطلق.
أحد   ارتكاب  الثاني:  المحظورة  الأالشرط  باعتبارها   :دوليافعال  الحرب  جرائم  تعرف 

اللا انتهاكات جسيمة   التفاقيات جنيف  أي  الربعة،  المرتكبة ضد  أو  فعال  شخاص 
من نظام روما نجد أنها   (8)ادة  يف وبدراسة المنالممتلكات الذين تحميهم اتفاقيات ج
 منها الآتي:  حصرت جرائم الحرب في عدة ف ات 

 ، أي1949أغسطس   12الربعة المؤرخة في تفاقيات جنيف الجسيمة لا الانتهاكات -أ
خرى  الخطيرة ال  الانتهاكات -ب   .الممتلكات   والفعال المرتكبة ضد الشخاص أ  ارتكاب 

عات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون  المناز رية على  اعرف السللقوانين وال 
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو مواقع مدنية، كذلك تعمد   :مثل  الدولي

توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منش ات أو وحدات أو مركبات في مهام  
 . نسانيةلإللمساعدة ا

اتفاقيات جنيف الربع المؤرخة عام    ة المشتركة بينثنتهاكات الجسيمة للمادة الثالالا -ج 
الجرائم التي تقع   ارتكاب   أي  .م؛ في حالة وقوع نزاع مسل  غير ذي طابع دولي 1949

في حالة نزاع مسل  غير ذي طابع دولي، وهي أفعال تقع ضد أشخاص غير مشتركين  
 القوات   أفراد   كلذ   بما في  .انتهاكات جسيمة  الحربية، وتمثلعمال  اشتراك فعلي في ال 

القتل بسبب   أو الشخاص حهم  لالمسلحة الذين ألقوا س الذين أصبحوا عاجزون عن 
أو   أو  الإالمرض  هؤلال  الاحتجازصابة  ومن  آخر،  سبب  الي  متعهدي ء  شخاص 
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طباء والمراسلين الحربين  التوريد للمؤن ومواد التموين، ومقاولي البناء والممرضين وال
 .(1) وغيرهم 

عرف التي تنطبق في المنازعات المسلحة خرى للقوانين واللالخطيرة ا  اكات هالانت-د 
تشمل: الجرائم التي تقع في   الدوليغير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون  

الف ة   في  المنصوص عليها  الف ات  مثل  ف ات  نزاع مسل  غير ذي طابع دولي على 
بحوا عاجزون عن القتل بسبب الذين أص  شخاص لأو احهم  لألقوا س  مثل: الذين  الثالثة

  وذلك في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية  الاحتجاز.صابة أو  الإالمرض أو  
(2). 

يتطلب لذلك  باقي الجرائم؛  كما في    هو جريمة عمدية  .الركن المعنوي في جرائم الحرب *
يعلم    رادة، فيجب أنلإضرورة توافر القصد الجنائي العام فقط الذي يتكون من العلم وا

ال أن  يأتيهاالجاني  التي  لل  فعال  بالمخالفة  الضحية  حقوق  انتهاك  إلى  قوانين  تؤدي 
الدوليو  الجنائي  القانون  في  الدولية  والمعاهدات  نية  .المواثيق  لمثل  العمد  سرى  قتل 

ب ج ي. و بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية  اللإنسانيةالحرب، والتعذيب أو المعاملة  
 ل ومث  .(3)   ( من النظام الساسي للمحكمة8ية لكثر الجرائم انتهاكاا للمادة )إعطاء الولو 

عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات 

 

بيومي  حجازي،د.  ( 1) الفتاح  العبد  النصر،  108سابق ،ص  الع  مرج،  الرحمن  أبو   اتفاقية   (.2011)عبد 
 .11بدون دار للنشر، ص ،ولىال الطبعة 1949جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 

الحقوق، جامعة عين لا  (.م 1985)عثماننشأت    ي،للاله  ( 2) الدولي، رسالة دكتورا ، كلية  الجماعي  من 
سة  درا   -والعقاب على جرائم الحرب  المسؤولية  (.2001)الخالقحسام علي عبد    ،الشيخة  ؛د.  2  4ص  شمس،

والهرسك، رسا البوسنة  الحرب في  الحقوق، جامعة لة متطبيقية على جرائم  الدكتورا ، كلية  لنيل شهادة  قدمة 
الدولية، دراسة في القانون الجنائي الدولي،  مالجرائ  م(.2011)محمد عبدالمنعم  ،يعبدالغن  د. ؛1القاهرة، ص 

ص  الإ الجديدة،  الجامعة  دار  المرجع  حجازي،   ؛د.599  -551سكندرية:  بيومي،  ، السابق  عبدالفتاح 
 . 750 -676  ص:

 - المحكمة الجنائية الدولية  -جرائم الحرب في نظام روما الساسي  تعريف  م(.2002)هرمان فون    ،لهيب   ( 3)
 . 248مجلة المن والقانون، ص -تحدي الحصانة
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 كوكذل   .(1)   جريمة الاعتقال التعسفي، والإبعاد القسري للمدنيينو جريمة حرب  ك جنيف  
وصل عدد  الذين  ،  28/9/2000بتاريخ  القصى  المسجد    اقتحام  ضحايا  مثل جريمة

 . (2) خلل أول شهرين سبعة عشر ألف جري  ومصاب الضحايا 
ــم العلقـــات إن  :جر اااة العاااادوان-4 ــرية، ومـــن أهـ ــدم البشـ ــديم قـ ــة قـ ــات الدوليـ العلقـ

التــــــي صــــــاحبت الإنســــــان وتطــــــورت معــــــه هــــــي ظــــــاهرة الحــــــرب والعــــــداء بــــــين بنــــــي 
لبدائيــــــة، وقــــــد بــــــدأت هــــــذ  الظــــــاهرة مــــــع بــــــداء اعــــــات البشــــــرية امالبشــــــر أو بــــــين الج

ــه  ــع نفســ ــان مــ ــان صــــراع الإنســ ــواء أكــ ــذ الزل ســ ــان عــــرف الصــــراع منــ ــة فالإنســ الخليقــ
، وقــــــد (4)كانــــــت الحــــــرب قــــــديما مباحــــــة و  (3) أو صــــــراع الإنســــــان مــــــع قــــــوي الطبيعــــــة

ــ ــذ المشـــــروع الـــ ــدوان منـــ ــرائم العـــ ــرة لتعريـــــف جـــ ــودا كبيـــ ــدولي جهـــ ــع الـــ ي ذ بـــــذل المجتمـــ
ــام  ــدم عــ ــبة الحــــرب الكوريــــة. 1950قــ ــد  بمناســ ــد عهــ ــاق وقــ ــام الميثــ ــدة عــ ــم المتحــ المــ

لمجلـــــس المـــــن الـــــدولي بالمهمـــــة الرئيســـــية فـــــي مواجهـــــة العـــــدوان والحفـــــاظ م  1945
مــــــن ميثــــــاق  24/1مــــــا أشــــــارت إليــــــه المــــــادة  ذاوهــــــ .علــــــى الســــــلم والمــــــن الــــــدوليين

ــ ــدة كــــ ــم المتحــــ ــدولي صــــــلحي ذلكالمــــ ــن الــــ ــزاءات  ةخــــــول لمجلــــــس المــــ فــــــرض الجــــ
ــا ارتكــــاب أعمــــال  أي أعمــــال أخــــرى يكــــون  أو عدوانيــــةعلــــى الــــدول التــــي ينســــب إليهــ

لمجلـــــــس المـــــــن و  .مـــــــن شـــــــأنها تهديـــــــد الســـــــلم والمـــــــن الـــــــدوليين أو الإخـــــــلل بهمـــــــا
ــدوان ــالات العــ ــة مــــن حــ ــود حالــ ــدم وجــ ــود أو عــ ــدير وجــ ــي تقــ ــة فــ ــق الحريــ ــدولي مطلــ  الــ

ن الــــــدولي اصــــــة بمجلــــــس المــــــخيعــــــد مــــــن قبيــــــل الاختصاصــــــات الخالصــــــة ال وهــــــذا

 

الدراسات السياسية  جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك، مركز    م(.2002)حسام علي  شيخة،  ( 1)
 . 149ص، والإستراتيجية بالهرام، القاهرة

يوميات انتفاضة القصى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،   (.2000)حسن، عصام الدين محمد  ( 2)
 . 257ص

 .11,ص،المرجع السابق،عبد الرحمن  ،د. أبو النصر ( 3)

ساسي الالدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام    طار العام للقانون الإ  م(.2002)مد صافيمح  يوسفد.    ( 4)
 18 دار النهضة العربية، القاهرة، ، ص الولي،الطبعة  –جنائية الدولية ة الللمحكم
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ــا لـــــه أن يتصـــــرف علـــــى النحـــــو الـــــذي يـــــرا  ملئمـــــاا، وقـــــد أشـــــارت إلـــــى  ،(1)وحـــــد  كمـــ
اتخــــــــاذ تــــــــدابير جماعيــــــــة ســــــــلطة و  الميثــــــــاق( فلــــــــه 39)هــــــــذا الاختصــــــــاص المــــــــادة 

 .مـــــن الميثـــــاق 42و 41ورد ذكرهـــــا فـــــي المـــــادتين كمـــــا عســـــكرية أو غيـــــر عســـــكرية، 
. (2)للعـــــــدوان  عريـــــــف متفـــــــق عليـــــــهتحتـــــــى يتوصـــــــل المجتمـــــــع الـــــــدولي إلـــــــى  كوذلـــــــ
ــ ــيس لمجلـــــس  ت وكانـــ ــة ولـــ ــة الدوليـــ ــة الجنائيـــ ــع للمحكمـــ ــرائم يجـــــب أن تخضـــ ــك الجـــ تلـــ

ــاواة  ــين الـــــدول الكبـــــرى وعـــــدم المســـ المـــــن الـــــذي يتمتـــــع بالازدواجيـــــة فـــــي المعاملـــــة بـــ
 في التصويت للمجلس.

محكمة لبعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما تم النص على اختصاص او 
 الجريمةختصاص إلى غاية إيجاد تعريف لهذ   الامة العدوان مع تعليق هذا  بشأن جري

أصبحت جريمة العدوان من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية   د . وق(3)
أحكام   بموجب  )الدولية  )2الفقرة  المادة  من  الساسي(  5(  روما  نظام  تمارس    من 

اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاا للمادتين  ة العدوان متى  مالمحكمة الاختصاص على جري
( يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة 123و   121)

…… الجريمة  بهذ   يتعلق  فيما  وبالرجوع   اختصاصها  )  أحكام  إلى.    121المادتين 
نه بعد أ  نها تتطلب لكي تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوانأ( نجد  123و

س النظام  مرور  نفاذ  من  سنوات  بالدعوة    المينيقوم    الساسيبع  مؤتمر   إلىالعام 
تتم الموافقة على تعريف   أنوفي هذا المؤتمر ينبغي    .(4)  الطرافاستعراضي للدول  

المقترح   للدول  لآا   بإجماعالعدوان  ثلثي  أ ب  أو   الطرافراء  الدولأغلبية  تلك  ن  وإ  .راء 
 

حسين  ،الفتلوى   ( 1) السابق،سهيل  العليمات،المرجع  حاتم  في    ةجريم  (.2007)نايف  نظام العدوان  ظل 
 ومابعدها 294ص، عمان، دار الثقافة،المحكمة الجنائية الدولية

.  19لمحكمة الجنائية الدولية،جامعة الكويت، بدون سنة نشر، صب وابراء منذر كمال الإرها  عبد اللطيف،  ( 2)
 14/11/2013. تاريخ الزيارة .http: ||barr.getgoo.usمنشورة على الموقع التالي:

قانون    (.م2003)يوسف    لد و   مولود،د.    ( 3) بين  الدولية :  الجنائية  القانون، الطبعة المحكمة  القوة و قوة 
 33ص   .و، ي وز مل، تيز الولى، دار ال

جريمة العدوان من منظور القانون الدولي الجنائي،مجلة  (.    2017ه،1438)فريحة محمد    د. هشام،  ( 4)
 وما بعدها.   475ص   ضان م( رم5( س )2كلية القانون الكويتية العالمية،العدد )
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مة العدوان بعد مرور سنة واحدة من تاريخ  اصها بخصوص جريص المحكمة تمارس اخت
بالنسبة للدول التي وافقت عليه    أوصكوك التصديق    إيداع بالنسبة للدول   وأماالقبول 

تمارس   أنليس لها    المحكمة الجنائية الدوليةن  إالتي لم توافق على تعريف العدوان ف
ف، وذلك عندما تي ترفض التعريلالنظر في العدوان فيما يتعلق بالدول اب  اختصاصها

 إرضاء أليس في هذا كله    .و يتهم بارتكابه أحد رعاياهاإقليمها، أيرتكب العدوان في  
 أخطر الجرائم التي ترتكب وقوع رغم  للدول المعتدية فيهدر حقوق المجني عليه   وامتياز

ومرور   مرور سبع سنوات لنفاذ النظام،  تقتضيان (122-121) المادتينإذ إن    (1)   عليه
سنوات لتمارس المحكمة اختصاصها، وهي مدة   8إيداع صك التصديق، أي  سنة بعد  

ضياع الدلة نتيجة  طويلة وفرصة مناسبة للإفلت من العقاب على الجرائم المرتكبة،  
 . والإثباتات 

المؤتمر  لذلك   النظام  ب  الطرافللدول    الاستعراضيأرسى  للمحكمة   الساسيتعديل 
من المادة   2حذف الفقرة  إذ إنه قرر      .م  2010بأوغندا    الالمنعقد بكمباالجنائية الدولية  

المضافة   مكرر  8/1عرفت المادة  و   .مكرر  8المادة:   نص يدرج   ساسيمن النظام ال  5
تعني »جريمة العدوان« قيام شخص   .الساسيالتعديل الذي أدخل على نظام روما  في  

نه فعلا من التحكم في العم عسكري للدولة أو من توجيه السياسي أو ال  لما له وضع يمكِ 
هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته 

ا لميثاق المم   يعني    المضافة،  مكرر  8/2عرفت المادة  و   .المتحدةونطاقه انتهاكاا واضحا

 

خليل  محمود،د.  ( 1) قانو   (.م2008)ضاري  أم  القانون  هيمنة  الدولية  الجنائية  ال المحكمة  منشأة ن  هيمنة، 
دور القانون الدولي الجنائي في حماية  (. م2010)علي  الل  عبد    سلطان،  ؛ د.147، ، ص  الإسكندريةالمعارف،  

يوسف حسن طرق ومعايير البحث الجنائي الدولي،   سف،د. يو ؛137سان، دار دجلة، عمان، صالإن حقوق  
جريمة  (.2006)زنات    مريم،   ؛أ.  64  ص م  2014،  ةولى، المركز القومي لإصدارات القانونية، القاهر الة  الطبع

العدوان بين القانون الدولي العام و القضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون والقضاء 
  .8-81 منتوري، قسنطينة،  ،ص ص خوةلإالدولي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ا الجنائي

Véronique Michelle METANGMO , Le crime d’agression : Recherche sur l’originalité d’un crime à la croisé du 

Droit International Pénal et du Droit International du maintien de la paix, thèse pour obtenir le grade de docteur en 

Droit, faculté de Droit, Université de Lile2, 2012, pp.26-27. 
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أو   يادة دولة أخرى س »العمل العدواني« استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد 
سلمتها الإقليمية أو استقللها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق المم  
المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من العمال التالية، سواء بإعلن  

 خ ( المؤرَّ 29- )د   3314حرب أو بدونه، وذلك وفقاا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  
المتحدة   الممعلى قرار الجمعية    العدوان  تعريف جريمةاعتمد  قد  و   م.1974ديسمبر    14

ن العدوان هو  إ)العدوان  بتعريف    م1974  /12/ 14في    3314رقم  الولى  في المادة  
استقللها   أو  الإقليمية سلمتها    أو   أخرى استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة  

 المتحدة وفقاا لنص هذا التعريف(  الممميثاق    تتنافى مع  أخرى   بأية صورة أوالسياسي  
الجنائية   المسؤولية    لذلك تقومفراد  اللها طابع دولي يرتكبها    جريمة العدوان جريمةو   (.1)

التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  عن جريمة العدوان  الفردية للقادة والرؤساء
ب رتكب اا أن تعدواني  عتبر عملا يكذلك  مرته،  لإ  عستعانة بقوات تخضالاالدولية وذلك 

ساسي للمحكمة المن النظام    28المادة  )  لتزاماتها الدولية،لاانتهاكا    طرفا في النظام   دولة
بشأن تكييف هذ  الجريمة بعد أن    المنالسلطة الممنوحة لمجلس    وأن الجنائية الدولية(  

إحالة كذلك له سلطة  الدولية  نائية  ج ساسي للمحكمة الالتم حسمها فيُ  تعديل النظام  
 تتطلب موافقة الدول  وهذ  الإحالة لامن إلى المحكمة  المجلس  من  جريمة العدوان  

السياسية    طرف أو غير طرف  سواء كانت  بسبب وهذ  الإحالة تخضع للعتبارات 
يؤدي إلى صعوبة ممارسة   المجلس مماضغوطات من طرف الدول الدائمة العضوية في  

 

العدوان ومدى المس ولية القانونية الدولية عنها،رسالة دكتوراة   جريمة  (.2002)زهير    إبراهيم  ،الدراجي د.  ( 1)
جريمة العدوان   (. 2001كمال)حماد،  . د؛188-183ص ص  كلية الحقوق، جامعة عين شمس     مقدمة الى

الندوة العلمية)المحكمة الجنائية الدولية،  ضمن   لجرائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،احدى ا
؛د. خلف، محمد 263-259تشرين الاول،ص ص  4-3جامعة دمشق، كلية الحقوق، من ) (تحدي الحصانة 

ة مقارنة، مكتبة النهضة  لشرعي في القانون الدولي الجنائي، دراسة تاصلية تحليلي حق الدفاع ا(.1973)محمود  
  .418،صولىالعربية، القاهرة، الطبعة الا

Francois Bughion  ،Juste War and War of Aggression and International Humanitarian Law ،International Review 

of Red Cross ،No. 847 ،2002 ،p.49.  
KAMTO Maurice, L’agression en droit international, Edition. A. Pedone, Paris , 2010, PP.17-18. 
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المحكمة   إلى  من قضية دارفور بالسودانالمجلس  أحال    وقد   .ختصاصهاا  ةالمحكم
   .الجنائية الدولية إلى المحكمةة الوضع في ليبيا وإحالالجنائية الدولية 
 وتقوم الجريمة على الركان الآتية: أركان الجريمة:

 .فعل العدوان وصفة الجاني: الركن يتكون من عنصرين وهما :الركن المادي *
ا  ول:ر الصالعن العدوان صورا مختلفة الإالسلوك    ويتخذ   لعدوانفعل  لجريمة    جرامي 

إ القنابل  مثال:  دولة  ال  واستخداملقاء  دولة ضد  قبل  من  لهجومسلحة  المسل     أخرى 
 يلي: ذلك كما يكون . و لل...إلخحتالاو  والغزو

يا-1 بالدولة ضد دولة أخرى، وهذا  المسؤولين  أعلقيام بعمل عدواني من كبار  ن  ني 
ط لوقوعها ضرورة تحقق النتيجة لا يشتر . ومن ثم  عدوان جريمة سلوك مجرد جريمة ال

من المتصور أن تقع هذ  الجريمة دون أن يتخلف عليها آثار دمار فجرامية المحققة،  الإ
لقد   قليم دولة أخرى دون مقاومة، وعليه؛لإأو تخريب كما في حالة غزو جيش دولة  

إلى أر   يوضمت روسيا مؤخراا أراض الشمالية أجنبية  تبادلت كوريا  بالقوة. وقد  اضيها 
بالحرب   العسكرية  التهديدات  المريكية  المتحدة  الاحتلل والولايات  ومشكلة  النووية 

 . الإسرائيلي
يجب أن ينطوي اللجوء إلى القوات المسلحة على درجة كافية من الخطورة والجسامة: - 2

ل ل ستقليمية أو الاقلإمة الالسس بالسيادة أو  اوهو يكون كذلك إذا كان من شأنه المس
  .السياسي لدولة أخرى 

ف ما يقضي به  لأن يكون اللجوء إلى القوة المسلحة غير مشروع، إذ تم على خ-3
مم المتحدة المتحدة أو القانون الدولي. ويكون استخدام القوة المسلحة ال  الممميثاق  

الميثاق من    51المادة  حسب    الدفاع الشرعي   ت مشروعا في حالاوالقانون الدولي العام  
  أو  ،أجهزتهامم المتحدة أو أحد  استخدام القوة المسلحة بناء على طلب من الأو في  

ل لستق الكفاح المسل  من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الحرية والا  حالة
 (.1) العامحق مسلم به في القانون الدولي 

 

(1 ) 
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ن بطبيعتها تتطلب صفة خاصة في الجاني  جريمة العدوا  :يصفة الجان   العنصر الثاني:
القرار في   في السلطة   الشخص المتحكم فعلياا   الدولة هوممن يملكون صفة صانعي 

عدم مسؤولية  الجنود العسكريين البسطاء عن هذ  الجريمة ،أما  السياسية أو العسكرية
عسكريين  بصفتهم أفراد    انهم يكونون مكرهين على إتيانها، ومجبرين على القيام به ل

بسبب الجرائم التي   ممن قيام مس وليته   ذلك  يمنع  ولامجندين وضعوا في ميدان القتال،  
، كما لو أجهز على أسير أو  الإنسانية ضد قوانين وعادات الحرب وضد    اونهيرتكبقد  

بقية الجرائم الدولية )كجرائم الإبادة والحرب…( فضل عن مسؤوليته عن    جري  خلفاا  
تثير مساءلة مزدوجة لذلك فإنها  ان هو جريمة ترتكب باسم الدولة،عدو ن الافة إلى أضإ

، وأن  حرب العدوان معاا لعمل العدواني عن إثارةالشخص الطبيعي  للدولة وللمسؤول -
جريمة    الشخص الطبيعيحمل  ويت   المسؤولية المدنية على هذا الفعل،الدولة    تتحمل  

 خير مسؤوليته الجنائية الفرديةالمل هذا  على أساسه يتح  يالعدوان فهو سلوك الفرد الذ
رتكاب العمل العدواني المتمثل في استعمال القوة من جانب دولة ضد اكذلك يدخل  .(1)

س أو  أخرى  دولة  السيادة  استقلإمتها  أو  أخرى  للقليمية  صورة  بأي  أو  السياسي  ها 
 ونطاقه ورته  بحكم طابعه وخط  العمل العدواني يشكل  مم المتحدةالتتعارض مع ميثاق  

كون مرتكب الجريمة مدركا للظروف الواقعية  - ،مم المتحدةالانتهاكا واضحا لميثاق  
ن تكون جريمة العدوان تنطوي على وأ. المتحدةمم الثبت انتهاكا واضحا لميثاق أالتي 

في   ةتيجنوال  (.2) معلنة  الخطورة أو الجسامة بمقارنتها أو مساومتها بحرب معلنة أو غير  
ولاسيما   للدولة،العدوان تتحقق عندما يتم الاعتداء على أي من حقوق الساسية جريمة 

حقها في الحفاظ على سيادتها وحماية سلمتها الإقليمية أو استقللها السياسي، وهو ما 
 

Hugo Grotius, The Rights of War and Peace: Book II, Chapter 1 (New York: M Walter Dunne, 1901) p 78 . 
Brian Egan, Legal Adviser, US Department of State, ‘International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL 
Campaign: Some Observations’ (2016) International Law Studies, Vol 92, 235 

و   (.2012)عمرون   مراد،     ( 1) السلم  حفظ  و  الدولية  الجنائية  درجة الالعدالة  لنيل  مذكرة  الدوليين،  من 
 148،صحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو كلية ال ،الماجستير في القانون 

، دار تخليد كتب الولىائية الدولية للقادة، الطبعة  الجن محمد صال  المسؤولية    (2011)د. أبو رجب،   ( 2)
 899أحمد بكر، دون بلد النشر،ص.
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العدوان هو استعمال القوة المسلحة ) بأنقرار تعريف العدوان  الولى من    ةماد الأشار إليه  
 .سيادة دولة أخرى أو سلمتها الإقليمية أو استقللها السياسي(بل دولة ما ضد قمن 

أن التاريخ قد أثبت   إلاالقصد الجنائي،    تحديد   فيمؤتمر  العدم تطرق   :المعنوي ركن  -*
، إذ لا  الخاص   والقصد القصد الجنائي العام    تتطلب   أن جريمة العدوان جريمة عمدية
ب عدوان  جريمة  ارتكاب  غير ص يُتصور  ب  اأم  عمدية.  ورة  فيتحقق  العام  تعمد القصد 

في التخطيط أو شن عدوان، وكان على بينة من    الاستمرارالجريمة أو    في  المشاركة
سهم إلى حد كبير في تخطيط أأبعاد فعلته، وجسامتها، ونتائجها، كما يجب إثبات أنه  

  اا يعتدي  يعد   عملهأن    لمعي  أن  ا القصد الخاص أم .أو  التأثير  عليهماالعدوان  أو استمرار  
أخرى   دولة  سيادة  أراض  الإرادة  واتجا على  مكاسب  يبضم  بتحقيق  أو  صد ا قم   أو، 

  حكومتها، أو إسقاط    :الضحية مثالاقتصادية، أو بالتدخل في المسائل الداخلية للدولة  
السياسي أو ميولها   أوتغيير في نظامها  السياسي    اليديولوجية  انحيازها  الدولي. في 

ونخلص مما  .(1)إرادة في تحقيق نتيجة إجرامية لجريمة العدوان  أن يكون للجاني فيجب 
 سبق: 

وبذلك تكون   م.2018يوليو/ تموز  17سيتم تفعيل اختصاص المحكمة اعتباراا من -1
مك الطراف  الدولية    نت الدول  الجنائية  المحكمة  في  التمهيدية  بدورها  باالدائرة  لقيام 

( من النظام الساسي للمحكمة 8رر )مك  15ب المادة  جالقضائي غير المسبوق بمو 
فقد رفضت إسرائيل الالتزام تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على (.2)الجنائية الدولي

الراضي الفلسطينية المحتلة بقولها ما دام الكنيست لم يصدر تشريع بذلك؛ فهي غير 
 

نون الجنائي الدولي، مرجع أنطونيو كاسيزي: القا  2  212، المرجع السابق، ص    اللعبد    ،سليمان     ( 1)
السابق، صعلي ع  ،القهوجي  ؛  275سابق، ص المرجع  الجنائي،  الدولي  القانون  القادر   حمودة،   ؛ 59  بد 

 .259-256نتصر سعيد ، المرجع السابق، ص .م

(2 ) Barriga (eds), The Crime of Aggression: A Commentary (2 vols, Cambridge University Press, 2017) 1–18 . 

Francois Bughion Juste War and War of Aggression and International Humanitarian Law, International Review of 

Red Cross, No. 847,2002 p49 KAMTO Maurice, L’agression en droit international, Edition. A. Pedone, Paris , 

2010, PP.17-18. 
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ساليب التعذيب ئية ضدها بسب أاإضافة لعدم إمكانية تحريك الدعوى الجن(1)ملزمة بها 
 .(2) التي تستخدمها أثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين

خاذ قرار بشأنها موافقة اتجريمة العدوان من المسائل الموضوعية التي يستلزم    د عت- 2
من التي تتمتع بحق الفيتو مما يجعلها العضاء الدائمة العضوية في مجلس  ال جميع  

مركزها الذي تحتله في المجلس   استغلل  إلى  الدول    رار، فعمدت هذ ق متحكمة في هذا ال
للحيلولة بينه وبين استصدار القرارات التي تعارض مصالحها دون مراعاة أهمية القرار 

  المدعي العام التأكد من صدور قرار من   لذلك يجب على  من الدوليين  العلى السلم و 
تفاق داخل المجلس الا تم  ر أنه إذا لم ييمن بشأن وقوع عمل عدواني، غ الطرف مجلس  

غ المحكمة للمجلس فيمكن  لأشهر من تاريخ إب  6على قرار وجود عدوان في غضون  
تخص قضية كينيا    حالتين هما الولي:  كما في  .للمدعي العام المضي في التحقيق

  .(3) جمهورية كوت ديفوارب  2011-2010 تخص قضية كوت ديفوار  والثانية
مة من قبل يمة العدوان لا يغطي سوى استخدام القوة الجسري لجريف الجوهيالتعر   إن-2

عند و .  يُعد غير قانوني بشكل لا لبس فيه  بحيث الدولة التي تصل إلى مستوى كبير  
من قرار بشأن تكييفه لجريمة العدوان فلن تستطيع المحكمة الجنائية الإصدار مجلس  

الجريمة كمسألة من  كيف هذ   ب أن ت جلذا ي  مخالف،الدولية وصف الوضع على وجه  
جرائية التي تستوجب موافقة تسعة أعضاء دون اشتراط موافقة الدول الخمس الإالمسائل  
أماالدائمة   للمحكمة الفي حالة عدم وجود قرار من مجلس    العضوية.  من فسيكون 

  (4) عدوانمطلق الحرية لوصف هذا السلوك بأنه  

 

 . 127،ص78دقتصادي، عدالا إسرائيل واتفاقية جنيف الرابعة، مجلة صامد (.1992)يدأبو عب ، (عبد الل1)
الرحمن(   2) النصر، عبد  المحتلة، غزة،ط  م(.2000)أبو  الراضي  في  وانطباقها  الرابعة  ، 1اتفاقية جنيف 

409 . 
لمجلس    (.م  2014)،محند واعمرعفرون  &  بن حاسين كوسيلة أ.  ( 3) التقديرية  تكييف   في   المنالسلطة 

كلية  الإنسان  وحقوق    الإنسانيق تخصص القانون الدولي  لحقو لنيل شهادة الماستر في ا  العدوان مذكرةجريمة  
 وما بعدها.  64-58، ص -،الجزائر بجاية -عبد الرحمن ميرة  السياسية جامعةالحقوق والعلوم 

 66وأخر،المرجع السابق، ص  سيلةبن حاسين كو (  4)
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القانونية حول الدفاع الاستباقي عن  نهاء الخلفات  إمكانية تدخل المحكمة لإ   توفر- 3
   .ضد أي هجوم مسل  من غير الدول النفس والدفاع عن النفس

لتحرك المحكمة الجنائية الدولية تجا    اا مسبق  اا إجرائي  اا شرطيعد  حديد وقوع العدوان  ت -4
ن، عليه  االمدعي العام أساس معقول للبدء في التحقيق بجريمة عدو   وجد   افإذ   الجريمة،

مفاد  وقوع عمل عدواني ارتكبته    اقد اتخذ قرار   المنمما إذا كان مجلس    لاكد أو أن يتأ
 المتحدة بالوضع القائم أمام  مين العامالالمدعي العام أن يبلغ    وعلىالدولة المعنية،  

يجعل المحكمة تابعة   وهذاصلة.  المحكمة بما في ذلك أية معلومات أو وثائق ذات  
إمكانية مجلس المن تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية  ومن جهة أخرى    ،لمجلس المن

الدولية بخصوص الجريمة في الحالة التي تكون فيها للمحكمة الجنائية الدولية رخصة 
ساسي للمحكمة الجنائية  المن نظام روما    (16)بالمادة    ل عممباشرة إجراءاتها تجا   

مكنه من وقف إجراءات  شبه قضائية تة  يح لمن صالالدولية، وبذلك تصب  لمجلس  
  .التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة

بتعريفها    إن-5 يتعلق  الجريمة لا  بشأن هذ   بلالخلف  إلى مسألة   حسب  ينصرف 
أساسي تحديد الجهة التي تقرر وجود حالة العدوان، وهو شرطٌ    أهمية وهي  أُخرى أكثر

دائمـة العضوية في فالدول    .جريمةلاختصاصها في نظر هذ  ا    تمارس المحكمة    لكي
أفصحت مراراا بـأن النجاح   –الولايات المتحدة المريكية وبريطانية    وخاصة-المنمجلس  

ِ  من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة،   في تعريف العدوان وتحديد عناصر  وعَدِ 
الفصل   ب صلحيات وسلطات مجلس المن المقررة بموج  مطلقاا على يجب أن لا يؤثر  

العدوان  السابع   حالة  وجود  بتقرير  المن   مجلس  ينفرد  بموجبها  والـتي  الميثاق،  من 
جرائم العدوان هي الجرائم الوحيدة التي تخضع لسلطة دولية و   وتحديد الطرف المعتدي

اللزمة  الإجراءات  ويتخذ  العدوان  بتحديد  يختص  الذي  المن،  مختصة وهي مجلس 
 المعتدي إلا محاكمة    صلحيتها فيالمحكمة    اشرتبولا    (.1)مع  قلمنعه، بوسائل المنع وال
أن الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس المن    بذلك. وبماإذا سم  مجلس المن  

 

 .197ص،المرجع السابق،حسين  سهيل د. الفتلوى، ( 1)
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 (1)   بإمكان أيٍ  منها فرض إرادته بهذا الخصوص تملك حق النقض )الفيتو( فسيكون  
استخدامف )الفيتو  إن  النقض  دون    حق  الحيلولة  المحكمةإيعني  استخدام    مكانية  من 

، أو إلى العدالة سنعود إلى عدالة المنتصر  صلحيتها تجا  الحالة المعروضة. وعندئذٍ 
الانتقائية  التي من شأنها  إفلت بعض  مرتكبي  جريمة العدوان  من المساءلة والعقاب 

  ل منلبزعم أن هذا يق    -إذا ما تعلق المر برعايا  الدول دائمة العضوية   خصوصا–
ل التي عادة ما ترسل جنودها إلى الخارج من محاكمة هؤلاء الجنود أمام  تخوف الدو 

.فضلا عن أن  تَحَكُّم مجلس المن   (2) المحكمة الجنائية عما قد يرتكبونه من جرائم حرب 
كجهة دولية  تسيطر عليها السياسة  لا العدالة القانونية، يُثير الشك  حول  نزاهة  و  

لَت   عدة مرات قيقات والمحاكمححِي دَة الت لذلك فإن  .(3)ات الجنائيـة الدولية  ،إذا ما أُجِ 
أشد بكثير    التحضيرية كانت هذا النص في مناقشات اللجنة  لالانتقادات التي  وجهت   

.أن هنالك (4) ة  ـإحالة  حالة  ما إلى المحكم    مما أُثير حول سلطة مجلس المن في
ا أخفق مجلس المن في وإذ .  (5) عة من الدولاحدٍ منها مجمو و ثلثة تعريفات تَبَنَّى كل  

يتم حَلُّ هذ  المشكلة؟ وتقدمت   لآخر، فكيف أو    العدوان لسبب جريمة    قرار بشأنإصدار  
 الخصوص:مقترحات بهذا  ةبثلث  من الدولالمجموعة الخيرة 

 

الجنائية الدولية )تحدي الحصانة    ندوة المحكمة،نقاشات الجلسة الولى(.2001)عزيز  محمد    ،شكري  د.  (1)
 .  39ص–تشرين ثاني 4-3التي عقدت في دمشـق للفترة من -( 
النصر، عب   (2) أبو  الدراسا   ت محاضرا  (.2012)الرحمن  دد.  لطلبة  العام  الدولي  القانون  قسم في  العليا  ت 

 القانون العام ,جامعة الزهر,غزة. 
مدى احترام النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية للشريعة الإسلمية (. 2000) عبد الرحيم  ،قي. صدد(3)
إلى المحكمة الجنائية الدولية على الالتزامات  بحث مقدم إلى الندوة القانونية حول آثار التصديق والانضمام  –

  .4ص،القاهرة، بيةالعر جامعة الدول ،ة والتشريعات الوطنية في الدول العربيةالقانوني 
التي -  الحصانة(الجنائية الدولية )تحدي    الإثبات ندوة المحكمةالقواعد الإجرائية وقواعد  -(فاليري أوسترفيلد4)

 .  166ص،  2001 تشرين ثاني 4-3عقدت في دمشـق للفترة من 
المحكمة   (.2001)محمد يوسف  ،علواند.    ؛221-217ص  المرجع السابق،مي  الفتاح بيو   دعب   ،  د. حجازي (5)

بحث مقدم إلى ندوة المحكمة الجنائية الدولية )تحدي الحصانة(التي أقيمت في دمشق للفترة  –، الجنائية الدولية
 . 207تشرين الول ص  4-3من 
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دَرَ عن الجمعية -1 العودة إلى قرار   الاتحاد من أجل الســــــــــلم   الذي صــــــــــَ
يمن     آنذاك والذيبناءا على طلب الولايات المتحدة 1950 تحدة عـام  عامة للأمم الملا

لم يتمكن الخير    المن إذامجلس    الحلول محــلالجمعيــة العــامــة للأمم المتحــدة حَقَّ  
–ه الدائمــين حق النقض )الفيتو(  ئمن التصدي لمسؤولياته بسبب استخدام أحد أعضا

لى مصـــــــــــــر إلا أن هذا المقترح الذي الثلثي ع  دوانعال  القرار فيوقد اســـــــــــــتخدم هذا 
الدولية الراهنة تختلــــــــــــف عن الظروف   أن الظروفرُفِض بِحُجة  قد    ،تقدمت به سوريا

 القرار.التي اتخذ فيها ذلك 
إذن أو   دورهـا، دون   الـدوليـة لتمـارسإلى المحكمـة الجنـائيـة    يُحـال الموضــــــــــــــوعأن -2

ول دائمـة العضــــــــــــــويـة في د لاقتراح من الـاد رُفِض هـذا  المن، وقـتفويض من مجلس  
جريمة العدوان  النظر فيتملك اختصـــاص   المحكمة لاأكدت أن   المن، التيمجلس 

شــرطٌ  العدوان، وهوبعد أن يعتمد مجلـــــــــــــــــس المن قراراا بوقوع  مرتكبيها إلامحاكمة  و 
 .     (1)هذ  المحكمة  الفردية أماملابد منه لإثارة المسؤولية الجنائية 

ى محكمة العدل الدولية بناءا على طلب الجمعية العامة أو مجلس الموضوع إلالة  ح إ-3
رأي   لإصدار  بوقوعالمن  إلى   العدوان،جريمة    استشاري  الموضوع  إحالة  ثم  ومن 

الجنائية   الدول   الدولية. وهوالمحكمة  بشأنه بسبب موقف  اتفاق  إلى  لم يتوصل  رأي 
 (.2)وحد  من الدولي حية بمجلس اللدائمة العضوية الراغب في حَصر تلك الص

استخدام السلحة   الدولية  الجنائية  للرقابة القضائية لمحكمة  يخضعيجب أن  كان  -6
 . بصورة غير مباشرةولو والسلحة البيولوجية أو الكيماوية النووية 

 

 
 
 
 

 

 .118ص-السابق رجعالم-ل محمود وباسيل يوسفضاري خلي  د.(1)
 .118سابق صال رجع(الم2)
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 المطلب الثاني
 الجنائية الدولية ختصاص المحكمةالتكاملية المعطل لابدأ عدم استخدام م

ساسية في التحقيق والمعاقبة على هذ  الجرائم تقع على عاتق الدول المسؤولية ال  نإ 
مكملة للجهود التي تبذلها الدول في التحقيق   الجنائية الدولية   المحكمة  الطراف. وتعد 

تكون    ولا  لم تأت لتحل مكان القضاء الوطني  لمحكمةفإن ا  اوملحقة الجرائم الدولية. لذ 
دعوى الجنائية أمام أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مارسة الشرط م نفإن م .بديلة عنه

 اوهذ  هو عدم تمسك الدولة بمبدأ التكامل في الاختصاص مع المحكمة الجنائية الدولية.
المحكمتين ومسند  ومبرراته،   بين  الاختصاص  البحث عن معيار توزيع   أييقتضي 

الولوية أو السبقية؟  لها    ون المحاكم تك  يفأ  المحكمة الدولية الجنائية والمحاكم الوطنية، 
الجرائم   في  الوطنية  للمحاكم  الصيل  الاختصاص  أن  النصوص  هذ   من  ويستفاد 

بنظر الدعوى    وذلك؛(1)  والفعال المخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي
ئص السيادة من خصا   ذلك يعد   لن   (2)(  5الجنائية الدولية عن الجرائم الواردة في )المادة  

ن الدول التي وقعت على أرضيها الجريمة هي التي وإ.(3) الدولي للدول  ن التي  كفلها القانو 
ستنادا ا.وذلك  (4)   وقع في إقليمهاالذي    الاضطراب   نتيجةلها الولوية في العقاب عليها  

دة الما  وكذلك لية  و الجنائية الد  لمحكمـة  الساسي ل  إلى الفقرة العاشرة من ديباجة النظام

 

السل  الطيف،  .د  ( 1) د(.2005)  معبد  مجلة ارفو أزمة  الإنساني  الدولي  والقانون  الدولية  التحديات  بين  ر 
 .  30-26أكاديمية الدراسات العليا بجنزوو عدد خاص السنة السابعة، الربيع  ص 

د  2) شر   ،بسيوني  . (  الدولية،محمود  الجنائية  المحكمة  ص    2004يف  السابق،  وما    26-25م،المرجع 
السابق،ص   الداودي،المرجع  لطيفة  المعنى  3-1بعدهما؛د/  فتحي    سرور،  .د.؛قرب من هذا   1998)أحمد 

الشرطة،أكاديمية (.م الدولية، مجلة مركز بحوث  الجنائية  للمحكمة  النظام الساسي  ملحظات حول مشروع 
ي من لجان التحقيق المؤقتة إلى أحمد النظام الجنائ   الرشيدي،  . ؛ د7الصادر في يوليو ،ص  الشرطة،العدد  

حمدي رجب المرجع   عطية، .؛د15-14، مجلة السياسة الدولية،المرجع السابق، ص  وليةالمحكمة الجنائية الد
 . 204-203السابق،ص 

العام، بدون مكان ولا دار نشر،)ليبيا(   القانون الدولي(.م   2000)على    ضوى،  .( ينظر في هذا المعنى،  د  3)
 .   13،ص 

   299 ص ولمحمد محي الدين عوض،المرجع السابق، العدد ال .قرب د(  4)
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الجنائية الدولية مكمل للولايات القضائية   اختصـاص المحكمـة    التي جعلت الولى منه  
ل إن الفقرة السادسة من ديباجة النظام تؤكد على أن من واجـب كل ب  الجنائية الوطنية 

 . (1) دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أول ك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دول
ي العام جميع الدول الطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات لمدعاأن يشعر    ميلز و 

 .سري   بشكل   النظر أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع    له،   المتاحة
ن إجراءات التحقيق والمحاكمة في الدعوى  أالدولة المعنية بالمدعي العام    يبلغبأن    كوذل

الطراف بممارسة الاختصاص إذا كانت ر الدول  م إخطات ولا ي.  شهرستبدأ في غضون  
إذن بالتحقيق من    الدعوى محالة من مجلس المن إنما يقوم المدعي العام باستصدار

ز له أن يحد من نطاق ويجو   .. واتخاذ الإجراءات بصفة مستعجلة قبل الدائرة التمهيدية
نع إتلف الشخاص أو لم  ةالمعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماا لحماي

 أوحالة استعدادها  في    تقدم رداا   أنوينبغي على الدولة     .الدلة أو لمنع فرار الشخاص 
شعار أن الإيجب على الدولة في مدة شهر واحد من تلقي    القضيةبدئها التحقيق في  

ة  يتها القضائ لاينها تجري تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود و أتبلغ المحكمة ب 
  5فعال الجنائية التي قد تشكل جرائم جنائية من المشار إليها في المادة الق بفيما يتعل

 (.ساسيالمن النظام  2-1 / 18 المــادة ) الساسي.من النظام 
للدولة  و  العام  المدعي  ايتنازل  في  عن  الداخلة  الجرائم  في  بالتحقيق  ختصاص القيام 

الت الدولة  تلك  بناءا على طلب  احالمحكمة  بعد   ويكون   .لشخاص قيق مع هؤلاء  هذا 
التمهيدية    إتباعه، وللدائرةجراء الذي يجب  الإوراق والمعلومات للوصول إلى  الفحص  

ساسي المن النظام    17بعوامل مقبولية الدعوى الواردة في المادة    كأن تسترشد في ذل
مدعي اءا على طلب النللمحكمة الجنائية، ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق ب

و   العام المحكمة.  اختصاص  أسباب  من  سبب  عن  لتوفر  العام  المدعي  تنازل  يكون 
التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو  

 

(،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، الطبعة الولى، القاهرة، 2001عبد الفتاح محمد )،  راجسد.  (1)
 . 10ص11دار النهضة العربية ، ص 
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 (ساسي المن النظام    3 / 18 المــادة )  الظروف.في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في  
عن التقدم المحرز بالتحقيق بأية    لة بتبليغ المدعي العام أول بأولتقوم تلك الدو   نوأ  .(1)

 .وترد الدول الطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له  لذلك،مقاضاة تالية  
ما )   ورد   حسب  المادة  الساسي  1/ 18في  النظام  من  اختصاص .(2)  للمحكمة(  أما 

انهيار النظام القضائي   د ولى: عنالحالتين هما:    فيفيكون  المحكمة الدولية الجنائية  
أو فشل النظام    ،والثانية: عند رفض   اندا.و الوطني، كما كان الوضع في يوغسلفيا، ور 

القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الشخاص المشتبه في 
أدينوا  أول ك الذين  مة، أو معاقبة  كارتكابهم الجرائم الثلثة الداخلة في اختصاصات المح

ا تكون المحكمة الجنائية الدولية وهكذ   (،3)  أو لو لم تتوفر فيها أصول المحاكمة العادلة
عن الجرائم الدولية.   المحاكمةمختصة بنظر الجرائم الدولية في حالة ما إذا وجد فراغ فـي  

على    اا فراغ محدد ال  يكون   د وق القدرة  عدم  أو  الرغبة  ف  قةلحمالبعدم  ثم  قرر إذا  ومن 
باشر المدعي العام التحقيق في حالة م  ،المدعي العام أن هناك أساساا معقولاا لبدء تحقيق

إذا حوكم شخص عن فعل يشكل جريمة إبادة جماعية أما  ،(15ج و13عملا بالمادتين )  
فإن    .وردت في نظام روما الساسي  اكم  ”أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب 

تحاكم الشخص مرة أخرى فيما يتعلق بنفس الفعل الذي حوكم عليه لن    مة الدوليةكالمح
القائم على مبد شرط من شروط الدفع بحجية ال  امن قبل. وهذ  عدم       إمر المقضي 

ذاتها   الجريمة  المحاكمة عن  )أكدته  ما    اوهذ   ."  مرتينجواز  النظام  ( من  20المادة 

 

، رسالة ماجستير ية الدولية الدائمةتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائ (.م   2011)بغو    ،اسين  ي (  قرب أ/  1)
 40الجزائر ص  جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي ـ،و العلوم السياسية قوق كلية الحل مقدمة 

 40،المرجع السابق،ص بغو ياسين  (  قرب أ/ 2)
الدولية طبيعته   (.2004)القدسي، بارعةحمدي رجب عطية،المرجع السابق ؛    .د    ( 3) الجنائية  ا المحكمة 

منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ئيل  واختصاصها وموقف الولايات المتحدة المريكية وإسرا
 .129، العدد الثاني، ، ص20المجلد 

BAZELAIRE ( J.P )  ،CRETIN ( T ) , La Justice pénale internationale son évolution , Son avenir de Nuremberg a 

La Haye، Paris , Imprimerie presse universitaire de France, 2000 pp 97،98 . 
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والتاسعة، والحادية عشر من ديباجة    ت السابعة،ار فقلاو   للمحكمة الجنائية الدولية  الساسي
(1). 

 الثالثالمطلب  
 توفر الاختصاص الزمني والمكاني والشخصي للمحكمة الجنائية الدولية

 : للمحكمة الاختصاص الزمني توفر  أولا:
الجنائية   للمحكمة  الساسي  النظام  بها  أخذ  التي  الجنائي  القانون  العامة في  القاعدة 

جواز تطبيق القانون    م الثر الفوري المباشر للقاعدة الجنائية. وعد   هو الخذ بمبدأ  الدولية
المحكمة   اختصاص يسرى  و   بأثر رجعي. وهذا المبدأ معمول به في القوانين الوطنية.

الجرائم التي   علىبعد نفاذ معاهدة    ومباشر على المستقبلالجنائية الدولية بأثر فوري  
  على وقائع سابقة  بولا    تختص بجرائمفاذ، ولا  لساسي حيز النابعد دخول النظام    تُرتكب 
 الساسي. وذلك تطبيقاا لمبدأ الشرعية الجنائية، النظام    نم(  11)المادة  المحكمة  وجود  

كما أقرت المادة السابقة أيضا   (2) لما ينطوي على الرجعية من مساس بالحريات الفردية
ي القانون المعمول به في ة حدوث تغيير فلقاعدة القانون الصل  للمتهم أنـه فـي حا

قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبـق القـانون الصل  للشخص محل التحقيق 
في المحاكمات موجودة    ضمانة لم تكن  قررت هذ  المادة    و. (3)   أو المقاضاة أو الإدانة

  ترك فترة زمنية  إن هذا  النظام  قد   رجعي بلالدولية السابقة التي كانت تسري بأثر  
لدول التي  صدقت أو قبلت أو وافقت على   على ا    لا يسري فيها  تقدر  بستين يوما

تاريخ نفاذ المعاهدة ، في اليوم الول نظام روما ،فيبدأ    النظام الساسي لمعاهدة روما

 

   18-17 صعبد الفتاح سراج، المرجع السابق،  .(  د1)
ي شرح محمد سام  (.1972) النبراوي   .، د15حسنين الجرائم الدولية،المرجع السابق، ص    عبيد ،  .د  ( 2)

الطبعة   الليبي،  العقوبات  لقانون  العامة  بنالحكام  الليبية غازي الثانية،  الجامعة  منشورات   . د   ؛  30،ص   ، 
شرح   اللفي الليبي  (.1959)أحمد  العقوبات  العام قانون  القسم  الولى ،  الطبعة  إسكندرية ،  المك ،  تب  ، 

 .  78، ص المصري الحديث للطباعة للنشر
 الماجستير   الدولية شهادة  الجنائيةام المحكــمة  الدعــــــــوى أمــ  سير  إجراءات(.2007)  بـوطبـجـة  ،  مريــــــــأ.    ( 3)
 . 41الجزائر ص-قسنطينة – جامعة الإخوة منتوري ، السياسةكلية الحقوق والعلوم  ون العاملقان في ا
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قد  ( و 1/ 126من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين)المادة  
  بتصديق    لكذ و   م   2002اسي للمحكمة في الول من يوليو عام  ظام الس اذ النفبدأ ن

إن    .  ستين الدولة  رقم   لنفاذ ب  تقتضي (122- 121) المادتين إذ  مرور سبع سنوات 
يسرى    ، أيبعد تعريف جريمة العدوان  النظام، ومرور سنة بعد إيداع صك التصديق
محكمة اختصاصها، لتمارس ال  نوات س   8  اختصاص المحكمة بجريمة العدوان بعد مرور

ضياع  نتيجة  وهي مدة طويلة وفرصة مناسبة للإفلت من العقاب على الجرائم المرتكبة،  
 ،الساسي بعد نفاذ  وسريانه  إلى النظامتنضم  سأما بالنسبة للدول التي    .الدلة والإثباتات 

تين  يعقب اليوم الس  اليوم الول من الشهر الذي  لها فيفيبدأ اختصاص المحكمة بالنسبة  
من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها لدى المين  

يجوز للدولة عندما تصب  طرفا في المعاهدة و (.  126/2المــادة  المتحدة )العام للأمم  
 أن تختار تأجيل تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب 

إلا .(1) ادة الثامنة لمدة سبع سنوات تسري من بدء سريان هذا النظام عليهاالواردة في الم
أُ  قرار إذا  على  بناءا  الجنائية  المحكمة  إلى  الجرائم  تلك  في  بالنظر  الاختصاص  سند 

يصدر عن مجلس المن بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة، أو أن  
محكمة خاص إنشاء  م   ة يتم  بقرار  محكمة مؤقتة  في  الحال  هو  كما  المن  مجلس  ن 

السابقة ومحكمة رواندا الجريمة على   (2) يوغوسلفيا  التي حصلت  الدولة  تقبل  أن  أو 
 بتطبيق النظام بأثر رجعييكون مرتكب الجريمة أحد رعاياها  الدولة التي  أراضيها أو  

سجل مى  لد   هيتم إيداع  نصدر إعلبأن ي  ك وذل  باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تقبل بموجبه ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة  تفيد أن الدولة  المحكمة  

 . ( من نظام المحكمة 3/ 12)المادة  المرتكبة قبل نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة
 

 .؛  د38-37ع السابق، ص م، المرج 2004محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، .(  قرب د1)
( 1( فقرة )11ادة )الم  .؛ الستاذ  عبدالحميد الزناتي، المرجع السابق.4-3ص  المرجع السابق،لطيفة    الداودي،

 من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

الدولية، دار  م(.2001)وائل أحمد  (  قرب د. علم،2) القانوني للمسؤولية  النظام  النهضة    مركز الفرد في 
 . 111-108ص العربية، القاهرة
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 طأما الجرائم التي تدخل في الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية فإنها لا تسق  
مهما الزمان  بالتقادم  عليها من  ارتكابها  مضى  النظام  29المادة  )حسب    على  من   )

لن    تبقى تلك الجرائم خارج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فل    الساسي
التي   الاختفاء القسري للأشخاص   جريمة  :لامث   .يفلت مرتكبو تلك الجرائم من العقاب 

الجرائم ضد الإنسا تلك يةن تدخل تحت  ذلك أن  الجرائم الانتهاكات، باعتبارها جرائم    ، 
 .(1)   مستمرة زمنياا 
 الاختصاص الشخصي رثالثا: توف

شــــــــــخاص الطبيعيين المســــــــــؤولية الأن المحكمة الجنائية الدولية تحمل فقط  الصــــــــــل  
النظــام    قـد اســــــــــــــتبعــد ف  المحكمــة.الجنــائيــة الفرديـة عن الجرائم الـدوليــة التي تختص بهــا  

 أو  نظرية المســــــــــــــؤوليـة الجنـائيـة الدوليـة للـدولة ة الدوليـةلمحكمـة الجنـائيـلالســــــــــــــاســــــــــــــي 
يعني إعفاء    وهذا لاعن العمال غير المشـــروعة   الدولية المســـؤولية الجنائية للمنظمات 

ن مســـؤوليتها الدولية تظل قائمة  إالدولة من مســـؤوليتها المترتبة اتجا  هذ  الجريمة، بل  
ــؤولية الجنائية ــؤوليةكون طبيعة هذ   فراد بحيث تال  إلى جانب المسـ ــؤولية  أنها  المسـ مسـ

 /  25المادة )بموجب   الضرر الناتج عن الفعل  عن  مسؤوليةالدولة الفيها مدنية تتحمل  
من النظام  (  53نصـــــــت المادة )و  ( من النظام الســـــــاســـــــي للمحكمة الجنائية الدولية.4

أن  ولذلك يجب  .(2) المضرورين من الجريمةعلى ضرورة تعويض الشخاص  الساسي  
 ما يأتي:يتوفر في الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية 

بلغ ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب   اطبيعي  اشخص  الشرط الأول: أن يكون المتهم

صفته فاعلا للجريمة أو مُساهما أو شريكاا بالتحريض   أن يكون المتهم  : ويستوي الجريمة
المادة )  عملا وع في ارتكاب الجريمة  ص في حالة الشر خكذلك يُسأل الش  .أو المساعدة

تم إرساء مبدأ المسؤولية قد  و   .من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية (    2- 1/ 25

 

المحكمة  1) قرب  الدو (   اللجنة  منشورات  الحصانة،  الدولية:تحدي  الحمر،طلية  الجنائية  ، 1للصليب 
 . 113، ص2001دمشق

 .123وائل أحمد  المرجع السابق، ص (  علم،2)
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الفردية في محكمتي نورمبرج وطوكيو، وتم تطبيقه عملياا بحق مجرمي الحرب اللمان  
) حسب    واليابانيين، لعا227المادة  فرساي  معاهدة  من  مسؤولية  بتقرير  ،  1919  م( 

، أو القيادات المدنية التي أشرفت على ةالجريم القيادات التي أصدرت الوامر بارتكاب 
الجرائم تلك  الاستناد عليه كسوابق قضائية.  (1)   تنفيذ  يمكن  ما  عُمر    .(2)   وهو  تقدير 

الجريمة  ن هذا ركناا من أركا كأنه  التي تنطبق عليه المجني عليه لتحديد المادة القانونية 
لغرض تحديد الجهة التي تتولى التحقيق معه وكذلك تحديد المحكمة التي سيتم  وذلك  

يُطبق على جميع الشخاص بصورة   اكم  إليها.إحالته   للمحكمة  النظام الساسي  أن 
متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، سواء كان رئيساا لدولة أو حكومة أو  

أو منتخباا، فالنظام الساسي لم يعترف   لشعب أم ممثلا امجلس  عضواا في حكومة أو  
أو يعتد بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض الشخاص في القانون الدولي 

مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم احتياطا لاحتمالات تنفيذ   أضاف إلىو   (.3)
النظـام الساسي وتفعيل ايل على أحكام  حالرئيس لجرائمه من خلل مرؤوسيه كوسيلة للت

إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية  -أ وذلك بشرطين هما:  لدور المحكمة،  
إذا لم يتخذ -الجرائمهذ   ارتكاب معلومات تبين أن مرؤوسيه يرتكبون أو علـى وشك أن 

قمع أو  لمنع  والمعقولة في حدود سلطته  اللزمة  التدابير  ارتكاب هـذ    الرئيس جميع 
والمقاضاةال للتحقيق  المختصة  السلطات  المسألة على  أو لعرض  لكون   .جرائم  ونظرا 

الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة عادة مـا ترتكـب مـن قبـل القـادة العسكريين  
 .(النظام الساسي 28/1المادة )أو القوات العسكرية التي تعمل تحت إمرتهم، 

 

 ( من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3( الفقرة )25(  المادة )1)

في(   2) الصهيوني  العدو  محاكمة  بعنوان  آليات  منشور  الزيارة   مقال  تاريخ  الجنائي.  القانون 
11/11 /2013.http://www.elshaab.org 

 .؛  د38-37م، المرجع السابق، ص  2004محمود شريف المحكمة الجنائية الدولية، بسيوني، .( قرب د 3)
القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق،ص ،الطاهر    ور،منص  ..؛  د4-3لطيفة ،المرجع السابق، ص    الداودي،

الزناتي     دوما بعدها ؛الستاذ  عبد الحمي   145ص  المرجع السابق،  ،عبد الواحد محمد    الفار،  .؛ د150-151
                   المرجع السابق.
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موانع المســــــــــــؤولية    موانع المسررررةولية الجنا ية:  توفر مانع منم  دع  الشرررررط ال:اني:
 الإدراكانتفـاء  نتيجـة من القيمـة القـانونيـة  الإرادةحـالات التي تتجرد فيهـا  الجنـائيـة هي ال

عد    الســــــباب هذِ   أحد ذا ما توافرت  إف فل يتحمل تبعة الجريمة. و كليهماأو الاختيار  أ
  تي:كما يأ وذلك .(1)مسؤول مرتكب الفعل غير 

نموهــا، فتؤثر على وظيفــة  القوى العقليــة بعــد  آفــة تصــــــــــــــيــب  كــل    :لمرض العقليا-1
  عارضـــــة.ســـــواء كانت هذ  الآفة أصـــــلية أو   الإدراك، أو حرية الاختيار كليا، أو جزئيا

لنهمــا يؤديــان إلى أثر واحــد هو فقــد حريــة   يــة؛العقل  مع العــاهــةالجنون  ويتســــــــــــــــاوى  
ــأل الشــــــخص  ولا  الاختيار. ــاا أو كاجنائياا إذا   يســــ ــلوك يعاني مرضــــ ن وقت ارتكابه الســــ

أو قدرته على   ســـــلوكه،قصـــــوراا عقلياا يعدم قدرته على إدراك عدم مشـــــروعية أو طبيعة  
أ من النظام  -31/1المادة  )  التحكم في ســـــــــــلوكه بما يتمشـــــــــــى مع مقتضـــــــــــيات القانون 

 الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.
ــانالتي يكون فيها   الحالة  هي :ارييوارخت  يالسررركر اراررر رار-2 غير قادر    الإنســــــ

 أوعلى مزاولـة أعمـالـه المعتـادة بـالطرائق العـاديـة نتيجـة لتعـاطيـه مشــــــــــــــروبـات كحوليـة  
المخدرة ســـــــبباا يمنع المســـــــؤولية عن    أوتناول للمواد المســـــــكرة  د ويع .(2)  مخدرةعقاقير  

ممـا   الجريمـة  ب وقـت ارتكـا  ،عـاا مو كليهمـا أالاختيـار    حريـة  وأ  لإدراكافقـد    امتنـاولهـا، إذ 
ــلوكه أو قدرته على التحكم في  ــروعية أو طبيعة ســـــــــــ يعدم قدرته على إدراك عدم مشـــــــــــ

يحول الســــكر الاختياري دون مســــؤولية    لاو   .القانون ســــلوكه بما يتمشــــى مع مقتضــــيات  
ــها   ولاالفاعل   ــكرفي ظل ظروف كان يعلم  طالما ينقصـ ــدر  السـ عنه  أنه يحتمل أن يصـ

 

دار النهضة ،ي الدوليمبادئ القانون الجنائ (.1998)أشرف توفيق    ،شمس الدين   د.(قرب من هذا المعنى:  1)
لقسـم العــام، دراسـة  ا  ،تشــرح قـانون العقوبـا  (.2002)جي، علـي عبـد القـادرد. القهـو     ؛135ص،القاهرة،العربية

 50مقارنـة، منشـورات الحلبــي الحقوقية، بيروت ،ص

مطبعة    ،قسم العام  ال  ،المجلد الاول  ،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد   (.1972)عباس  ،الحسني   د.(   2)
 ا. وما بعده 177ص  2ط ،بغداد  ،الارشاد
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ب من  -31/1المـادة  ).  الاحتمـالأو تجـاهـل فيهـا هـذا    ظـاملنليـة في هـذا او الجريمـة الـد 
  .النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(

حق الـدفـاع الشــــــــــــــرعي لـدرء   بـاســــــــــــــتخـدامالـدفع  أجـاز نظـام رومـا   الردفراا الشرررررعي:-3
ــؤولية الجنائية عن مرتكبي أي من الجرائم الدولية، أمام المحكمة الجنائية الدول ة يالمســــــ

المحكمة ارتكاب جريمة عدوان أو إحدى الجرائم الداخلة في اختصـاص    في حالة  وذلك
 كما يلي:  كوذل .(1)
عدوان مســــــل  غير  ال  مشــــــروع وكانت الدولة ضــــــحية  وغيرمســــــلحا    العدوان  يكون   أن-أ

ويمس الحقوق الســاســية أن يرد العدوان   اا وخطير   اجســيم  العدوان  يكون   أن-. ب مشــروع
قليميـة والحق لإمة الوأمالكهـا والتي تتمثـل في الســــــــــــــ  لجوهرية للـدولةاعلى أحد الحقوق 

  حالاأن يكون العدوان المســــــل  -ج  الوطني  الاســــــتقللفي الســــــيادة الوطنية والحق في 
 .(2) ومباشرا أي يجب أن يكون قد وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع

ان، حيدة لرد العدو و تكون أعمال الدفاع هي الوســــــــيلة اليلزم أن   شــــــــرط لزوم الدفاع:-ج
ــدر العدوان ــم أعمال الدفاع كما  وأن تكون أعمال الدفاع موجهة إلى مصـــ يجب أن تتســـ

ــلم والمن  ذلك  بصــــفة التأقيت و  لحين اتخاذ مجلس المن للإجراءات اللزمة لحفظ الســ
 .الدولي

رط التناســـــــــب، يجب أن تكون أعمال الدفاع التي تقوم بها الدولة المعتدى عليها  شـــــــــ-د 
وان وألا تتجاوز ، وإلا اعتبر ذلك تجاوزاا في حق الدفاع الشـرعي، بة مع حجم العد سـمتنا

والمعيار المسـتخدم في هذ  الحالة هو المعيار الموضـوعي والذي يعني سـلوك الشـخص 
يتصرف على     الشخص وقت ارتكابه السلوك نوإ ،في نفس الظروف  المعتاد إذا وضع

ي حالة جرائم الحرب عن  آخر أو يدافع ف نحو معقول للدفاع عن نفسـه أو عن شـخص 
 

الجنائية    (.2012)ن سعدي  ب   فريزة،(    1) الجنائية الدو المسؤولية  المحكمة  نظام  الحرب في  لية عن جرائم 
والعلوم  الحقوق  كلية  العام،  الدولي  القانون  فرع  القانون،  في  الماجيستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الدولية، 

 73 – 77معة مولود معمري، تيزي وزو،  ص ص. السياسية،جا

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نائيفي القانون الدولي الج  الإباحةأسباب    (.2006)  مزيان  راضية، (    2)
 .1-07ص. ة قسنطينة،القانون العام، كلية الحقوق، جامع
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ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشــــخص أو شــــخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها  
الدفاع الشرعي    لا يجيزو للقوة.  لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع  

 ت ورد التي الحرب وجرائم   الإنســــانيةجريمة العدوان والجرائم ضــــد  أن يرتكب الشــــخص 
ج من النظام الســاســي للمحكمة الجنائية الدولية(  -31/1ســي )المادة الســاالنظام  ي ف
ل قيام مجموعة  ليمكن اســــــتخدام حق الدفاع الشــــــرعي بصــــــفة جماعية وذلك من خو  .

من الـدول متضـــــــــــــــامنـة مع دولـة أخرى وقع عليهـا عمـل عـدواني برد هـذا العـدوان ويتم  
للدولة  يمكن . كما(1)لدولة للشـــــرعي الفردي االمطلوبة في الدفاع  مراعاة نفس الشـــــروط

لمتهم  لعطي  شــرعي. وهذا يدفاع شــهد لصــالحها بأنها كانت في حالة  تتقديم بيانات   أن
شــــــرط أن يتصــــــرف على نحو معقول للدفاع عن النفس، أو عن  بالدفاع الشــــــرعي  حق 

   .(2) أخرى شخص آخر، أو عن ممتلكات في حالات 
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد   لمدعى أنه يشكلاإذا كان السلوك   الإكرا : -4

حدث تحت تأثير إكرا  ناتج عن تهديد بالموت الوشـــيك أو بحدوث ضـــرر بدني جســـيم  
وتصـرف الشـخص تصـرفاا لازماا  آخر،مسـتمر أو وشـيك ضـد ذلك الشـخص أو شـخص 

  شـريطة ألا يقصـد الشـخص أن يتسـبب في ضـرر أكبر من  التهديد،ومعقولاا لتجنب هذا 
 د من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.-31/1)المادة  جنبهتالضرر المراد  

  أو الغلط في القانون لا يشــــــــــكل الغلط في الوقائع   : الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون -5
ســــــــــــــببـاا لامتنـاع المســــــــــــــ وليـة الجنـائيـة إلا إذا نجم عنـه انتفـاء الركن المعنوي المطلوب 

نه في حالة دفاع شــــرعي ويســــتخدم القوات العســــكرية ثم  يتوهم أ ن. فمةمالجريلارتكاب  
يتبين أن الخطـأ في الـدفـاع الشــــــــــــــرعي نتيجـة الخطـأ في التكييف القـانوني الـذي أثر في 

 

ال(.2011)حامل  صليحة،(    1) المتغيرات  في ظل  الشرعي  الدفاع  ومفهوم  الدفاع تطور  الراهنة: من  دولية 
ن التعاون الدولي، كلية  قانو وقائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  الشرعي إلى الدفاع الشرعي ال

 .90– 91الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،ص ص. 

 .034ص. المرجع السابق،د الفتاح بيومي المحكمة الجنائية عب حجازي، ( د.  2)
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( من النظام  2-32/1المادة )  عليها امتناع المســــــؤولية القانونية  ب الركن المعنوي. يترت
 .(1) الساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بمحاكمة الشــخاص المحكمة الجنائية الدولية لا تختص    نع المسـؤولية: صـغر السـن كما-6
( من النظام الســــــــــاســــــــــي للمحكمة الجنائية  26لمادة )طبقا ل  عامادون الثامنة عشــــــــــر  

بما أخذت به النظم العقابية الرئيسية في  مع اتفاقية حقوق الطفل.  متوافق اوهذ  الدولية.
إحالتهم أمام المحاكم الخاصـــــــــــة وبكم العادية  داث أمام المحاحالعالم بعدم مســـــــــــاءلة ال

  .بهم
في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم    : أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون -7

لا يعفى الشــخص من المســ ولية الجنائية إذا كان   المحكمة،التي تدخل في اختصــاص  
ــكرياا  رئيس،و  أارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاا لمر حكومة  عدا   مدنياا، كان أو عســـ

 التية: الحالات 
 .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني-*
 .إذا لم يكن الشخص على علم بأن المر غير مشروع-*
من النظام الساسي للمحكمة   33/1المادة )  ظاهرةإذا لم تكن عدم مشروعية المر  -*

وضع النظام الساسي معيارا للعلم بعدم المشروعية وهي الحالات وقد   الدولية(  ةالجنائي
عــدم  وتكون    التي لا يتصــــــــــــــور أن يجهلهــا شــــــــــــــخص لــه المملكــات الــذهنيــة المعتــادة،

ــروعية ظاهرة في  ــمون أمر الرئيس بمثال:   وامرهذ  الحالة  المشــ ارتكاب  إذا كان مضــ
من النظام الســاســي    33/2ة  )الماد   .نســانيةجريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضــد الإ

ا في جرائم الحرب فـإن عـدم المشــــــــــــــروعيـة الظـاهر رهن  أمـ  للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة(
 (.2) بتقدير المحكمة

 

الدائم  (.م2010)بوهرارة  ،رفيق(    1) الجنائية  ة رسالة ماجستير جامعة الإخوة متنوري، اختصاص المحكمة 
                   85-84ص ائر،قسنطينة، الجز 

                   100-99ص  ،المرجع السابق،بوهرارة ،( رفيق 2)
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تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم في الحالات   :الاختصااااص المكانيتوفر   ثالثا:
 :الآتية

أن تكون    أو  يالســـاســــــــــــــــــــوما طرف في نظام ر  ةالجرائم التي تقع في إقليم كل دول-1
الدولة التي يكون الشـــخص المتهم بالجريمة أحد -2المحكمة، قبلت باختصـــاص    الدولة

طرفا في هذا النظام   أو الجرائم التي وقعت على ســــفينة، أو طائرة مســــجلة-3ا،  رعاياه
ائية  نمن النظام الساسي للمحكمة الج  12)المادة أو قبلت باختصاص المحكمــــــــــــــــــــــــــــة 

ــفينة أو الطائرة في إقليم دولة   الدولية(. أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن الســــــ
غير طرف في المعــاهــدة؛ فل يكون للمحكمــة ولايــة بنظر تلــك الجريمــة؛ إلا إذا وافقــت 

مسجل  إعلن تودعه لدى تلك الدولة على اختصاص المحكمة بنظر الجريمة، بموجب 
حـــديـــد  في كـــل مرة؛ فتلتزم هـــذ  الـــدولـــة ة محـــددة ويجـــب تمـــالمحكمـــة مقيـــد بنظر جري

بالتعاون مع المحكمة. إعمالاا لمبدأ نســـــــــــــبية أثر المعاهدات وهو مبدأ الرضـــــــــــــائية. ولا 
)المادة  تكامل المعاهدة ووحدتهال  يجوز التحفظ على بعض أحكام النظام الســـــــــــاســـــــــــي

 ات:استثناءا  ت ورد  د وق (.1) من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 120
يجوز للدولة عندما تصــــــــب  طرفاا في هذا النظام الســــــــاســــــــي أن تعلن عدم   الول: إنه

قبولها اختصــاص المحكمة لمدة ســبع ســنوات بدءاا من تاريخ ســريان النظام الســاســي،  
( عنـدمـا يقـدم ادعـاء بـأن أحـد رعـايـا تلـك 8وهـذا فيمـا يتعلق بـالجرائم الواردة في المـادة )

جريمــة من تلــك الجرائم، أو أن الجريمــة قــد تم ارتكــابهــا في د قــام بــارتكــاب  قــالــدولــة  
  (.من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية 124المادة ) أراضيها.

يكون تحريك الدعوى من قبل مجلس المن، حتى لو كانت جميع الدول الثاني عندما  
تواف لم  لو  وحتى  الساسي،  النظام  في  أطرافاا  على  قليست  الدول  اختصاص   تلك 

المحكمة، وهذا يشكل خروجاا على مبدأ نسبية المعاهدات الذي تحدثنا عنه سابقاا، ويجب 

 

 20أحمد المرجع السابق، ص أبو الوفا،د. ( 1)
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أن تتعاون معها الدول ذات العلقة بالجريمة، وإلا فإن ذلك سيكون مدعاة لإثارة المشاكل 
 . (1)   داخل المجتمع الدولي

 المطلب الرابع 
 الأم لس مج إرجاء التحقي  أو المقاضاةعدم 

الحق في أن يطلب من    المنمجلس    إعطاءهي    المقاضاةإرجاء التحقيق أو  ب  يقصد  
المتحدة المم  ميثاق  من  السابع  الفصل  بموجب  التحقيق   إجراءات   إيقاف  المحكمة 

وذلك   ذاتهاويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط  والمباشرة بها مدة سنة كاملة  
ويؤخذ    إرجاء التحقيق أو المقاضاة  بند لساسي تحت  ا من النظام    (16المادة  )  حسب 

 على هذا النص ما يأتي:
ا يؤدي  مممساس بمصال  التحقيق    إنه-2مساس بحياد واستقلل المحكمة  إن هذا  -1
أو المضي في تحقيق أو مقاضاة   البدءبسبب عدم    الدلةليه من ضياع الكثير من  إ

طلب من مجلس المن  ءا على  راا بناه عشر ش  ثنيابموجب هذا النظام الساسي لمدة  
 التالي: بشروط منها تستطيع السير في أي  شكوى  لن المحكمة لا

في أي مرحلة لمحكمة مبنيا على قرار يصدر  مجلس المن  ل  الإرجاء  أن يكون طلب -1
كانت عليها ابتداءا من التحقيق وإلى ما قبل إصدار الحكم، وذلك دون مراعاة لي اعتبار 

 ه عليه الذي لم يحسب له أي حسابفي ذلك المجني  آخر، بما
لتحقيق أو المحاكمة بموجب الفصل السابع من  ل  الإرجاءالمن ب  أن يتصرف مجلس-2

 لسلم والمن الدوليين. اهدد ي شكل بميثاق المم المتحدة 
التحقيق أو المحاكمة لمدة محددة لا تزيد على  -3 أن إلا  شهرا    12أن يكون إيقاف 

ديد الطلب بالشروط ذاتها جي للمحكمة تسم  للمجلس بتالنظام الساس  نم  16المادة  
د التحقيقات والمحاكمات اثير الشك حول نزاهة وحيي  امم  .(2)  لعدد غير محدد من المرات 

 

                   .9ع السابق، صعلقات المحكمة الجنائية الدولية، المرج  ، اء منذر كمالبر   عبد اللطيف،د.(    1)

حق مجلس المن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية، ار،  ( محمد هاشم ماقو 1)
 على الموقع :  06/06/2013أطلع عليه في 

www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=280           

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=280
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أنه   "وأكدت إيطاليا على  تجميد إجراءات المحاكمة الجنائية الدوليةو   .(1)  الجنائية الدولية
بينما  .  "كمة إلى أجل غير مسمىطل اختصاص المحعينبغي توفير ضمانات كي لا ي

   .(2)  مهام المجلس لا يجب أن يعاد كتاباتها   الولايات المتحدة المريكية أنترى 

 

 المطلب الخامس
 الدائرة التمهيدية م  التحقي  لإذن ب اتخاذ ا
 وأثره على حقوق المجني عليه  

ل الاستقيلزم  بإجراءات  القيام  العام  المدعى  يبدأ  والتحقيق  صكي  أولاالااء  أن    بتدائي، 
يتصل المدعى العام بالدعوى  ثانيا: أن  يحاط علما بالجريمة أو الجرائم التي وقعت،  

أي إما بناء على إحالة من دولة طرف، أو إحالة من    التي حددها النظام،بأحد الطرق  
في تدخل  بجرائم  المتعلقة  المعلومات  أساس  على  نفسه  تلقاء  من  أو  المن   مجلس 

المحكمة إذن  الحصو   ثالثا:  .اختصاص  على  الدائرةل  التحقيق   من  بإجراء  التمهيدية 
إذا انتهى المدعي العام من تحقيقاته الولية واستنتج منها وجود أساس معقول الابتدائي:  

إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء   المدعي العاميقدم    ن. أالتحقيقللشروع في  
  كون تتو   (.3)  طلب ما جمعه من مواد وأدلة تؤيد طلبهن يلحق بهذا الأتحقيق ابتدائي و 

ث سنوات قابلة للتمديد متى  لقل يعملون لمدة ثالالدائرة التمهيدية من ستة قضاة على  
ثة قضاة أو قاض واحد من قضاة ل كما يتولى مهامها إما ث  ذلك،العمل    فاقتضت ظرو 

من النظام    39) تمهيدية  دائرة  أكثر من    تشكيل  يوجد ما يحول دون   التمهيدية، ولا الشعبة  
يجوز للدائرة التمهيدية عقد جلسات خاصة للنظر في الإجراء الذي يتعين  و الساسي(.

إتباعه حتى تتمكن من الوصول إلى إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم إما بالإذن  
 لي: ا يمك ذلكالرفض مع ذكر السباب الداعية إلى ببالشروع في إجراء تحقيق أو 

 

 138المرجع السابق، ص.   ،براء منذر كمال عبد اللطيف،د.(  1)

 138المرجع السابق، ص.   ،براء منذر كمال عبد اللطيف،د.(  2)

 .62ص،المرجع السابق، ـجـةبـوطب  ،ريــــــــم  (  أ.1)
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طلب الإذن    لمدعي العاما  يقدم  :تأذن الدائرة التمهيدية بإجراء التحقي أن    الأولي:لحالة  ا
  مشفوعاا و كتابة  أن يكون الطلب    ط. ويشتر التمهيديةبالشروع في إجراء تحقيق إلى الدائرة  

أسباب تدعو  إلى البدء   وجود وذلك ب  .الابتدائيجراء التحقيق  لإ  للطلب   أدلة مؤيدةبأية  
إذا استنتج    من قواعد الإجراءات والإثبات خاصة  48ما أكدته قاعدة    ي التحقيق وهذاف

المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقيق في حالة حصوله على 
المدعي العام بتحليل جدية   يقومبعد أن  معلومات من مصادر موثوقة ويراها ملئمة  

المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو مم  و أجهزة الأمن الدول    المتلقةالمعلومات  
من النظام الساسي   15غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها وفقا للمادة  

الطلب   اوهذ (.1)   الجهة المكلفة بالمتابعة )المدعي العام(باعتبار     .للمحكمة الجنائية الدولية
الدائرة   تختص و   .للطلب الجدية  ة بعد الدراسة  ي للسلطة التقديرية للدائرة التمهيد يخضع  
أن هناك   المؤيدة،التحقيق إذا رأت بعد دراستها للطلب وللمواد  ب بمن  الإذن    التمهيدية

داخل إقليم دولة غير  امحدد  اتحقيق  أو أن يجري  تحقيقأساساا معقولاا للشروع في إجراء 
المحكمة   رر مساس بما تقلوذلك دون ا  إطار اختصاص المحكمةن في  قادرة على التعاو 

من النظام الساسي للمحكمة   4/ 15المادة  )  الدعوى فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية  
الدائرة. مراجعة قانونية من قبل  بعد  ن الموافقة بأغلبية الصوات  وتكو   (.2)  الجنائية الدولية(

بينته القاعدة   التي دعته لإصدار  وهذا ما ر القرار بهذا الشأن مشفوعا بالسباب ويصد 
  82المادة  )وفق    الاست نافالمراجعة النهائية من دائرة  تكون  و   .من قواعد الإجراءات   50

دون أن    .وذلك  م  1998( من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لسنة  
)الدائرة عدمه  قبول الدعوى من  في تقدير    ة تها التقديرييخل ذلك بقرار المحكمة وسلط

 

، مذكرة ماجستير، ئمة جراءات سير دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدا إ  م(.2005) محمد    فادن،(   1)
 . .13قسم القانون العام، كلية الحقوق،  جامعة البليدة ، ص 

 .177 لسابق، صا إنشاءها، المرجعالجنائية الدولية مقدمات  المحكمةعصام عبد الفتاح مطر،  .د( 1)
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الفتالاب عند  في  دائية(  أنالدعوى  صل  هي  الدائرة    كما  المر التمهيدية  تصدر  التي 
 . (1)  ذلك لا يملك العام   المدعيلن بالحضور أو القبض أو الحبس الاحتياطي  

التمهيدية    الدائرة  نإ  :ترفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقي أن    الحالة الثانية
لا يحول هذا الرفض دون  و   .التحقيقالإذن بإجراء  ب  العام،أن لها ترفض طلب المدعي  

أو وقائع جديدة لم تعرض من قبل إلى أدلة جديدة  يستند  تقدم المدعي العام بطلب جديد  
التمهيدية  بالحالة ذاتها  على الدائرة  فرصة فريدة للتحقيق قد لا تتوفر أو توفر    تتعلق 

من النظام    15/5المادة  )  كهلخذ شهادة أحد الشهود الذي يخشى هكأالفرصة فيما بعد  
حق كل من الدولة المعنية أو المدعي   ومن  .(2)  الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(

للمادة  الاست ناف طبقا  دائرة  أمام  التمهيدية  الدائرة  من  الصادرة  القرار  است ناف  العام 
خلل   ة يوالمقبولتعطي الحق في است ناف القرارات المتعلقة بالاختصاص   والتي  1/ 82

القاعدة )بالقرار  خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاست ناف  تتجاوز  مدة لا  
مستعجلة. النظر في الاست ناف بصفة    ويجوز  .(3)   (والإجراءات والإثبات   د ، القواع154

سواء كان  حكم بأغلبية القضاء في جلسة علنية متضمنا  الر الدائرة الابتدائية  حيث تصد 
أو تعديله، كما يجوز للدولة التي سبق لها وأن طعنت   و رفضه أو نقضهأ تأييد القرار  ب

في قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أن تطعن في مقبولية الدعوى وفق لما تنص عليه 
  .(4)الساسي من نظام روما  19المادة 

بين مبدئ  الدولية  الجنائية  الدعوى  العام ع  تحريك  المدعي  امتناع  الثالثة:   يالحالة 
 ءمة: الشرعية والملا

 تخضع إلزامية جهة الادعاء، أو النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية لمبدأين:  

 

 ، ــــمــــري   ؛ أ.338-336نون الدولي الجنائي المرجع السابق، ص  القا  ،على عبد القادر   القهوجي،  . د  (    1)
 .62ص،المرجع السابق، بـوطبـجـة

 40ص ،المرجع  السابق،بغو  ،ياسين (  قرب أ/ 2)
 .د الجزائيةمن القواع 155القاعدة   78 ص(  أ سناء عودة محمد عيد، المرجع السابق، 1)
 .80ص المرجع السابق،  نصر الدين، بوسماحة،(  1)
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وجوبا بتحريك الدعوى الجنائية،   المدعي العامومضمونه إلزام    مبدأ الشرعية الجنائية  -1
في جميع الجرائم التي يتصل بها علمه سواء إلى قضاء التحقيق أو إلى قضاء الحكم،  

لمادة الخامسة من النظام الساسي .واعتناق هذا المبدأ  في الملحقة   سب ما ورد في اح
.إذ (1)يحقق فكرة العدالةبما  أمام القانون  الذي يحقق المساواة بين المجني عليه والمتهم  

إن جميع الضحايا في الجرائم المختلفة والمدعي العام في الجرائم الدولية من أصحاب 
أن الدعوى تهدف إلى فرض تدابير إضافة إلى .(2)  نيفي معاقبة الجا مصال  متساوية

أنفسهم وأعراضهم    فييتحقق أمن الناس    .إذ بهالعام    وصيانة للنظام  الدفاع الاجتماعي
  كون ييجب أن  لذلك    وتأهيلهم.ويساعد الفراد الجانحين على إعادة تربيتهم    .وأموالهم

 .(3)  إلزاميةتحريك الدعوى الجنائية 
الثاني:  لا الملءمة  مبدأ  مقتضاها    إلى  يستند مبدأ  العام هو فكرة جوهرية  المدعي    أن 

القانون الدولي المين على أمر الدعوى الجنائية باعتبارها ممثلة للمجتمع في أمر تطبيق  
وازن بين المصلحة التي قد تعود على المجتمع من تحريك ي، فإن من حقه أن  الجنائي

المصري مبدأ  ملءمة   الإجراءات اعتنق قانون    تحريكها، وقد م  د ع  الدعوى الجنائية أو
إليه التشريعات الجنائية ومنها نظام روما الساسي   ت . واتجهتحريك الدعوى الجنائية

للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الدعوى الجنائية الدولية تخضع لمبدأ الملءمة بإطلق 
بوقوع الجريمة لتوفر أركان  عند علمه    ائيةنحرية المدعي العام في تحريك الدعوى الج

أو يترك له   الجريمة وشروط المسؤولية عنها تحت رقابة الدائرة التمهيدية أمر تحريك 

 

هذا المذهب معتنق    .220ت الجنائية، المرجع السابق، صراءا أحمد فتحي الوسيط في قانون الإج  د. سرور،(    1)
ب تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها  القانون الإيطالي واللماني وبعض القوانين الخرى، وتغالي بعض التشريعات كالتشريع الإيطالي فتستوج كل من  

   .على أمر بالحفظ ولو كان بهدف الحصول

 .218صالمرجع السابق،الجنائية، الإجراءاتانون في قالوسيط  د فتحيأحم سرور،( د.  2)
  .د؛  326ص  المرجع السابق،الجنائية،  الإجراءاتنظرية البطلن في قانون   ،   د فتحيأحم  سرور،( د.    3)

الجنائية،    ،حمديرضا    الملح، الدعوى  السابق،ذاتية  عوض118ص-113ص المرجع  د.  محمد   ،، 
 .21ص المرجع السابق، عوض،



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
376 

الدولية الجنائية  الدعوى  تحريك  المبادئ  .(1)  عدم  تلك  المحكمة وبتطبيق  اختصاص 
 ى في حالة ثبوتت اختصاصا تلقائيا ح  ليسنجد     بنظر الدعوى الجنائية  الجنائية الدولية

 بارتكاب عدم رغبة الدول أو عدم قدرتها على التحقيق ومحاكمة الشخاص المتهمين  
المرحلة الوسطى   هو  الابتدائي  التحقيقأن    ك. وذلاختصاصهاأي من الجرائم الداخلة في  
  نائية وبين التحقيق النهائي في الدعوى الج   والتحقيق الولي  بين مرحلة جمع الاستدلال

ت الجنائية   كلذل  (.2)  المحكمةريه  جوالذي  الدعوى  تحريك  عدم  العام  للمدعي  يجوز 
كما   الدعوى الجنائية.  التحريك  ةباعتبارها تخضع لمبدأ الملءمة وليست لمبدأ الزامبي

إذا لم يطلب المدعي العام منها الإذن بالتحقيق أن تتشاور معه ة التمهيدية  يجوز للدائر 
ن لها بمبادرة منها دون إلادعاء العام فالتي قدمها ا  ب افي ذلك، فإن لم تقتنع بالسب

وذلك    .العام القيام بهذا التحقيق بدلا من المدعي العامطلب الادعاء    أو حاجة لموافقة  
رأت  إذ  التمهيدية  ا  للتحقيقأ الدائرة  فريدة  فرصة  هناك  المادة حيث    ن  عليها  نصت 
  أن م. و   1999ة  لسن الدائمة  ية  ئالجنا   ةللمحكمة الدولي  الساسي( من النظام  ب -3/ 53)

له است ناف قرارها   ق جراء. ويحلإا تستفسر عن سبب عدم طلب الادعاء العام مثل هذا 
  في هذا الشأن أمام دائرة الاست ناف وينظر هذا الاست ناف بصفة مستعجلة

 وأن تتخذ .(3)
ى لوالمحافظة ع   وخصوصياتهم، عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود  

 الحضور،ية الشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة لمر  وحما  ،الدلة

 

اللطيف  م  ،ج( د. فر   1) الجنائية دراسة مقارنة في (.م  2003) حمد عبد  الدعوى  سلطة القضاء في تحريك 
؛قرب من هذا المعنى: د.  299النظامين المصري والفرنسي  رسالة دكتورا ،جامعة القاهرة،القاهرة/مصر، ص 

المانع  الم (.2013)عادل على  في  دور  مقارنة  دراسة  الجنائية  الدعوى  تحريك  في  دول تشري جني عليه  عات 
الاقتصادية   القانونية  البحوث  مجلة  الخيلجي،  التعاون  المنصورة  مجلس  الحقوق  -جامعة  ،ص 53عدد    كلية 

مقارنة   ةالمحاكمات الجزائية دراسة تحليلية  تأصيلي   شرح قانون أصول  (.2010)السعيد كامل  ،؛د. السعيد  401
 من قانون الإجراءات الفرنسي. 40/1دة الماونص 86-84مان/الردن،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص ،ع

 412الإسكندرية ، ص    ،دار الجامعة الجديدة للنشر  نظم الإجراءات الجنائية،  (.م1997)لجل  د. ثروت،  ( 2)
 .250تصر سعيد المرجع السابق،  ص (  د. حمودة، من 1)
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الوطني المتعلقة بالمن  المعلومات  ل  وحماية  المادة    3لفقرة  وفقا  النظام    ،57من  من 
 .ةالدولي الجنائيةللمحكمة  الساسي

 
 المطلب السادس

 وجود اتهام حسب النظام الإجرائي المتبع
 دولية ال مة الجنائيةكأمام المح  

يجب أن تكون هناك صيغة اتهام كتابة أو شفاهه حسب النظام الإجرائي المتبع أمام  
: هل وتطرح التساؤلات   .(1)  المحكمة الجنائية الدولية حتى تحرك الدعوى الجنائية الدولية

الجنائية؟   الدعوى  بتحريك  ملزم  العام  تحري  منالمدعي  في  الحق  أمام    كله  الدعوى 
الدائمة؟ وهل يجوز للمجني عليه تحريك الدعوى الجنائية أمام  الدولية  حكمة الجنائية  مال

ساسي للمحكمة الالنظام  ( من  13)المادة  . وقد حددت  المحكمة الدولية الجنائية أو وليه؟
اتفاقية إنشاء طراف في  الالدول    وهية أجهزة تختص بآلية تحريك الدعوى العمومية  لثث

الجنائ الدوليةي المحكمة  العامالو ،  ة  العام  ف  مدعي  المدعي  طريق  عن  الشكوى  تكون 
  وكذلك مجلس المن  (15)المادة  حسب  نفسه  إذا علم بوقوع الجريمة من تلقاء    شخصيا،

إلى الفصل السابع من ميثاق المم    المن استناداالمقدم من مجلس    عن طريق البلغ
المحكمة الجنائية الدولية   ئي المتبع أماماوجود اتهام حسب النظام الإجر   ويعد .(2)   المتحدة
يشرع في   الإجراءبموجب هذا    إذ   ،الجنائية  الدعوى شروط قبول تحريك  من أهم  شرطا  

تبرئه؛ لنه لا عدالة البحث والاستدلال والتحقيق لجمع الدلة التي تدين المشتبه فيه أو  

 

 .35سابق، ص ع الحقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المرج ى الدينمحمد مح ،عوض د. ( 1)
(2    )La personne physique qui a subit un préjudice. Y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, 

une souffrance morale ou une perte matérielle. Directement causé par des actes ou des Omissions qui enfreignent la 

législation pénal d’un état membre”. 

- http//: www. Europa. Eu .int/ eur – lex:الموقع الساعة    16/10/2017طلع عليه بتاريخ  ا  على   V.J.O.C.E du 22 .21:30على 

mars 2001 
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نسانية الجرائم ضد الإ  نما لم توجد أجهزة محايدة ومستقلة تسهر على  حماية الفراد م
 وهذ  الطرق هي: .(1) من الفراد والدول 

تحريك ب تمتلك الدول الطراف في اتفاقية روما اختصاص    :م  الدول الأطراف  ةأولا: الإحال
في المحكمة   الطرافالدول  ب  د الدولية. ويقصالدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية  

ا  الجنائية الدول  الدائمة هي  الالدولية  وفقا اللنظام  تي صادقت على  للمحكمة  ساسي 
عضوا    لتصب  بعد التصديق  ك. وذلالداخليةشكال المقررة في دساتيرها أو قوانينها  للأ

ساسي للمحكمة المن النظام    112طراف المحددة بموجب المادة  الفي جمعية الدول  
ويضم(2)  الدوليةالجنائية   الساسي  ن  .  وإ  دولللالنظام  الادعاء  إلى  ةالححق   الدعوى 

النظام الساسي في المحكمة   المدعي العام قبل أي جهاز باعتبارها الطرف الرئيس في
 في حالتين هما:  كوذل (.3) الجنائية الدولية

تستطيع    : الجنائية الدولية  الحالة الأولى: عند ارتكاب جر ة ف دولة طرف ف النظام الأساسي للمحكمة
تقوم بهذ    أإقليمها السلوك  وقع على    التي  ة لدولل  ةالإحالأن  و الدولة التي الإجرامي، 

طرف الأو إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي الدولة  .(4)المتهم  يحمل جنسيتها الشخص  
الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في   أذنت المحكمة أو إذا    نظام  في

 .(5) للقانون الدولي العامصولية ال بادئ م القاعدة العامة التي تعززها الهي  هذ و القضية 

 

لدي  2015شديفات صفوان محمد)  .د(    1) العام  المدعي  المجلة   م(.اختصاص  الدولية  الجنائية  المحكمة 
 1يقية المجلد السابع عشر العدد الثاني ،الردن ،ص  لتطب الردنية للعلوم ا

 .211ص   المرجع السابق،المحكمة الجنائية الدولية  فمحمد شري  بسيوني، .د(  2)
العلوم القانونية و   حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مجلةالإنظم    (.2003)محمد حازم    عتلم ،  .د(    3)

 . 551، ص   41ول ،السنةالين شمس ، العدد عة عقتصادية ، كلية الحقوق ، جامالإ
والإجرائية، وقواعد  الموضوعية    الدولي، مبادئهالجنائي    القضاء  (.2008)عصام عبد الفتاح  مطر،  .د(    4)

ال  دار المحكمة   (.2010)الفتاحعصام عبد    ر،طم  د.؛333ص    مصر،  ةللنشر، الإسكندري جديدة  الجامعة 
 . 570سكندرية مصر، ص الإ الجامعة الجديدة للنشر، دار ءها،إنشاالجنائية الدولية مقدمات 

 .245ص المرجع السابق،حامد  يفنا العليمات، .د(  5)
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وتقدم الدولة للمدعي العام طلب إجراء تحقيق في الدعوى بتوجيه الاتهام لشخص معين. 
ما في متناولها من مستندات مؤيدة لادعائها التي تفيد في الإسناد المادي والمعنوي   موتقد 

ويمك الجريمة.  بارتكاب  الم  نللجاني  المتحدة ومجلس  والم  نللأمم  نظمات والطراف 
  القانونية مساعدة تلك الدولة في تطبيق العدالة الجنائية بسبب ضعف أجهزتها التنفيذية. 

وإذا   :الجنائية الدولية  ف النظام الأساسي للمحكمة  اطرفليسع  الحالة الثانية: حالة ارتكاب جر ة ف دولة  
للمحكمة الجنائية    النظام الساسيب الجريمة على أراضيها ولم تعلن تعهدها بالالتزام    وقعع

ستكون بمنأى   إذا لم تحريك الدعوى الجنائية فإن الجريمة ومرتكبها إشكال االدولية. وهن
عن مساءلته قانونيا فل يتحقق القصاص للمجني عليه ولا تتحقق عالمية اختصاص 

عوى الجنائية  د المحكمة بالجرائم الدولية. كذلك إذا اتخذ المدعي العام إجراءات تحريك ال
يعد   في النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه  في دولة غير طرف  جا  الجريمة ت

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تجاوزاا لدستورها واستقللها إذا لم توفر بشأنها حالة  
 : صورتين هما في . إلاب( منه12/2وفقا للمادة )

ال  الصورة الأولى:  أحال مجلس  وفقاا لحكاممإذا  المم    ن  ميثاق  السابع من  الفصل 
 ( المادة  المنصوص عليها ضمن  الجرائم  من  أكثر  أو  النظام  5المتحدة جريمة  من   )

الساس للمحكمة بصورة شكوى يقدمها إلى المدعي العام للمحكمة بناء على قرار يتخذ  
اس للمحكمة س ( من النظام ال3/ 13المجلس بهذا الخصوص وفقا لما جاء في المادة )

عضوين دائمين في   باعتبارهما   (حق الفيتو)روسيا والصين حق النقض : استخدام  مثل
في سوريا   الوضع  بإحالة  يتعلق  قرار  لهما، ضد مشروع  المن  المحكمة إلمجلس  ى 

فت  تحقيقات بلمدعي العام لدى المحكمة  وقد قام ا.(1) فيهايدين القمع    و  الدوليةالجنائية  
ف  الوضع  من  الوضع  يفي كل  ،  أوغندا  الديمقراطية  الكونغو  أفريقيا   والوضعفي  في 

 كما  .(2)  الساسي  روما  نظامالطراف في    الدول من  على طلب    بناء. وهذا  الوسطى

 

(1   ) 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/02/120204_syria_un_session 

الحلبي   ي، منشوراتجنائ الالقانون الدولي    وتطورولية  دالمحكمة الجنائية ال  .(، 2009) زياد  عيتاني،  . د(    2)
 .493،ص  الطبعة الولىلبنان،  الحقوقية،
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طراف بهذا الوضع، الغ جمعية الدول  لقام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإب
تقديم الدولة   ب يستوج. و (1)قيقات  تح لافي  ء  للبد التمهيدية  الدائرة  ليحصل على إذن من  

 :الطرف إلى المدعي العام ببلغ حول حالة محددة لجريمة توافر شرطين هما
وذلك   .أن يكون البلغ عن الحالة في صورة مذكرة مكتوبة أو أن يكون بطلب خطي-*

أو    جنائيةمتابعة    بطلب  أصلين  فاعلين  كانوا  سواء  أشخاص  عدة  أو  شخص  ضد 
من نظام روما   13من المادة    1ما أشارت إليه الفقرة  الجرائم وهذا    كمساهمين في تل

وقف إجراءات بلا يمكن للدولة الطرف بعد القيام بالإحالة أن تطالب المحكمة  و   .الساسي
من النظام    53في الحالات التي يملك المدعي العام ذلك وفق نص المادة    إلا   التحقيق 

 .الساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  والعلة من .لمذكرة أو ذلك الطلب بالمسـتندات التي تأكد وقوع جريمةأن تشـفع هذ  ا-*

مجهولة أمام   ادعاءات عدم إعاقة عمل المحكمة بتوجيه    ضمانهي  الشرطين الشكليين  
المــدعي العــام للمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة من قبــل الــدول الطراف، وليس العبرة مــا إذا  

الطرف أو من قبـل رعـايـاهـا مـا دامـت أراضــــــــــــــي الـدولـة    ىكـانـت الجريمـة قـد ارتكبـت عل
من النظـام    (2-12/1  المـادةو   14 المـادة)الحـالة قد اســــــــــــــتوفت الشــــــــــــــروط اللزمة في 

 .(2) الدوليةالساسي للمحكمة الجنائية 

يحق : و باختصاص المحكمة  ا ليست طرف  ة التيدولال  قبلت إذا  حالة    الصورة الثانية:
حيل دعوى للمحكمة لتحقيق فيها متى ن تأ   ،الساسي  ملكل دولة غير طرف في النظا

بمقتضى  الدولة  هذ   وأنه  أعلنت  المحكمة،  مسجل  لدى  يودع  إعلن  تقبل   ابموجب 
من خلل ترتيب وذلك    قيد البحث ممارسة المحكمة اختصاصاتها فيما يتعلق بالجريمة  

 

الدائمة و    م(.2010)ة معمرلند  ( د. يشوي،  1) الدولية  لل  اختصاصاتها،المحكمة الجنائية  الثقافة  نشر دار 
الولي  ،الردنوالتوزيع، عمان   محمود  المخزومي،   .د  ؛234،ص    الطبعة  الدولي   (.2008)عمر  القانون 

ولى ،ص الردن ،الطبعة  الالثقافة للنشر والتوزيع، عمان    الدولية، دارضوء المحكمة الجنائية  في    نسانيالإ
343 . 

العربية، ، دار النهضة دولية لحقوق الإنسانالجنائية الضمانات الحماية  (. 2009)  زيدصال قصيلة،( د.  2)
 . 594ة، صالقاهر 
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الدولية الجنائية  المحكمة  وبين  بينها  يبرم  اتفاق  أو  بم  خاص  اختيارها حبتراضي   ض 
للمحكمة أن تدعو أي دولة    للمحكمةنظام روما  ( من  5  /  87)تسم  المادة  . و ادتهاوإر 

غير طرف في هذا النظام الساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب 
    .على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذ  الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

قد يصب  المجني عليه ضحية الإحالة   ني عليه:لة على حقوق المجو: أثر إحالة الدثانيا
فكيف تقبل تحريك الدعوى ضد   للمحكمة نتيجة أن خصمه الدولة التي ارتكبت الجريمة

تظهر بوضوح عدم رغبة الدول   نسانالإتجربة المعاهدات الدولية لحقوق  أن    ا، كمنفسها
الع بتعكير  المخاطرة  الدول  لفي  منتهكي حقوق   شكاوى ضد   تقديم ب خرى  القات مع 

غلبت إلا في حالة النزاع السياسي الظاهر أو الباطن. وذلك ل  الدولهذ    نسان فيالإ
طراف التفاقيات الدولية تخول إحدى الدول  الابعض    الطابع السياسي والكيدية حيث إن

 .(1)أخرى نسان الحاصلة في دولة طرف الإعن انتهاكات حقوق   الإبلغ
روسيا والصين  كل من    استخدام  د ك حقوق الإنسان، فقتهاالمحكمة وان  تسيس عمل- 2

عضوين دائمين في مجلس المن لهما، ضد مشروع    باعتبارهما  (حق الفيتو)  النقض حق  
  .فيهاالقمع  يدينو  الدوليةى المحكمة الجنائية إلقرار يتعلق بإحالة الوضع في سوريا 

تحريك الدعوى    س صلحيةللمجل  ا النظامذ أعطى ه  قد   :مجلس الأم الإحالة م     ثانيا:
. للمحكمة ( من النظام الساسي  13أمام المحكمة استناداا لحكام الفقرة )ب( من المادة ) 

بشروط منها   كوذل  .(2)إذا تبي ن أن الوضع في الدولة يهدد السلم والمن الدوليين    كوذل
 الآتي: 

 

  الحقوقية،ية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي  لدولالجنائية ا  المحكمة  م(.2006)فيدا نجيب  ( حمد،   1)
 . 176،ص  لبنان، الطبعة الولىبيروت 

الدولية    م(.   2008)محمود  محمد    ، ( د. الزيدي  2) الجنائية  الدولية,  دارفور،  ةوأزمالمحكمة  السياسة  مجلة 
,العدد)43المجلد) د.  31ص،  القاهرةالهرام  (,مؤسسة  44(,السنة)174(  محمد   ،  عمروومابعدها 

 ومابعدها.18ة , ,صالعربية, القاهر علقة مجلس المن بالمحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة  (.2008)سام 
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دعي العام تستند إلى المدولية    ةدعوى جنائيمجلس المن  إحالة  الشرط الول: أن تكون  
لمجلس المن سلطات الذي أعطي  و   .(1)  المتحدةمن ميثاق المم  إلى الفصل السابع  

 ( 2)واسعة ممنوحة له بموجب الميثاق يمكن الاستفادة منها لتفعيل اختصاص المحكمة  
 أن يشك  تقوم في حالة  /ب(13المادة )من مجلس المن الواردة في  الإحالة  إن    بل
( 5من الجرائم المنصوص عليها في المادة )   ارتكبت   د . وقجريمة  علمن في وقو س المج

النظام  م للمحكمةن  وفقا  وم  .(3)  الساسي  صادرا  يكون  أن  الإحالة  قرار  شروط  ن 
من الميثاق المم المتحدة التي   27من المادة  03لإجراءات التصويت المحدد في فقرة 

بأغلبية تسعة من أعضاء مجلس   مثل هذ  الحالة  تعطي للمجلس المن إصدار قرار  في
أصوات العضاء الدائمين باعتبار أن    على  ب أن تشمل هذ  الغلبيةويج  .أدنىكحد  

الإحالة من المسائل الموضوعية بالنظر إلى ميثاق المم المتحدة كما يتم تكييفها في 
 .حالة الشك على أنها من المسائل الموضوعية

الاختصاص التي    المسبقة لممارسةضع للشروط  لمن لا يخلس ا جن م إ  الثاني:الشرط  و 
)المادة    للمحكمة  نظام الساسيالا  هوضع الجريمةله أن    ب(/13من  بصرف   يحيل 

أم في و جنسية مرتكبها سواء وقعت على أرض دولة طرف وقوعها، أالنظر عن مكان  
في   طرف  غير  الساسيالدولة  من    ت وأثار   للمحكمة.  نظام    المن   لسجم الإحالة 

 

نجاح الراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة ماجستير ، جامعة الحماية المدنيين في    (.2009)أمينة  ( حمدان،  1)
 95الوطنية،ص

لية تحديد الاختصاص وانعقاد  في نظر الجرائم الدولية وفقا آ,  (. م  2003)مدوس فلح  ،( د. الرشيدي   2)
لعام  لاتفاق جامعة  1998روما  الكويتية,  الحقوق  مجلة  العدد),  ,ص(27  ),السنة(2الكويت,  عبد 19,  د.   .

د. ؛466دار النهضة العربية ,القاهرة , ,ص،  1لية ,طة الجنائية الدو (. المحكم2010) عبد الحميد محمد    ،لحميدا
دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلفيا )السابقة(في تطوير القانون م(.2009)الحميدمحفوظ سيد عبد    ،مدمح

 .  ومابعدها96دار النهضة العربية ,القاهرة صالإنساني، الدولي 
الوطني   الإنفاذوآليات    أحكامالدولية مدخل لدراسة  المحكمة الجنائية  (.2004)محمود شريف    ، د. بسيوني(3)
,ط  نظاملل القاهر دار  ،1الساسي  د.45ص،ة  الشروق,  سالم  ،جويلي  ؛  القانون (. 2003-2002)سعيد  تنفيذ 

 222ص،القاهرة ، دار النهضة العربية ،الدولي الإنساني 
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جدلاا واسعاا حول ذلك داخل أروقة لجنة القانون الدولي منذُ   مة الجنائية الدوليةللمحك
المحكمة   اختصاص لن    النظام الساسي للمحكمةالبداية لغاية الصياغة النهائية لنص  

بزعم  جريمة وطنية إلى جريمة دولية    يعمل على تحويل الجريمة من  الجنائية الدولية
.كذلك توجد (1) ات من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنساناع لفراد والجماحماية حقوق  
ال من  تفعيل الكبرى    لدولل  السياسية   هيمنةخشية  بالمجلس  أنيط  إذا  المحكمة  على 
 إلىمعظم الدول    دعي  امبالإحالة للقضايا عن الجرائم الدولية م  المحكمة اختصاص  

.وذلك (2) سي  ضة للضغط السيار تصب  المحكمة ع  أنالاعتراض على ذلك خشية من  
  إن مجلس المن  البعض:يقول  لذلك    .(3)   وظيفة الادعاء العامبعد أن يمارس  المجلس  

في ظل سيطرة  فهو لا ينشغل بالقانون  لا يمكنه أن يقول الحق، أو يقرر كلمة القانون 
حية نا لامجلس المن    من  من الطبيعة السياسية للإحالة  ويخفف.(4)   الدول الخمس الكبرى 

 ما يأتي: ةالقانوني
أغلب المتخصــصــين في القانون الدولي بأن الإحالة الصــادرة عن المجلس لها   يذهب -أ

حدى الدول الطراف ويتعامل معها المدعي إنفس القيمة القانونية للإحالة الصادرة عن  
ومن  ،وهو ما يسـتشـف به أيضـا من أحكام النظام السـاسـي للمحكمة  العام بنسـق موحد 

 أو  ن الدول الطرافم وأصــــــــــــادرة عن مجلس المن  الحالة ســــــــــــواء م إلزامية الإد عثم  

 

مجلة السياسة الدولية,   دارفور،  ةوأزمالمحكمة الجنائية الدولية    م(.  2008)محمود  محمد    ،( د. الزيدي   1)
  محمد،د.عمرو،ومابعدها31ص، القاهرةالهراممؤسسة،( 44السنة)(,174(,العدد)43المجلد)

  ؛ اومابعده18ة , ,صالعربية، القاهر علقة مجلس المن بالمحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة  (.2008)سام 
ام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية , مجلة الحقوق مجلس المن وعلقته بالنظ(.2005)ثقل سعد  ،د. العجمي

جامعةالكو  العدد  يتية,  د18ص  (29(,السنة)  4)الكويت,  ب   . ؛  شريف  الجنائية  محمود  المحكمة  سيوني، 
    156-155ص الدولية،المرجع السابق،

,دار 1دولية,طفي ضوء المحكمة الجنائية ال  الإنسانيالقانون الدولي    .(2009)عمر محمود  ،د. المخزومي(  2)
 . 358ص،عمان، الثقافة للنشر والتوزيع 

حدود سلطات مجلس المن في عمل المحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة    (.2010)الزهر  ،لعبيدي  د.(  3)
 . 45ص، القاهرة العربية 

 . 295- 294لسابق، ص سعيد عبد اللطيف المرجع ا حسن ، .( د 4)



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
384 

 ولا  (.2)  للتحقيق  مجـالحـالـة تلقـائيـا  الإهـذ     تفت   ولا  (.1) المـدعي العـام بـإجراء التحقيق
لمدعي العام ل. وإنما يكون  (3)  معينضــد شــخص   الادعاءترتقي إلى درجة الشــكوى أو 

بموجب )دم الشــروع في إجراء تحقيق  عأن يقرر   ةحالالإمشــروعية قرار في البحث بعد 
، وقد يقوم بالتحقيق  من النظام السـاسـي للمحكمة(  15المادة  و   ،53من المادة  1الفقرة  

بعــد التــأكــد من    المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــةحــالــة مرتكبي الجرائم الــدوليــة إلى  ثم يقوم بــإ
من  إلى أســــــس صــــــحيحة    لكافة شــــــروطها بحيث تكون مســــــتندةء الدعوى  اســــــتيفامدى 

ــكيل محاكم جنائية   .(4)  الوقائع والقانون  ــلطته في تشـــ ــتخدام ســـ ــرر من اســـ وهذا أقل ضـــ
 مؤقتة.

أو للمجلس    في أقرب وقـــت ممكنبـــإخطـــار كتـــابي    مـــدعي العـــاميقوم ال  يجـــب أن-ب 
 .(5)ب(/13، المادة 14المادة بموجب الدعوى أو الشكوى ) الدول التي أحالت إليه

 

بق، السا  عمحمود المرجعمر    المخزومي،  . د.47-46صالسابق،  المرجع  د شريف  محمو   ،بسيوني  (د.  1)
مجلة السياسة  ،سلطة مجلس المن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،د عبد الظاهر  د. احم  360ص

ى مصطف  درويش،د.    ؛12,ص2009القاهرة , ( ,مؤسسة الاهرام,45(,السنة)176العدد)  ،(44الدولية,المجلد)
للمحكمة الجنائية الدولية )دراسة    ساسيالمسؤولية الجنائية الفردية وفقا لحكام النظام ال .(2012)  محمد محمود

 .223  فلسطين ص،جامعة الزهر بغزة، ماجستير، قانون عام رسالة تحليلية(،
أ  2)  ).  ، ،مذكرة   منالمدى مساهمة مجلس  م(. 2002)عمر    بركاني  الدولية  الجنائية  المحاكم  إنشاء  في 

مدوس فال  آلية   الرشيدي،  . د  ؛22صص قانون جنائي دولي ،جامعة سعد دحلب البليدة ، ص  ماجستير تخ
من المجلس  : 1442تفاق روما لعام لاختصاص و انعقاد  في نظر الجرائم الدولية وفقا الاتحديد م(.2003)

العدد الثاني ،السنة   ولية و المحاكم الوطنية، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، الدولي ، المحكمة الجنائية الد
 .22مي ،الكويت ،ص العلالسابعة والعشرون، مجلس النشر 

من و القانون الم  الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلة  لالم(.2001)( د. معتصم خميس مشعشع ،  3)
 .337ول ،دبي ،جانفي ، ص العدد ،كلية شرطة دبي ،السنة التاسعة ، ال

، 1الثقافة، عمان، ط  دار  ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني،محمد صبحي نجم( د.    4)
 . 207،ص1991

الصادر طبقا للفصل السابع من الميثاق    المندماج قرارات مجلس  (.إ2005)أشرف عرفات    ،د. أبوحجازة(5)
المصرية للقانون   ةالجمعي ،وليالدعضاء,المجلة المصرية للقانون  لية الداخلية للدول اوتنفيذها في النظم القانون 

 ومابعدها. 347ص،القاهرة،61الدولي,العدد
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ــكليجراء إمجلس المن هي    من  الإحالةإن   -ج دور مجلس المن    يرتقيدون أن   ،شـــ
لن    كأمـام المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة الـدائمـة، وذلـ  القـانوني الادعـاءإلى أن يقوم بوظيفـة  

 يقوم مجلس المن بلفــت   ذ . إ(1)  وحــد   المحكمــةلــدي  عــام  المــدعي  ال  بيــد الادعــاء العــام  
  يجزمولا    بذواتهم أشخاص   يتهمدون أن    مةيبوقوع جر  المحكمةلدى عام  المدعي  الانتبا   

يقوم  لكي    يترك للمـدعي العـام التحري عن تلـك الحـالـةبـل    مجلس المن بوقوع الجريمـة
  .(2) معينة حيال قضية ماللز  اتخاذ ثم  تهعام بفحص هذا البلغ وتقدير جديالمدعي ال

المستمدة من    تتسم-د  المتحدة   ميثاق  أحكامقرارات مجلس المن بصفة الإلزام  المم 
عن  في ضوء النصوص  تماما  ن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة م. إلا أ  1945لسنة  

لا تعد فرعاا من فروع المم المتحدة و في المم المتحدة    اليست عضو و   المم المتحدة ا 
وليست جهازاا تابعاا له إنما تنظم العلقة بينهما بموجب اتفاق تعتمد  الدول الطراف في 

 .  (3)  ظامنال
 - :للمحكمةالمدعي العام الإحالة م   ا:ثالث

تحريـك الـدعوى بســــــــــــــلطـة الإحـالـة لالـدوليـة  لمحكمـة الجنـائيـة لـدى ايتمتع المـدعي العـام  
المدعي العام   أن يباشـــــــر( بمن النظام الســـــــاســـــــي للمحكمة   ج/13المادة ) ).  بنفســـــــه

ل في جرائم التي تدخلالتحقيقات من تلقاء نفســـــــــــــه على أســـــــــــــاس المعلومات المتعلقة با
 :في حالتين هما وذلك  نفسهمن تلقاء اختصاص المحكمة 

حكمة أو مإذا ارتكبت جريمة في إقليم دولة طرف في النظام الساسي لل :الحالة الولى
ــفينة أو طائرة مســــــجلة لديها أو أن تكون تلك الجريمة قد ارتكبت من أحد  على متن ســــ

لســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة بالإحالة إلى رف في النظام اطهذ  الدولة ال  رعاياها، ولم تبادر

 

 . 170-169صالمرجع السابق،حازم محمد  ، عتلمد. (1)
اللطيف(2) عبد  كمال    ،د.  منذر  ,ط(.2008)براء  الدولية  الجنائية  للمحكمة  القضائي  الحام 1النظام  د ,دار 

,دار المنهل 1ئي المحاكم الجنائية الدولية ,ط.علي جميل حرب ,القضاء الدولي الجناد .  137,عمان , ,ص
 12ص،المرجع السابق، دحمأ ،الظاهرعبد د. ؛508,ص2010,بيروت 

 ( من نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2( المادة )3)
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ــع في هذ  الدولة إلى  المدعي العام للمحكمة أو إذا لم يقم المجلس المن بإحالة الوضــــ
 (.1) المدعي العام للمحكمة

إذا ارتكبت جريمة على إقليم دولة غير طرف في النظام الســـــــــــــاســـــــــــــي  :الحالة الثانية
ــفينة أو طائرة للمحكمة، أن تكون تلك الجريمة قد   أو مســـــــــــــجلة لديها  أو على متن ســـــــــــ

ولم يبادر   ،المحكمة  باختصــــــــاص قد قبلت هذ  الدولة    رعاياها، وتكون ارتكبت من أحد 
 .مدعي العامالأيضا مجلس المن بإحالة هذا الوضع إلى 

 المطلب السابع 
 ة الدولي السياسة الإجرائية ف ح  المجني عليه ف تحريك الدعوى الجنائيةتقدير دور 

جريمة من الجرائم  على وقوع    العقاب الوسيلة القانونية لتقرير الحق في  الدعوي هي    نإ
 ويطرح التساؤل:   إقليمها.( من النظام الساسي على  5المنصوص عليها في المادة )

هل يحق للمجني عليه أو ممثله القانوني من تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق 
حقه باعتبار  أنه المضرور الول والمباشر من    لدولية ليستوفيالدى المحكمة الجنائية  

المعايير؟  ةالجريمة في صراع الإيدلوجي  وازدواجيه  الدول  المجني  بين   عليه يعد   وهل 
في   واختلف الفقهاء    الساسي أو لا؟خصماا في الدعوى الجنائية في ظل نظام روما  

المدعي العام    ى الجنائية لديو شرطي الصفة والمصلحة للمجني عليه في تحريك الدع 
 على الوجه الآتي:  كأمام المحكمة الجنائية الدولية. وذل

انعـدام صــــــــــــــفـة المجني عليـه في تحريـك الـدعوى الجنـائيـة لـدي    إلى  ب الرأي الول: ذهـ
الرأي الثاني: ذهب إلى حق المجني عليه  . المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية

يعــد حق المجني عليــه في .  لجنــائيــة الــدوليــةأمــام المحكمــة ا  تحريــك الــدعوى الجنــائيــة
التقاضــــــي من الحقوق الســــــاســــــية المكفولة له في المواثيق الدولية والدســــــاتير الداخلية 

 .لتمكينه من الدفاع عن مصالحه التي أهدرتها الجريمة

 

(1   ) 
Jules Basdavant, Le veto dans L’organisation des Nations Unies, Revue de politique étrangère, Année 

11,N0 04 ,1946, p321 
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دعي  لم انعدام صفة المجني عليه ف تحريك الدعوى الجنائية لدي ا   إلى  بالرأي الأول: ذه
 المــدعي العــاماســــــــــــــت ثــار  وهــذا الرأي قــائم على  .  المحكماة الجناائياة الادولياة   العاام لادي

التــام بحق الاتهــام وتقليص دور   مــاانفرادهو   الجنــائيــةبمقــاليــد الــدعوى  والــدائرة التمهيــديــة  
 لما يأتي: كوذلالمجني عليه. 

من المجني   اهيجعل الإخبار عنمما  سمات فنية بحتة  بتتسم  الدولية  الجرائم  إن    - 1
كثير من  تكتشف لدي  أن    تقع دون هذ  الجرائم  بسبب أن    كمتصور. وذلغير    أمراا   يهعل

نتيجة الإبلغ عن   الفراد بل لو تم كشفها فإنه يخاف من بطش السلطة أو الجاني 
  لا   غالباالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جرائم  إن    ذ إ  الجريمة.

السلم والمن    تهدد  تؤدي إلى  دولية ة دولية أو غير  اعات مسلحصر   ارطتقع إلا في إ
كما قد اتهامه.  المتهم قد يكون من ذوي البطش فل يجترئ أحد على    نوإ  الدوليين.

هذ  لذلك فإن      الدعوى.النفقات المالية التي تتطلبها    عن تحمليمنعه من ذلك عجز   
تتطلب  وكفاية   الجرائم  الجنالالعدا  أجهزةفي    كفاءة  وقية  للتحقق من    اسات ئية  خاصة 

ن المجني عليه هو المجتمع الذي تمثله أ  ا مثال: جرائم الإبادة الجماعية. كم  وقوعها
عليه  المجني  الفرد  بدور  اعتداد  دون  الجنائية  الدعوى  تحريك  في  العامة   .(1) النيابة 

لعام إنما ادور المجني عليه ليس بديلا عن المدعي    على هذا الاعتراض بأن  ويجاب 
في   اعيب  والخذ بتعدد وسائل تحريك الدعوى الجنائية. وتجاهل ذلك يعد   عاون لههو م

فبدلاا من تعزيز دور المجني عليه نتيجة ضعفه فتم نزع دور  كامل في النظام القانوني 
 . الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية

. الدوليلقانون  بموجب ا  ا بهافا معتر    شخصية قانونية دولية    ون كيمتل  لالفراد  ا  إن-2
التي  الجنائية الدولية  المحاكم  يمارسوا حقوقهم أمام  أن    ثم يتعذر على المجني عليهم  نوم

 ع عليهم. تقرر العقوبات الملئمة والتعويض عن الإجحاف الذي وق
المجني عليه، لإنصاف  الجنائية الدولية  المحاكم  أمام  الفردية  نظام الشكاوى    حداثة-3

يضع القانون  لم. لذلك العهد عليهم للعدالة الدولية أمر حديث  وصول المجني  نأ  ةنتيج
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في القضية في   مجرد شاهداا المجني عليه  فكان  الدولي في اعتبار  حقوق المجني عليهم.  
وكذلك أمام المحكمتين الجنائيتين الدوليتين اللتان أنش تا    ،1945عام    محاكمات نورمبرج

الدولية حول يوغسلفيا السابقة والمحكمة   ة الجنائيةمحكمل)ا  1994و   1993في عامي  
الدولية حول رواندا الدولية   نظاموفي    (،الجنائية  الجنائية  للمحكمة  الساسي    تم   روما 

وجبر   القانوني  والتمثيل  والمشورة  الحماية  عليه  للمجني  تكفل  جديدة  بنوداا  استحدث 
 .  الضرار

دولية  آلية    غياب - 4 الجر ايمحل  عالميةقضائية  ضحايا  تختص ة  الدولية  بتلقي   يمة 
ضحايا  إنصاف  ب  هتمام دور جهات حقوق الإنسان في الا  ف. وضع الفراد الشكاوى من  

  الوطني في القضاء الجنائية العدالة غياب دور  الجرائم الدولية وذلك خصوصاا في حالة 
مدني في لوذلك مع إضعاف جهات المجتمع ا  والاختفاء القسري وانتشار الظلم والقهر.

إلى    .الداخل الدولية المحاكم  أمام    الفراد   نظام شكاوى ل  السي ة  النظرةإضافة    الجنائية 
 . الداخليةفي الشؤون  تدخلتعتبرها الدولة  ذ إالسياسية بعض النظمة  وذلك من قبل

  إن من  المجني عليه الحق في تحريك الدعوى الجنائية هو أثر من آثار الماضي -5
 الانتقام. فلرغبة في  عليه والمتهم    بين المجنيلمبارزة  نظام القيام ب او القوة،  عهد  في  

 يقتصر   ن ثم يكون وم  .عليهجريمة إلا وفيها ضرر عام فيكون المجتمع مجنيا  توجد  
 .مهما كان نوع الجريمة المرتكبة  دون غير المدعي العام  على  الجنائية  الدعوى    تحريك

   . )1(للمجتمع الدعوى ملكا باعتبار  كوذل

غير مؤه لين للظهور أنهم    بشعة، إلاعانوا من فظائع    قد   غم أن هم، بر  عليهم  المجني  إن-6
في   عليه السيرأن المجني  يستطيع    حيث لا  ،كضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

 ويقع عبء ،  الجسيمةبالإجراءات خصوصا في القضايا    خبرته الفنية قلة    الدعوى، بسبب 
 هذا الاعتراض:  ويجاب على  .(2)  النظام الاتهاميني عليه حسب  مج لاعلى    الإثبات يقع

إبداء أقوالهم أمام المحكمة الدولية الجنائية بسبب نقص   مؤهلين فيغير   المتهمينبأن  
 

 .  23ص  المرجع السابق، ،د. نمور،محمد سعيد ،70-67د.النعيمي،أسامة أحمد،المرجع السابق،ص ( 1)
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المتهم من المثول ي  الفني لد   نقص التكوينيمنع    مكشأن المجني عليه. ول التكوين الفني  
لنقص عوض هذا ا  قانون بل إن ال،  كمتهاقاص من ضمانات محت القضاء أو الانأمام  

ممث ل قانونيا تتوفر   ماقرر أن يكون له  بأنوذلك    .المتهملدى  المجني عليه و   ىالفني لد 
في   فيه الخبرة القانونية حتى يتسن ى له من خللها نقل ما يرغبون قوله أمام المحكمة 

شهود والمجني لضوء فهم نصوص القانون. إضافة إلى إنه قد أنش ت وحدة لمساعدة ا
للشهود  ع فتقدم  العام،  المدعي  مكتب  مع  والشهود  عليهم  المجني  وحدة  تسمى   ليهم 

وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة تدابير الحماية والترتيبات المنية، والمشورة، 
)المادة   في  إليه  المشار  النحو  على  الخرى  الملئمة  و)المادة 6/ 46والمساعدات   )

 سي.ظام روما السا ن( من  4/ 68

والتهديد والتشهير والكيد   للبتزاز  الجنائية، وسيلةن المجني عليه قد يتخذ الدعوى  إ -7
التافهة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر  الكيدية أو  بخصومة عن طريق إقامة الدعاوى 

 ب . يجا (1)الضعفاء  إذا كان المتهم من    خصوصا  بالمجتمع والفراد على حد السواء
ر ر وأن يق   عليه ليس له حكم الغالب إنما حكم النادر.  ن تعسف المجنيأ بعلى ذلك  

 إلغاء الحقالقانون جزاء على التعسف في استعمال الحق في الدعوى إنما لا يبرر ذلك  
في الجرائم الدولية التي تقع من دول   إنصاف المظلوم وهو الحق الولى بالرعاية   في

لُوماا فَقَ مَ }وَمَن  قُتِلَ    لقوله تعالى  ومنظمات، رِف  فِي ال قَت لِ ظ  د  جَعَل نَا لِوَلِيِ هِ سُل طَاناا فَلَ يُس 
   [33إِنَّهُ كَانَ مَن صُوراا{ ]الإسراء: 

إشكالية    إنه-8 عليهم    فيتوجد  المجني  إعلم  في   (الضحايا)كيفية  المشاركة  بحق  
 كمة.أمام المح  معرض آرائه و   . عن وعي  همقرار   هممكنهم من ات خاذ تالإجراءات بطريقة  

إعلم بنفس طريق من خلل التحري وإعلم المجني عليه  ذلك يتم بأن  يجاب على ذلك 
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حق في أن يكون خصما في الدعوى الجنائية  ال  لمجني عليهلو كان ل  ، بل بالتهمالمتهم  
مٍ تعالى:  لقوله. (1)  للجأ للمحكمة بدون إعلن فِ صُدُورَ قَو  مِنِينَ{}وَيَش    [ 14  ]التوبة: مُؤ 

ــيطر للســـجون ولا شـــرطة دولية كافية   حكمة الجنائية الدولية لا تملكن المإ  -9 على    ةسـ
أنها ذات اختصــــــاص  تكميلي  إضــــــافة إلى   كل المناطق التي تدخل في اختصــــــاصــــــها

ســــــــــــــلطتهــا في طلــب التعــاون من مجلس المن والــدول   .وإنمــا تنحصــــــــــــــر(2عــالمي )
لممكن الانتقائية  هذ  عدالة ا نإ  يجاب على ذلك:.العضـــــــــاء والدول غير العضـــــــــاء  
ــليم  برفض الدولة    يفترض اعتبار  وليســـــــــــــت العدالة الجنائية الواجبة إذ  غير مبرر تســـــــــــ

يتمتع  الذي  الشــخص يتمتع بالحصــانة أو الشــخص  أو، إقليمهاالشــخص المتواجد على  
ي  غ حالة من حالات عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي ينب   .أنهابجنســــيتها  

كانت المســـألة قد خصـــوصـــا إذا  ا على جمعية الدول الطراف حصـــرا أن يعرض أمره
قرار بشأن هذ    اتخاذ أحالها مجلس المن إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم يمكن  

 .(3)الدولة الرافضة على أنها لا ترغب في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
المدني أمام    بالادعاءوى الجنائية  الدع  التدخل في  يجيز  روما الساسين نظام  إ-10

التأهيل وإعادة    الجسيمة لجبر ضرر ضحايا الجريمةالجنائية في الجرائم    الدولية  المحاكم
  الوطنية   القوانين الإجرائيةتعطيه    كما  ( من نظام روما الساسي.75المــادة  )حسب  

ر من الجريمة بصفته مضرو يمة  س الج  الجرائم غيرفي    تحريك الدعوى الجنائية استثناءا 

 

 77.النعيمي،أسامة أحمد محمد،المرجع السابق،صد  ( 1)
الدولية  سرور،   د.(     2) الجنائية  للمحكمة  الساسي  النظام  مشروع  حول  ملحظات  فتحي  ،المرجع أحمد 

مية اختصاص المحكمة  .في مناقشة مبدا عال  9مد  عزيز شكري،المرجع السابق، ص  ؛ د/ مح7،ص  السابق
 .وما بعدهما؛د  26-25المرجع السابق، ص  ،د/ محمود شريف بسيونيعنى:الدولية الجنائية قرب من هذا الم

؛د/حمدي رجب  15-14؛ د/أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص    3-1لطيفة الداودي،المرجع السابق،  ص  
 . 204-203، المرجع السابق،ص عطية
الولى، مؤسسة بعة  محاكمة الرؤساء في القانون الجنائي الدولي، ط  (.2011)مازن ليلو  راضي،  د.   ( 3)

 .88ص  لبنان،الحديث للكتاب، 
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وظيفتها وتتحقق سهو النيابة في أداء    إهمال أوتدارك  .ل(1) وليس بصفته مجنيا عليه  
المجني عليه بالحصول على   الجنائية وإرضاءورقابته في تقدير ملءمة تحريك الدعوى  

تعارض    ضمانمع  تعويض   الصادرعدم  في   الحكم  الحكم  مع  المدنية  الدعوى  في 
رد على ذلك بأن حق المجني عليه في الدعوى الجنائية لا يقل ي  .(2) لجنائية  االدعوى  

في ظل   التنقيبي   عالجة المساوئ التي أفرزها النظام يجب مكان  و   عن حقه في التعويض 
 . (3)     والتي فاقت جسامتها ما كان يأمل منهاتحريك الدعوى الجنائية  ةإقرار مبدأ  ملءم

أمام القضاء لجنائية، أو الدعوى المدنية  اتحريك الدعوى  ب للمجني عليه    إن السماح  -11
القضاء الجنائي عن    فيعطل بذلك  القضايا تتراكم أمام القضاء الجنائي،  ، يجعلالجنائي

يجب على النظم القانونية الصل    :أنيجاب على ذلك ب   الجنائي؛أداء وظيفته في المجال  
أسباب  وإبدالها  معالجة  المتسرعة    رغيناجزة  بمحاكمة    البط،  دور لإلغاء  بديل  ليس 

 والادعاءبين الاتهام العام والاتهام الخاص    إمكانية الجمعيمن     بل إنه  المجني عليه
دقة و  والاستفادة من سرعة القضاء الجنائي.(4)المدني مما يوفر الوقت والجهد والنفقات 

ص إقرار بانتقا   الول فيها  يحجج هذا الرأ  .جمع الدلة الجنائيةو التحقيق في الدعوى  
من حماية حقوق المجني عليه الذي كان ضحية الجريمة الدولية في عصر ازدهار 

يمكن للمحكمة الجنائية الدولية استلم المعلومات من  ثم    ن وم   .حماية حقوق الإنسان
الفراد بخصوص ادعاءات عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد  

 .  مثل الإنسانية

 

، هامش ص  المرجع السابقالمجني عليه في الدعوى العمومية ،     حقوق  ،محمد محي الدين  ،عوض  .د   ( 1)
57-58 

   .57-55، هامش ص  ،المرجع السابقمحمد محي الدين ،وضع .د  ( 2)

 المرجع السابق.سعيد، محمد محمود  .د  ( 3)

، بحث مقدم ، لمؤتمر،  الدعوى الجنائية  في تحريك المجني عليه    حق  (.1989)فوزية  ،ستارد العب   .د   ( 4)
الثالث المصرية في المصر  المؤتمر  الجنائية،  الفترة من  حقوق المجني عليه في الإجراءات    14- 12ية في 

 . 89-88ص   رةدار النهضة العربية،القاهمارس ،
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تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية ح  المجني عليه  ب إلى  ذهي الثاني:  رألا
في .  الدولية له  المكفولة  الساسية  الحقوق  من  التقاضي  في  عليه  المجني  يعد حق 

المواثيق الدولية والدساتير الداخلية لتمكينه من الدفاع عن مصالحه التي أهدرتها الجريمة 
الاحتلل أو دول التطهير   الدولة كما تفعل دول  و تقع من إرهاب أالتي تقع من الفرد  

 العرقي أو التنكيل السياسي بالمعارضين...إلخ فيجب توفير دور إجرائي لحراسة حقوق 
طرح السؤال التالي ألم يحن يو   .(1)وتحقيق الرقابة الفردية لجهزة العدالة    المجني عليه

القانون الجنائي في مخ الم مصال  المجني عليهم  لف تشريعات العتالوقت لن يولي 
 بعض الرعاية؟  

أن    يجب -1 على  القاصرة  التقليدية  النظرة  هما   أطرافالتخلي عن  الجنائية  الدعوى 
مجني   أولإنسان هو محور القانون الجنائي سواء أكان جانيا  وذلك أن اوالدفاع،  دعاء  لاا

العدالةعليه)ضحية(   تطبيق  بينها في  التمييز  يجب   ففالطر ته.  الجنائية وضمان   فل 
  المحاكمة الجنائية في الدعوى الجنائية أمام    القوى الطرف    الول المدعي العام: وهو

القانون ركز في حقوق المتهم   ن . إذ إوالطرف الثاني المتهم وممثله الدفاع  (2)الدولية  
المجني عليه   له محاكمة   أحاطو دون حقوق  التي تضمن  الحقوق  الجاني بسياج من 

بين حق   في ظل التنازع  يطال العقاب بري اا   حتى لا   ة العدالة الجنائيةادلة أمام أجهز ع
  لاوفق إجراءات  ته  إدان تتأتى    .وأن)3(رية الفرديةحالدولة في العقاب وحق المتهم في ال

 

 74-73صابق،د. النعيمي،أسامة أحمد،المرجع الس ( 1)

(2   ) 
Prosecution in international criminal Law : Goldstone . James , more candour about criteria : The exercise of 

discretion of the prosecutor of the international criminal court , journal of international criminal justice, (JICJ) , 
oxford , 2010, pp383 - 406. Martson danner, enhancing the legitimacy of prosecutorial discretion at the international 

criminal court, American journal of international law, (AJIL),New York, issue 97, 2003, pp 510-552 
Sergey, Vassiliev, The role and legal statue of the prosecutor in international criminal triale, in L.Reydans, 

C.Ryngaert, S.Parmentier, International prosecutions from Nuremberg to the Hague, oxford, oxford university press 

, 2011 , p 6 
مة الجنائية الدولية : لمحكا  (. 2005) أحمد، قاسم الحميدي،  ؛73،ص  ،المرجع السابقن مأمو   (د. سلمة،3)

الطبعة الولى، الجمهورية اليمنية : مركز المعلومات والتأهيل   العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية ،
 .   79الثاني، ص  لحقوق الإنسان ، الجزء



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
393 

الطرف الثالث هو   إغفالوهذ  النظرة يؤخذ عليها  .)1(وكرامته الإنسانية  يةآدمن فيها  تمته 
مصال    مراعاةأن  في النظام المحكمة الساسي على  يجب النص    فكان   المجني عليه 
  ظل ندرة السوابق في النظام الساسي للمحكمة أو في القواعد الإجرائية   فيالمجني عليه  

كشفت عن إغفال دور   كفذل  . الطرافوقواعد الإثبات المعتمد من قبل جمعية الدول  
أنه    المجني عليه، الجريمة  مع  بالمضر في  ك ي  ولاطرف في   ليس كل  لنهور  وصفه 
يصل   مضروراا  مجني عليه   يكون لا  مدنياا    أن  تكون   ،(2)مدعياا  أن  يجب  إدارة   فل 
النظام  حقوق أطراف   (3) حقوق الإنسانبحساب التضحية    العدالة، على يُحترم   وأن 

إجراءات .(4)الجريمة   في  عليه  المجني  مشاركة  بضرورة  الفقهاء  بعض  ينادي  لذلك 
لم  ولو  .(5)ب التعسف في استعمال الحقوق والاست ثار والاستبداد جنائية لتجنال ى عو د ال

بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق الذي ثبت  ك. وذليكن متضرراا من الجريمة
 . من خلل ممارسة الادعاء المباشر

الجر ة    الإخلال-2 أطراف  بين  والمتهمبالمساواة  عليه   مدونات   تنهض   ،المجني 
  عليه   المجني  حقوق   حساب   على   المتهم  محاباة  أساس  على  ئيةالجنا  راءات جالإ

  المتهم   حقوق   بين  الواجب   بالتوازن   النهاية  في  أخل  الذي  المر  الجريمة،  من  والمضرور
أن مساواة المجني عليه مع المتهم    بزعم   وذلك  حقوق.  من  عليه  للمجني   يتوجب   وما

ال المسحة  تلك  الجنائية  الخصومة  على  سميضفي  خلل  من  القاضي دنية  لبية 
ومصال  .(6) فيه عن مصالحه  الدفاع  من  عليه  المجني  تمكين  بالرعاية  الولى  وكان 

 

 .4ص بق،المرجع السامحمد نجيب   (د. حسني ،1)
 . 79-78صالمرجع السابق،في الدعوى العمومية ، ليه ع حقوق المجنيمحمد محي الدين ، عوض .د  ( 2)

الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات    (.1993)أحمد فتحي  (  في ذات المعنى ، د. سرور ،  3)
 13ر النهضة العربية ، صالجنائية ، دا

 .4ص مرجع السابق،المحمد نجيب   (  د. حسني ، 4)

 76ع السابق،صلمرجد.النعيمي،أسامة أحمد محمد،ا  ( 5)
L. Rajapakse, Is a presumption of gulit or of innocence of an accused in a criminal 

case necessary ? The Ceylon Law Society Journal, Vol. 10, n°2, 1972, p. 13 
 19ص عمان، يع،والتوز دار الثقافة للنشر  الجنائية،أصول الإجراءات  م(. 2005)محمد سعيد نمور، ( د. 6)
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مجتمعه واستقرار آمنه سواء بتوقيع العقاب على الجاني أو الحصول على تعويض عما 
هذا و المساهمة في الشؤون العامة  للفرد  فرصة  ويتي  له    لحقه من ضرر جراء وقوعها.

أكدت وقد    دأ المساواة أمام القضاء،مب  وفقا  (.1)   الديمقراطيةلسياسية  يلئم النظم ا  مالنظا
ديسمبر   10  فيالصادر    الإنسانلحقوق    العالمي  الإعلنمن    الولىالمادة    على ذلك

م    2014( من الدستور المصري 53  المادة)والقضاء  لمساواة أمام  على حق ا  1948
لكلِ  فرد الحقُّ في الحياة الإنسان  ق  لحقو   العالمي  نالإعلمن    نصت المادة الثالثةو 

ية وفي المان على شخصه حظر   د المجني عليه تحت هذا المبدأ. وق  ل  ويدخ.والحرِ 
وفق أسس   لغراض مشروعةتقرر  . الذي  (2)   التقاضيالدستور النص على مصادرة حق  

اط الذي يحهتمام  لا بنفس ا  الضحية()عليه    يحظى المجنيأن  يجب    . لذلك(3) موضوعية  
السياسة الجنائية درجة من التوازن    بلوغوهذا ل  كل مراحل الدعوى الجنائية،  المتهم فيبه  

وبين حق المتهم في   وحق المجني عليه أو وليه،  بين حق الدولة في العقاب،  العادل
ظهور علم  ذلك    زويعز   ؛(4) ن هذا النظام قد غمط حق المجني عليه  إ  الحرية الفردية

في نظام العدالة الجنائية،    للمجني عليه  إهمال الوضع السيء  . نتيجة ي عليهن المج
 (. 5)وملحقة الجناة  ابتداء    عليه  الجريمةوقوع  منع  حمايته بإضافة إلى عجز الدولة عن  

 

 العربية، دار النهضة    اللبناني،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية    (. 1975)( د. عبد الستار، فوزية  1)
 . 56ص بيروت ،

المعارف، إسكندرية،   ، منشأةالتقاضيبسيونى مبدأ المساواة أمام القضاء وحق    عبد الغنى   عبد الل ،  . (  د    2)
حقوق الإنسان وحرياته   في الوجيز  (.1995)حسن    غازي   صابرين،  .د    ؛اوما بعده   25ص  بدون سنة طبع ،   

 . اوما بعده  223الساسية  ،  مكتبة دار الثقافة  ، ص

 343، الجزء الخامس ص    الثانيالدستورية ، المجلد  مجموعة الحكام    19/6/1993(  دعوى  جلسة    3)
 ق دستورية 12لسنة  102رقم  29دة رقم ،.قاع
هامش ص  ،المرجع السابق،حقوق  المجني عليه في الدعوى العمومية     ،محي الدين  محمد  عوض،  .د   ( 4)
55-57 . 

العزيز(     5) عبد  أحمد)  ،د.  قدري  الظاهر   2013داليا  في  عليه  المجني  الجامعة  م(.دور  الإجرامية،دار  ة 
 56-50الجديدة،الإسكندرية،ص
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والدراسات    أكثرأن    إلا مالإجرام(  علم    )فيالكتابات  لتفسير  - ازالت التي   دور تنظر 
 (1)  يكون ضحية للمجرم نل  استعداد ب ،حدوث الجريمةفي المجني عليه 

لم يضع القانون الدولي في اعتبار   المواثيق الدولية حقوق المجني عليه حيث    تنظم  لم-3
كطرف في الدعوى الجنائية، سواء بالدراسة أو بالتنظيم القانوني حقوق المجني عليهم  

  جرد  م ان يعتبر ك. إنما  (2)   فلم يكن المجني عليه يحظى بأية عناية أو حماية خاصة
السابقة.في    اا شاهد  الجنائية  الدولية  مقرر  ل  وذلك  المحاكمات  كانت  التي  الآليات  ن 

لا    في القانون الدولي كانت لحماية حقوق المجني عليه وحماية حقوق الإنسان عموماا  
عليه    بين المجنيلم يسو    بشأنها.تتعدى إعداد تقارير ومناقشتها وإصدار التوصيات  

 . (3)  (الاست ناف والنقض حق الطعن في الحكام )  المدني فيحق الب والمدعي

لا يلغي دور جهات الإحالة للدعوى    إن تقديم الشكوى أو البلغ من المجني عليه-4 
( من النظام الساسي للمحكمة الدولية الجنائية. إذ إن  13الجنائية الدولية حسب )المادة

أن يكون هدف العدالة  ب ويج ن، ي لحقوق الإنسامهذ  الجرائم تتعلق بالنظام العام العال
 كلذل . )4(بري توقيع العقاب على    وليس فقط عدمالتعرف على الحقيقة المجردة الجنائية 

 

السعد   .د  ؛62، ص  1997-1996طبعة الثانية،  ، العمر الفاروق علم الإجرام وعلم العقاب  الحسيني،  .( د  1)
 وما بعدها 41،ص،المرجع السابقأحمد عبد اللطيف  وما بعدها؛د/ الفقي، 71صال  المرجع السابق ، ص  ،

الكتابات والدراسات ) في ، حيث يقرر أن    أكثر  62ص  ،المرجع السابقعمر الفاروق    د. الحسيني،  (  2)
صب على تحديد علقة المجني عليه بالمجرم من حيث استعداد الول لن تن   -ومازالت  -علم الإجرام( كانت

 .Fبعلقته بالجاني  يكون ضحية للثاني .  فالقانون المقارن لم يكن يهتم بالمجني عليه أو الضحية إلا فيما يتعلق

DOROY, " Le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de condamnation de la CEDH, 
mise en œuvre de la réforme du 15 juin 2000, questions juridiques et problèmes pratiques", Droit pénal, juin 2003, 

chr.18.  
 3-1،ص  2005 سنة ة مجلة العدالة الإلكترونية العدد الخامس عشر،  تموزالدولي الجنائية الدور الجديد للضحايا في الإجراءات ي،مك فيونا 

F. LOMBART, Les systèmes d'indemnisation des victimes d'actes de violence, Centre de recherches sociologiques 

sur le droit et les institutions pénales, Paris, 1983; Y. CLAPOT, Indemnisation des victimes: les infractions pénales, 
dommage, préjudice, réparation, Paris, Editions ESKA, 1995 

A. MBARGA, L'indemnisation publique des victimes d'infractions, L'indemnisation par le Fonds de garantie, Paris, 

L'Harmattan, 2000; Ph. CASSON, Les fonds de garantie, Paris, LGDJ, 1999, préface de G. VINEY 
 93-92فوزية  المرجع السابق، ص   عبد الستار، .د  ( 3)

 بدون تأريخ   – منشاة المعارف الإسكندرية    –في التحقيق الجنائي    وي االمرصف  ،حسن صادق  ،وي االمرصف(د.  4)
 4 ص نشر
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تميل غالبية القوانين الإجرائية الحديثة إلى عدم حصر الحق في تحريك الدعوى الجنائية  
نفراد أو  لن من شأن الا في يد واحدة إنما إعطاء هذا الحق لشخاص وجهات متعددة؛

الاست ثار بالحقوق يؤدي إلى الاستبداد أو التعسف في استعمالها، وهو ما يمكن أن  
الفراد   بين  المساواة  بمبدأ  والإخلل  أبرزها  متعددة  وأخطار  أضرار  عليه   . ( 1)يترتب 

ة يويقترح أن يكون من خلل موقع إلكتروني لدي المدعي العام والمحكمة الجنائية الدول
فمن باب أولى من حق المجني عليه  ي العالم لتقريب جهات التقاضي  من أي دولة ف

تدون هذا الإخبار في محضر خاص يذيل   أني  وينبغ.  أن يقدم البلغ في هذ  الحالة
 .(2)  التحقيق الولي، أو عضو التحقيق الابتدائيعضو ل سلم يالمجني عليه و بتوقيع 

ــور النصــــوص القانو -5 ــآلية و نيجب معالجة قصــ   عليه  المجنيحقوق   حمايةتها في ضــ
حقوق   حمايةب  في الاهتماملدراســات والبحوث ل فأين التطور القانوني والقضــائي والفقهي

  إجرائينظام  الدول والمؤســــــــــســــــــــات الدولية تتبني  أن  لذلك ينبغي      ؟ضــــــــــحايا الجريمة
في   ردةجالتعرف على الحقيقة المتقتضــي  لحدود التي االمشــرع   همركب يرســم من خلل

في توازن فل تكون الإجراءات للمجني عليه والجاني والمجتمع    وق الإنســـــــــــانحقمجال 
ــال  مجتمعية معينة من خطر   على حســــــــــــاب المجني عليه بدعوى الحفاظ على مصــــــــــ

على حسـاب التضـحية بالحريات الشـخصـية وسـائر حقوق الإنسـان المرتبطة  ولا  الجريمة 
وجود بعض الجرائم  مجني عليـه بي العـام محـل العفي تبرير حلول المـد   القول و  .)3(بهـا

إلا أن ذلك لا يعني    أو حق المجتمع الدولي  التي تكون عدونا مباشــــــرا على حق الدولة
بل توجد جرائم كثيرة تقع على المجني   فقطعمليا أن الجريمة تعد موجهة ضد المجتمع  

 ذاتها وليةلد ا  مالجرائ  مثال: عليه مباشـــــــرة تصـــــــيبه بضـــــــرر أكثر مما تصـــــــيب المجتمع
إهمال حقوق  ذلك  لا يبررمن ثم  و   النظام الســــــاســــــي  ( من5  المادة)في  مشــــــار إليها لا

 

 74-73د. النعيمي،أسامة أحمد،المرجع السابق،ص ( 1)

ص الجزائية ، مطبعة دار السلم ،  كمات دراسة في أصول المحا  (.م1974) (  د. النصراوي ، سامي    2)
265 . 

 .13،المرجع السابق،صالشرعية الدستورية  ،أحمد فتحي ،(د. سرور3)
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ــا في ظــل الاختفــاء القســــــــــــــري للمجني عليــه والتعــذيــب .(1)المجني عليــه خصــــــــــــــوصـــــــــــــ
والاغتصــــاب للوصــــول لوســــائل الانتصــــاف من حالات الاختفاء القســــري الذي تقوم به  

الإنســــــانية تصــــــيب المجني  وهي جرائم ضــــــد   لبعض المنظمات الإرهابية وبعض الدو 
عليه وأسـرته وتبقي من غير عقاب ولا تحقيق ولا تعويض عادي ولا يوجد ضـمان لعدم 

الاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع  (  5فقـــد نصــــــــــــــــت )المـــادة    (2)تكرار هـــذ  الانتهـــاكـــات 
   الشخاص من الاختفاء القسري 

لسلطات المختصة يسهم في دعم ا  ةإشراك المجني عليه في الإجراءات الجنائي  إن-5
بالتحقيق والمحاكمة في إثبات الجرائم المرتكبة باعتبار أن المجني عليه عنصر هام من  

ن إسهام المجني عليه في الدعوى  كما إ .(3) عناصر الإثبات الجريمة التي وقعت عليه 
 ض فيها تعويو الجريمة  المناقشة أمام القضاء الجنائي أكثر واقعية لظروف    الجنائية يجعل

مرتبط   والتعويض   (4) ي  نفس المجني    النفسي  أو بمشاعر  و   عليه  القاضي وليه  إحاطة 
نتظار استحضار مشاعر  دون حاجة لا  المتهم في حياد ودقة وبظروفبظروف الواقعة 

 سبق رد على هذا القول. ا. وفيم(5) عليه المجني 

 

 74-73د. النعيمي،أسامة أحمد،المرجع السابق،ص(   1)

اف من الاختفاء القسري، منشورات العيادة م(. الحق في الانتص  2018( ترجمة د. القيسي،حنان محمد )  2)
والتوزيع ،مصر ص  لحقو القانونية    للنشر  العربي  المركز  كاليفورنيا  القانون جامعة  الإنسان كلية   14-1ق 

بموجب قرار الجمعية    اعتمد ونشر علي الملأ  علن حماية جميع الشخاص من الاختفاء القسري ؛إ 181ص
 م 1992كانون الول/ديسمبر  18رخ في المؤ  47/133للأمم المتحدة  العامة

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.asp 
 76د.النعيمي،أسامة أحمد محمد،المرجع السابق،ص  ( 3)
-89، ص   المرجع السابقعوى  الجنائية ،  حق المجني عليه في  تحريك الد   ،فوزية  عبد الستار،  .د   ( 4)
90 

-89، ص   المرجع السابقئية ،  لجناحق المجني عليه في  تحريك الدعوى  ا   ،فوزية  الستار،عبد    . د  ( 5)
90 
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عليه    المجني  يات لتفعيل دورلبناء عليه نرج  الرأي الثاني بأن تتبع السياسة الجنائية آ 
يلحظ على حق المجني و بتقديم شكوى إلى المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية .

 عليه في تحريك الدعوى الجنائية لدي أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ما يأتي: 
  ن نظام روما الساسي لم ينص صراحة على إمكانية أن يحرك المجني عليه الدعوى إ-أ

لم يرد نص في و   أمام المحكمة الجنائية الدولية  ( منه5اردة في )المادة  عن الجرائم الو 
عن الجرائم  بشأن الإخبار والشكوى  نصوص النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

حق الفراد في إقامة   و، أالمعتدىعن حقوقه  يدافع بها  وذلك ل  عليه  لمجنيامن    الدولية
 (.1)وأن يكون بيد المجني عليه الدليل    .ولية الجنائيةام المحكمة الد مالدعوى الجنائية أ

إقامة الدعوى  ولا    المحكمةمباشرة إلى    تقديم شكاوى   الجريمة الدولية  ضحايا  فل يستطيع
وعلى  بشهاداتهم،  الإدلاء  على  تقتصر  فقط  علقتهم  المحكمة  وأن  أمام  الجنائية 

ضحية اعتداء خطير ليس لهم  نون  لجماعة يكو االفرد أو  مع أن  التعويض عن الضـرار  
خلفيـات أو مـصال  سياسية يريدون الحفاظ عليها، بل هدفهم الوحيد هو حماية حقوقهم  

بإعطاء قصور يقتضي المعالجة    اوهذ   .(2)   الإجراميبمتابعة ومعاقبة المسؤول عن الفعل  
المحكمة    الحق في طلب   المجني عليه أمام  الجنائية  الدعوى  الدولياتحريك  ة  لجنائية 

تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة للحصول على حقه في العدل ب  ك. وذلوأجهزتها
 .(3)  والانتصاف غير أن الدعوى محكومة بالصفة والمصلحة والتنظيم القانوني

عن    غير الحكومية نقل المعلومات   الشهود والمنظمات و   نه بإمكان المجني عليه،إ-ب 
 الدولية الذيمدعي العام في المحكمة الجنائية  ال  إلى ضحاياها  و ارتكاب الجريمة الدولية  

ببناء على صلحيته المخولة له في النظام الساسي منه  يستطيع أن يبدأ تحقيقاا بمبادرة  

 

  المرجع السابق، م(.حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،  1989د. محمد محي الدين عوض )    ( 1)
 وما بعدها.  35ص

اية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة العدالة الجنائية الدولية ودورها في حم  .م(2003باية)  ،(  سكاكني  2)
 1جزائر، ص، الوالنشر والتوزيع

 103ص المرجع السابق،بأية،  ،سكاكيني(  د. 3)
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يقرر المدعي العام الشروع في التحقيق إن   أنو   النظام.  من  (14)المادة  حسب نص  
طلب موافقة الدائرة ليه عندها أن ي عأساس معقول” يقتضي ذلك. ويكون   رأى أن هناك  

( من نظام روما الساسي على 3/  15المادة  )نصت    د التحقيقات. فقالتمهيدية قبل بدء  
الإجرائية   للقواعد  وفقاا  التمهيدية  الدائرة  لدى  إجراء مرافعات  عليهم  للمجني  يجوز  أن  

خلل التحريات   بإجراءات الاستدلال من  يقوم المدعى العام ومكتبه  وقواعد الإثبات. 
إلى جانب سلطات أخري حسب   الميدانية التي باعتبار  يستطيع تحريك الدعوى الجنائية

والمادة  99/4)المادة   )  وفقا  ( 95/1،4)والمادة    (58-1،4(  النظام  86للمادة  من   )
عكس  محكمة الدول المريكية لحقوق الإنسان التي أعطت الحق على    كوذل  ي.الساس

 بفحصها،حيث تقوم    الإنسان،لجنة الدول المريكية لحقوق  لالتماسات إلى  اللأفـراد بتقديم  
فهي تنظر بشكل غير   الحق،إلى المحكمة ولم تعطِ الدول هذا    وإذا وافقت عليها ترفعها 

 .(1)  بالالتماسـات مباشـر 
الإجرائيةيلم  و   القوانين  يتعين على   عموما ونظام روما خصوصا  رسم  طرقاا محددة 

نما ترك إ  الجرائم،ول على المعلومات والإيضاحات حول  اتباعها للحص   ماالمدعي الع
فليس   القانوني،لهم حرية اختيار الوسائل والسبل التي تمكنهم من مباشرة اختصاصهم  

في سبيل التأكد من صحة التحريات أن يستفسروا من أي  المدعي العام هنالك ما يمنع 
 ولو كان المجني عليه. شخص كان

الد يا  اضحليحق  -ج بالجريمة  الحرب  جرائم  ومنها  قضاياولية  المحاكم    همتقديم  أمام 
الوطنية في أي دولة على أساس مبدأ الاختصاص العالمي، كما حددتها اتفاقيات جنيف 

، إلا  أن هذ  الشكاوى لا  م1984واتفاقي ة مناهضة التعذيب لعام    م1949الربع لعام  
ال  الدولي  الالتزامو   تشريعاتهابين    عنية قد واءمت ميمكن أن تنج  إلا  إذا كانت الدولة 

العالمي أو إذا تواجد المجرم المعني على أرض هذ  الجنائي  مبدأ الاختصاص  حسب  

 

 إشكالات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية )رسالة ماجستير(، . )م1998)  محمود، الكردي، انتصار علي  أ.(    1)
 185، صعمان الردنية،الجامعة 



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
400 

  ة باب أولى يكون هذا الحق لضحايا الجريمة الدولية أمام المحكمة الجنائي  نفم  .الدولة
 وى أمامها.كالدولية الدائمة صاحبة الاختصاص العالمي فيحق لهم تقديم الش

الاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة وإتاحة المجال أمامهم للمساهمة في إجراءات   إن   -د 
رفع دعوى جنائية أمام المحكمة   نالفائدة إذ لا يمك أمر لا يخلو من    الجنائيةالدعوى  

الجنائية الدولية دون أن تتضمن معلومات ووقائع وثائق وبينات مقنعة في إثبات حصول 
 لقانون الدعوي مستندة إلى أسس صحيحة من الوقائع وا  نائي، وأن تكون جالاعتداء ال

ضمان يقتضي  و الجريمة الدولية  الول للمعلومات عن    هو المصدر  عليهالمجني    وإن)1(
منظومة   في في إجلء الحقيقة    تهرغب ل  يا حضور  شخصالجنائية الناجزة    حسن سير العدالة

ي عليه من الانتصاف الداخلي لا تسم  للمجن   يخصوصا ا في الدول الت  الجنائيةالعدالة  
  الراشدة بما يحقق المن القانوني فيها . في قضائها لصورية تطبيق السيادة للقانونية

أن يوجهوا خطاباتهم إلى الدول الطراف التي يحق   الجريمة الدولية  ضحايا  يستطيع- ه
تحقيق العام إجراء  المدعي  التيك  لها أن تطلب من   نظام روما   على  ت صدق  الدولة 

  ، أو وقعت الجريمة على أرضها أو الدولة التي ينتمي إليها المجرم المزعومو الساسي  
 ،الدوليةإلى المدعي العام في المحكمة الجنائية    اهمشكاو   الجريمة الدولية  ضحاياتقديم    أن

   (2) لذلك يجب تفعيل دورهم في حماية حقوقهم والمطالبة بمعاقبة المسؤول عن الجريمة 
ورة تفعيل دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية يستند إلى أن  مما يعزز ضر -د 

إجراءات  اتخاذ  عدم  على  جزاء  يضع  لم  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الساسي  النظام 
 نتيجة التقصير الادعاء العام.  التحقيق فيها

 
 
 

 

، دار الثقافة، عمان، ردنيالوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ال(. م1991) نجم، محمد صبحي  (د.  1)
 .207،  ص1ط

 .103ص  ،المرجع السابق،بآية  ،د.سكاكيني ( 2)
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 الرابع  المبحث

 ي تدائالتحقي  الاب أثناء الجر ة  المجني عليه حقوق 
الا  الجنائية  والتحقيق  الدولية  المحكمة  لدي  التـي بتدائي  الإجـراءات  من  مجموعة  هو 

بهدف  قانوناا  المحددة  والوضاع  للشروط  طبقاا  بالتحقيق  المختصة  الـسلطة  تباشـرها 
التنقيب عن الدلـة وتقـديرها والكشف عن الحقيقة في شأن جريمة ارتكبت لتقرير لزوم  

الساسي الباب الخامس من نظام روما    د . حد (1)لزوم ذلك  ـدم  أو عمحاكمـة المـتهم  
الشكلية الإجراءات  من  الابتد   مجموعة  هذ   ائيللتحقيق  مخالفة  على  الشكل   اويترتب 

 الابتدائي: حقيقمن إجراءات الت التاليةتوافرت العناصر فإذا  اعتبار الإجراءات 
المثبتة  الدلة  ع وفحص  مى جإل  دفيه  الدلةإجراءات جمع    هي  للحقيقة  الوصول-1 

ك أن  الدلة. ذللوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وهو ما يطلق عليه إجراءات جمع  
المحقق يهدف بهذ  الإجراءات إلى جمع أدلة الثبوت وتمحيصها وبيان مدى دلالتها 

 المتهم. وقوع الفعل من جانب  على
متهم لمنعه من  اللزمة قبل الائل  الاحتياطية قبل المتهم هو اتخاذ الوس  الإجراءات -2 

التأثير في التحقيق أو إزالة الآثار المستفادة من الدلة وهي ما يطلق عليها الإجراءات 
  . (2)الاحتياطية قبل المتهم

 
 المطلب الأول

 الدوليةالتحقي   ف حياد سلطة ح  المجني عليه
اء، وتقديم  رتها أمام القضمباشلمدعي العام الحق في تحريك الدعوى منذ وقوع الجريمة و ل

حتكر وظيفة الادعاء أو الاتهام حتى اقتضاء الجهة التي تالطلبات وإثارة الدفوع بوصفه  

 

ائية، دار الثقافة للنشر الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجز   التحقيق  م(.2008)حسند. جوخدار،    (  1)
 .  11والتوزيع،عمان،ص

 576ص، السابق المرجع  محمدن مأمو  ،سلمةد.  ( 2)
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حق العقاب، ويمد  النظام الساسي بمجموعة من السلطات والاختصاصات من أجل 
باعتبار  وكيل عن المجتمع الدولي في تحريك الدعوى    كوذل  .رفع الدعوى ومباشرتها

واستعمالهالجن ولذلك  ائية  الدعوى  ت ا  أن  المقرر  من  المصرية   النقض  المحكمة  قول 
الجنائية ليست ملكاا للنيابة العامة، بل هي من حق الهي ة الاجتماعية، وليست النيابة 

 في حياد سلطة   حق المجني عليه  لذلك يجب ثبوت  .(1)  استعمالهاإلا وكيلة عنها في  
 . وحضورها تحقيقبإجراءات الالعلم  و التحقيق 

إلى المدعي   الاتهام بإسناد وظيفة    الدوليةلمحكمة الجنائية  ل   النظام الساسييكتف  م  لو 
على   كالتي وردت في النظام. وذلإليها وظيفة التحقيق في كل الجرائم    أضاف العام إنما  

حماية حقوق قادر على  و الجهة القادرة على تحقيق العدالة،    هو  تقدير أن المدعي العام
 .في العقاب على نحو صحي    المجتمع الدوليكفالة حق    إلىيفضي    المر الذيو د؛  لفراا

المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة   إلى  في الجنايات   يجوز رفع الدعوى لا  ومن ثم  
مجموعة   الجنائية هي:  ى والدعو   .(2) لستدلاإجراءات الادون تحقيق والاكتفاء بما تم من  

يحدده الإجراءات  القمن  اا  وتستهدف  يقرر  انون  قضائي  حكم  إلى   تطبيق اللوصول 
ومن ثم فإن المبادئ القانونية الداخلية        (3)"صحي  للقانون في شأن وضع إجرامي معين ال

المدعي المستقرة في القانون الجنائي تقرر أن التحقيق في الجنايات وجوبي ومن ثم ف
عات الجنائية إلى التشريبهت بعض  تنقد  . و (4) جراء التحقيق إ الالتزام ب  العام يقع عليه

 والتحقيقالفصل بين وظيفتي الاتهام    فقررت مبدأ  ضرورة توفر الحياد في جهة التحقيق
 

 . 59، ص33رقم 15النقض، س محكمةأحكام م، مجموعة 1964مارس  2في  ( نقض مصري 1)
وضع   لمن  أوفىالاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة  (.2002)هللي عبد الل     ،أحمدد.    (2)

 . 36-35 موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص
 6ص،المرجع السابق،نجيب  محمود د. حسني، ( 3)

A.VITU: procedure pénale. Press Universités De France. Paris 1957 p15. 
 13/11/1958(من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر بتاريخ   31وهذا ما نصت عليه ) المادة 

ظيم الحديثة في تن   الآفاقالقضائي على التحقيق ،مجلة    افالإشر   م(.1971)آمال عبد الرحيم  ،عثمان د.    (4)
الحد   قواعد  ، مشروع  والجنائية  الاجتماعية  للبحوث  القومي  المركز   ، الجنائية  العدالة    الدنىالعدالة  لتنظيم 

   135، القاهرة ،ص 5الجنائية ،ع
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وقد تطرح التساؤلات: هل سلطة الاتهام تعد خصما في الدعوى الجنائية الدولية  .(1)
  ا وهذ    ة؟جنائيملزم بتحريك الدعوى ال  العامهل المدعي  و   يؤثر على حياد المدعي العام؟

 له كما يأتي:نتناو 
العام:  الحياد  أولا: للمدعي  الساح  النزاهة  هو  النزيه  الحيادي  القضاء  الوحيدة   ةإن 

هذا القضاء كان نوعها. وذلك أن    بالفصل في المنازعات بين المتقاضين أيا  المخولة حقا
 ةعداللا دل و فلع ومتقاضين الجميع قضاة  ينشد   تحقيق العدل الذي  على  وحد هو القادر  

في   ا، وخصوصوالاستبداد والفساد    للظلم   ةاد بل يصب  القضاء بغير حياد واحبغير حي
إجراءات والقوى الكبرى المهيمنة على    ت الجرائم الدولية التي تتصارع فيها اليدولوجيا

هو التجرد حيال النزاع المقصود بالحياد  و .  (2)  حيث يمكن أن تعطل التحقيق التحقيق  
 بنزاهة عمله    لإنجازن شأن ذلك جعل المحقق مؤهل  مصلحة ذاتية وم   أية  المعروض من

التأثر برأي   وأ  .)3( الحياد هو البحث عن الحقيقة مجردة بكل الوسائل الممكنة دون 
ألا تكون له آراء مسبقة عن أية قضية ينظرها، وألا  المدعي العام    علىثم    نمسبق. وم

ألا يسلك سبيلا يرجِ      ب ويجنظر القضية  ليها  التي ينتهي إ تكون له مصلحة في النتيجة
مجلس   من الصادرة  كما في حالة الإحالة والارجاء    ،خرأمصلحة طرف على طرف  

  كانسواء    فرصة العمل بعيداا عن أي تأثير،للمدعي العام  تتاح  كما يجب أن   .المن
 مصدر    كانأو التهديد أياا  مباشر أو غير مباشر، وبعيداا عن وسائل الإغراء أو الضغط

أو لنوابه أن يشتركوا في أية قضية يكون حيادهم للمدعي العام    يجوز  لان ثم  وم  .)4(
 

 .  54،بغداد، ص التكييف القانوني للدعوى الجنائية ، مكتب الباسم  (.2004)جواد ،(الرهيمي1)
من ضمانات التأديب في الوظيفه العامة في ضوء القانون   ةان ضم ةالحيد  (.2015)عادل أحمد  ،(د. فؤاد2)

  أشرف   عبد الحميد ،.  د  ؛63تحليلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية صدراسة    الإسلميالوضعي والفقه  
،  1،ط  الإسلمينة في القانون الوضعي والفقه  حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقار   م(.2004)ضانرم

 84العربية ، القاهرة،صهضة دار الن 
حاتم )بل سنة نشر(، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية   د. بكار، (3)

 ومابعدها . 113، ص ريةالإسكندمقارنة ، منشأة المعارف ، 
المحاكمة    عمالأ حق الدفاع وضمانات    م(. 2004)عبد الباسط    ،العز  أبود. علي  راجع في هذا المعنى:    (4)

دراسة مقارنة ، رسالة دكتورا  ، كلية الحقوق ، جامعة    المصري،وقانون المرافعات    الإداري التأديبية في القانون  
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ويكون من حق الشخص الذي يخضع للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب   ،فيهـا موضع شك
، وتمارس دائرة الاست ناف الفصل في التي تخل بالحياد   تنحية المدعي العام للأسباب 

بتن تتعلق  اأيه شكوى  نحية  أحد  أو  )  وابه لمدعي  النظام  7- 8الفقرة  \42)المادة  من   )
أن يقدم تعليقاته على   العام،يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي  و   الساسي للمحكمة(.

حق رد سلطات التحقيق والطعن في المجني عليه    كان لابد من إعطاء  لكلذ   .المسألة
الفرنسي للمجني   ما أعطى المشرعحية كقراراتها، إذا قام به سبب من أسباب عدم الصل

عليه والمدعي المدني والمتهم والنيابة العامة حق طلب رد قاضي التحقيق طبقا للأسباب 
   .)1( المحددة بالقانون 

للمجني و   أهمياة حيااد المادعي العاام وتاأثىه على المركز القاانوني للمجني علياه:  ثاانياا:
بين مصــــــــــــلحة  التوازن ة تحقق  مســــــــــــتقلعليه الحق في ســــــــــــلطة تحقيق محايدة متجردة 

ــلحةالدولي    المجتمع ــياســـي غلب المتهم    ومصـ ــلحة المجني عليه في ظل طابع سـ ومصـ
على المحـاكمـات الجنـائيـة الدوليـة خصــــــــــــــوصــــــــــــــاا في ظل إحالة القضــــــــــــــايا من مجلس 

  وظيفةو يفة التحقيق  ظالفصـــــل بين و الصـــــل في القضـــــاء الجنائي هو   يعد  كلذل.المن
قضــــاء التحقيق لتحقيق العادلة الناجزة وذلك دة القانونية لحي  مانات من أهم الضــــ  الاتهام

إذ توقف كـل شــــــــــــــيء على شــــــــــــــخص واحـد يملـك وحـد  الحق في الاتهـام وجمع الدلـة 
ــال   فإنه من الواضـــــ  إن هذا الشـــــخص يملك  فيها،وتقديرها والفصـــــل  الإضـــــرار بمصـــ

ائف القضــاء  ين وظمتى شــاء ذلك، اعتبر البعض إن الفصــل بأطراف الدعوى الجنائية  

 

حقيق  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلل مرحلة الت   م(.1983)حسن بشيت  ،خوين د.    ؛ 86القاهرة ، ص
جام  الابتدائي،  ، القانون  كلية   ، مقارنة  ب دراسة  صعة   ، استقلل   (.1999)فاروق   الكيلني،د.    ؛61غداد 
المرجع حمد فتحي الشرعية الدستورية  أ   ،د. سرور  ؛ 25،صالمركز العربي للمطبوعات، بيروت  ،2طالقضاء،
تحليلية مقارنة في القانون   اشرف رمضان حياد القضاء الجنائي، دراسة  ، د. عبد الحميد  ؛296ص  السابق،

 .84ص  م،2004، دار النهضة العربية ، القاهرة،1،ط الإسلميالوضعي والفقه 
(1)  ( قانون  668المادة  من  الجنائية   تالإجراءا(  الإجراءات  قانون  سار  الاتجا   وبذات  الفرنسي،  الجنائية 

في   1991لجنائية السوداني لسنة  ( ، وكذلك قانون الإجراءات ا566-554في المواد)  2007نة  الجزائري لس
 (. 131المادة )
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وتحقيق الرقابة   نائي، أشــــبه بالفصــــل بين الســــلطات التشــــريعية والتنفيذية والقضــــائيةالج
تحريك الدعوى الجنائية، ثم تجميع    يالاتهام، هإذ إن دور ســــلطة   . )1(المتبادلة الفعالة

ــاء،  ــاند الاتهام، وتدعيمها لدى القضــــــــــ دور الادعاء في   ويمثل الاتهامالدلة التي تســــــــــ
فســــلطة الاتهام تعد خصــــما في الدعوى الجنائية فقد تقصــــر، م  الجنائي، ومن ثدعوى  ال
. أما التحقيق الابتدائي هو التنقيب عن جميع  تقف موقفا في غير مصـلحة الخصـوم وأ

  في صــــــال  المجني عليه والتي تخدم الحقيقة ســــــواء في صــــــال  المتهم، أ أدلة الدعوى 
وفر رقابة على المدعي قتضــــــــــي الحياد تيو  )2(  افي حيدة تامة، وبغير رأي مســــــــــبق فيه

ــمان ــة الشــــــرعية وضــــ لذا تطبيقا عادلاا.  القانون لرقابة تطبيق    الانحيازعدم    العام لحراســــ
يهــدد الحق والحريــة  في يــد المــدعي العــام  تهــام والتحقيق  فــإن الجمع بين ســــــــــــــلطتي الا

عض اعتبرت بوقـد  رأي مســــــــــــــبق عن الجريمـة    المـدعي العـام  بخطر شـــــــــــــــديـد، لتكوين
خصـوصـاا في حالات الإحالة  سـببا من أسـباب عدم الصـلحية  يعد  كذل ن، أتشـريعات ال

 .)3( ةمن مجلس المن مما يجعل عمله عرضة للأهواء السياسي
أن يتوافر في أجهزة العــدالـة، أكبر قـدر من    علىتحرص القوانين في كـل دول العــالم  و 

الكل  نإو دة، الة متجر عد ام أم  وا بأنهميشــــــعر ل  خصــــــوصــــــاا الضــــــحايا  الثقة بين المدعين
ــية أمام  ــاءســـواسـ ومتجردا  الآخر،ميل إلى أي منهم على حســـاب وعدم الالعادل،    القضـ

هي الجهات التي تتولى التحقيق هي من البشـــر و   أنومعلوم   .شـــخصـــيمن كل اعتبار  
 

الباسط    ،العز  أبو  علي.د  (1) الدفاع وضمانات    م(. 2004) عبد  القانون   أعمالحق  التأديبية في  المحاكمة 
  ؛ 86ية الحقوق ، جامعة القاهرة ، صدراسة مقارنة ، رسالة دكتورا  ، كل  المصري،وقانون المرافعات    الإداري 

دراسة   الابتدائي،تحقيق ة الضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلل مرحل م(.1983)حسن بشيت ،خويند. 
المركز   ،2طالقضاء،استقلل    (.1999)فاروق   الكيلني،د.    ؛61مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ص

د.   ؛296ص  المرجع السابق،حمد فتحي الشرعية الدستورية  أ  ،رورد. س  ؛ 25،صالعربي للمطبوعات، بيروت
 الإسلمي ة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه دراساشرف رمضان حياد القضاء الجنائي،  ،عبد الحميد

 . 84ص م،2004، دار النهضة العربية ، القاهرة،1،ط
 المرجع السابق (2)
ركز العربي العلقة بين سلطتي الاتهام والتحقيق دراسة مقارنة الم  قنطا  (.م  2017)زينب محمد    حسن،.  أ  (3)

 163القاهرة /مصر، ص 1438للنشر والتوزيع،
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ــة أن يفت  بــاب الطعن في إجراءات   الخطــأ،غير معصــــــــــــــومــة من   ومن الخير للعــدال
شـــــان لها بالســـــياســـــة لكن  قضـــــائية الصـــــل لاي ة  عي العام هالمد   مكتب  ن، وإالتحقيق

الســياســي، إضــافة إلى أن وظيفة المدعي العام في الوســط    التأثير نشــاطها لا يخلو من
حيث له الصـــــــلحيات   التشـــــــريعات الداخليةالعامة في   أوســـــــع من وظيفة ومهام النيابة

ومن    . )1(بتدائيةوالتحقيقات الا  وليةالمتعلقة بالاتهام والادعاء والملحقة والتحقيقات ال
أهميــة حيــاد المــدعي العــام وتــأثير  على المركز القــانوني للمجني عليــه وذلــك  هنــا تبرز  
 كما يأتي:

يحمل جهات التحقيق على مضــــــــــــاعفة الجهد في إن الرقابة على ســــــــــــلطة التحقيق  -1
  ى علىتمحيص الــدعوى وتحقيق دفــاع الخصــــــــــــــوم وتطبيق القــانون على واقعــة الــدعو 

 .الصحي وجهه 
الــــدعوى من    إن-2  ــا إلى  جهــــة تحقيق  الطعن ينقــــل  ــا  جهــــة تحقيقدنيــ فيهبط    ،عليــ

يكونوا أكثر عـددا وأوفر خبرة في   عليـا  جهـة تحقيقن  أو   درجـة،قـل  أبـاحتمـال الخطـأ إلى  
 استجلء ما يشوب القضية من غموض.

أبدا   نسبق أأو برأي  خاصة،بصالحه الشخصي أو بصلة   المحققشبهة تأثر  درء-3
 .)2( وعلو كلمته في أعين الناس القضاء،صيانة لمكانة  عوى،الد في 

مظنة الانحياز في   أنبمعنى    كمي، الفرق بين الرد وعدم الصلحية هو فارق    إن-4
 القاضي، أوغلبة الظن بانحياز  منها في حالات الرد وذلك ل كبر وأقوى  أعدم الصلحية  

أما في أحوال الرد    القانون،  في الدعوى بقوةجراء  فيكون غير صال  لاتخاذ إالمحقق  
بحيث لا تنتفي صلحية القاضي إلا إذا أعرب أي من الخصوم    الخصوم،فالمر بيد  

 .  )3(رد عن عدم ثقته في حياد القاضي وطلب 

 

 .172المرجع السابق ،ص ،فيدا نجيب  د. حمد ، (1)
 .607مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، ،ص  (.1989)رؤوف  د. عبيد،  (2)
في القانون المصري ، مجلة  استقلل القضاء حق من حقوق الإنسان    (.1980)حمد فتحيأ  ،د. سرور  (3)

 . 144ص  والاقتصاد، القانون 
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يجب عليهم عدم مباشرة   ك. لذلوظيفة أخرى أي  و   الادعاء  وظيفة الجمع بين    حظر-5
دعاء التي يقومون بها أو ينال من  ارض مع مهام الان يتعأي نشاط أو عمل يحتمل أ 

وهذا ما   .يحظر عليهم مزاولة أي عمل أخر ذا طابع مهنيمن ثم  الثقة في استقللهم، و 
للدفاع عن شرعية المصال  العامة   ( من النظام الساسي.42/5نصت عليه المادة )

ام العام  لتشكيل من النظيم واوتعد قواعد التنظ  .للمجتمع، بالتنسيق مع السلطات الخرى 
فقد استوجب القانون شروطاا تتعلق   أثارهاوسريان    الإجراءات صحة    بغرض  ذلكو   .)1(

  )2(مطلقاا والا كان الحكم باطلا بطلناا  وعناصرها،بتشكيلها 
القانونية  :ثالثا الادعاء   الطبيعة  الإحالة    بين  وقضاء  التحقي   المركز   ارهأث ووقضاء  على 

واحدة الوظيفتين في يد    وقضاء التحقيق  بين الادعاء  عالجمإن  :  عليه  لمجنيالقانوني ل
عادلاا غير   مالخص أن يكون    يجعل المدعي العام خصما وحكما في وقت واحد، ولا يمكن

اختلف الفقه حول و .  الشيء الذي يهدد المتهم وضماناته وحرياته  ثناء تحقيقه،أمنحازاا  
القانونية الادعاء  الطبيعة  للمهام  لدى    الإحالةوقضاء    التحقيقاء  قضو   بين 
على الوجه   ك. وذلالدوليةللدعاء العام أمام المحكمة الجنائية    الموكولوالاختصاصات  

 الآتي: 

وقضاء التحقيق وقضاء الإحالة    بين الادعاء الرأي الول: ذهب إلى ضرورة الجمع    
 : لدي سلطة واحدة لتبسيط الإجراءات الجنائية 

بين   إن-1 والا وظيف  الجمع  التحقيق  بيد  تي  العامتهام  تبسيط    المدعي  على  يساعد 
الإجراءات، ويسرع فيها، ويزيد من فاعليتها بشكل لا يخل بضمان حياد سلطة التحقيق، 

بأن العامة    وذلك  النيابة  ومباشرتها وحمل الدولية  تختص  الجنائية  الدعوى  بحق رفع 
هي مستقلة اعد الاختصاص و سب قو القضاء عبء الفصل في الدعاوى التي ترفع إليه ح

 ةساءإلا يوجد ما يدعو إلى الخوف من  لذلك    .عن القضاء وهي تتصرف باسم المجتمع

 

دار    الجنائي،ومدى الحماية التي يكفلها القانون    الإجرائيالنظام العام  (.2000)محمد عيد    الغريب،د.    (1)
 ومابعدها .  113النهضة العربية ، القاهرة ، ص 

 ومابعدها.  39، ص،المرجع السابق مأمون محمد ،مةسلد.  (2)
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الحارس تحت رقابة القضاء    ت التحقيقءاهذ  السلطة وعندما تستعجل في إجرا  استعمال
الضياع   المتهم من  الفردية وبهذا لا خوف على حقوق  للحريات   ك ولذل  (.1) الطبيعي 

حيث تسعى إلى الحقيقة الموضوعية والقانونية مجردتين بهدف ومية  دعوى العملت باسمي
فقد اتفق الفقه القانوني على ضرورة   .تحقيق الدفاع الاجتماعي بحماية القانونية والشرعية

قد اهتم المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات   ،تمثيل سلطة الاتهام في الدعوى الجنائية
 . بتعين مركز النيابة العامة تجا  الدعوى الجنائية  م  7/1964/ 24في  هاي  المنعقدة في لا 

الجمع بين وظيفتي التحقيق والاتهام يضمن عدم تعدد الجهات التي تعرض عليها إن  -2
ن وجود التعدد في الجهات قد يؤدي إلى تشتيت الدلة واختلفها، التحقيق، وذلك لأدلة  

النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق، القضائية، ثم    ضبطيةفمثلا سؤال الشهود أمام رجال ال
لتراجع عما قاله أو التغيير  لهذا يشتت الدليل ويعطي الشاهد فرصه  و ثم قاضي الحكم،  

 . فيه أو نسيان ما حدث عند الواقعة

وقضاء التحقيق وقضاء الإحالة    لتفرقـة بين الادعاء وذهب الرأي الثاني إلى أنه يجب ا 
الدعوى    الابتدائيوالتحقيق    الاتهام  مرحلة  بين  يأ  :الحكم   وقضاة    . وهذ الجنائيةفي 

منهج قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر ذلك    الفرنسي، وكاننتاج الفقه    التفرقة هي
على الرغم من عدم    1958الجنائية الفرنسي لسنة    الإجراءات ، وحتى قانون  1808سنة  

 : يأتي . ويستند لما )2(بذلك وجود نصوص صريحة 
جمع الدلة بالدرجة الولى ضد تحريك الدعوى الجنائية ل  إلى   الاتهام  وظيفة  تهدف- 1

وتقديم    إحالة المتهم للمحاكمة بمجرد توافرها ضد ،  إلىالمجرمين، المر الذي قد يدفعها  
فيهدف إلى الوصول   أما التحقيق  الطلبات والسانيد الواقعية والقانونية في إدانة المتهم.

و الحقي سوا قية  الدلة  المتهمفحص  لمصلحة  كانت  في   ء  عليه  المجني  لمصلحة  أو 

 

العامة    2012-م   2011.شنان،على محسن)أ  (  1) النيابة  ت م(.دور  النظام في  في  العمومية  الدعوى  حريك 
 49-48(،الجزائر ص 1الإجرائي اليمني،رسالة ماجستير،كلية الحقوق جامعة الجزائر )

(2)  Esper (B.) : La Separationdes Fonctions des Justice repressiv Travaux et recherches de L' universite de Paris 

P.U.F 1973 .P.9 . 
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الاستقرار  تحقيق  في  الجماعة  لمصلحة  أو  الضرار  وتعويضه عن  العادل  القصاص 
والنفسية   الاجتماعية بالقوانين والعلوم  فهو عمل يتطلب ثقافة خاصة ومعرفة واسعة  لذلك  

)1(. 

يع العمل وإيجاد  التخصص على توز يقوم  الإجرائي:  في ممارسة العمل    التخصص -2
يلزم مراعاة قواعد  ثم  إنجاز. ومن  الجنائية وسرعة  العدالة  فنية عالية في مجال  خبرة 

التخصص و   الاختصاص توزيع وظائف القضاء الجنائي وفق قاعدة    د يعإذ    .الاختصاص 
  منيق ت التحقإجراءا إذ إن )2(هو أساس ضمانات حيدة القضاء في الإجراءات الجنائية 

العام   الدوليةالمدعي  الجنائية  المحكمة  وليست   أمام  ذات طبيعة قضائية  بأنها  تتميز 
والغاية   ائيتتحرك الدعوى العمومية بأول إجراء من إجراءات التحقيق الابتد حيث  إدارية،  

بالسلب  تمنه   أم  بالإيجاب  سواء  الحقيقة  في كشف  الو فيد  أدلة  وأدلة   جريمةتمحيص 
من اختصاص   لكثر(  الإجرائيرسة )الشخص  جواز مما  وعدم.)3(  ا اعلهنسبتها إلى ف

ف الدعوى إن  لذلك  الاتهام في  ومباشرة  بتحريك  العام يختص  بغرض   الجنائية  الادعاء 
ويتطلب ذلك مراعاة الملئمة في رفع الدعوى العمومية أو عدم    العامة،تحقيق المصلحة  

ة نظام العدالة وحسن إدار  يمة،الجر  من للمجني عليهلحماية الفعالة وذلك ضمان لرفعها 
التخصص  وتقوم    .الجنائية التي    على    أساساقاعدة  النظم  في  الاتهام  تمتع  ي ملئمة 

توافر ها عند عدم استعمال أو الجنائيةالدعوى  الادعاء العام بسلطة تقديرية في استعمال
مصلحة   أومة  مراعاة للمصلحة العاوذلك  عناصرها القانونية ونسبتها للمتهم  و شروطها  

 

   152-13ص ،المرجع السابق،محمد ينب ز  حسن،. أ (1)
 القانونية، بغداد مركز البحوث    العراقي،تطور القضاء الجنائي    م(.1986)ي عبد الرضافتح  ،الجواري د.    (2)

قييد سلطة النيابة التوازن بين السلطة والحرية ووجوب ت   (.2006)  توفيقشرف  أ  الدينشمس    ؛د.77-76، ص  
أوفست    . نيو1ماني والفرنسي. طلدية للقانون المصري مقارناا بالقانون الة نقالابتدائي )دراس   والتحقيقالعامة  

 ؛22صالقاهرة،للطباعة 
دار النهضة    الجنائية،  جراءاتالإفي قانون    والإثباتالاختصاص    م(.1992)محمود نجيب  ،حسنيد.    (3)

القضاء   أماموق الدفاع  ي حقالنظرية العامة ف   م(.2005)محمود صال   ،، د. العادلي  8-7القاهرة ،ص  العربية،
 . 532،ص الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ،  الإسلميدراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه   الجنائي
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الجريمة  أوالمتهم   التحقيقية سلطة    ختص ت  و   )1(المجني عليه في  بالمسائل  التحقيق 
التشريع هو المرجع  إن  ولمتطلبات المحاكمة العادلة و   مؤهلة للعمل القانوني  باعتبارها جهة

ف و في معرفة حقيقة ظر يسهم   نائيةالج  الإجراءات التخصص في  .و  )2(في ذلك  الساس
عليه مدة    الإجراءات اتخاذ    في  رعة  والس  المجني  واحترامفي  التي   معقولة  المصال  

الجريمةالعدالة مع مصلحة    تضيها قت والمضرور من  فكرة المجني عليه  ، ومن خلل 
القضائي العمل  وتوحيد  تقتضيه (3) التوازن  الذي  والتنسيق  التعاون  على  والمحافظة 

 .   )4(ستعجالضرورة والاة الحال  وأ استجابة لمبررات عملية السلطات  بين الإجراءات 

عدم الجمع بين سلطة الخصم والحكم: إن المدعى العام يحل محل النيابة العامة - 3
لا  . لذلك  الدعوى   فيا شريفا  خصمكخصم في الدعوى الجنائية. وقيل إن المدعى العام  

ن  . وذلك باعتبار أ يجوز له مع هذ  الخصومة أن يتولى فيها عملا من أعمال القضاء
عن كل فكرة مسبقة    دعي العاميخلو ذهن الم  يجب أن  عمل قضائيال التحقيق هي  أعم

 

لفكر العربي ،  لمركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار اا(.م   2001)محمد عيد    ،الغريب(د.  1)
، 2الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط  (.م  2000)د فتحياحم  ،وما بعدها  د. سرور  369القاهرة ،  ص

القاهرة ،ص  ، الشروق  البصير،  390دار  بعدها ، د. عبد  تطبيق    (.م  2004)عصام عفيفي    وما  قاضي 
وما   12،ص، القاهرة  ديدة ، بل ناشرعلى التنفيذ الجنائي نحو سياسة جنائية ج  الإشرافقضاء    العقوبات،
 أوي العراق فانه يأخذ بنظام الشرعية الجزائية وان الدعوى الجزائية تتحرك بمجرد البلغ  ضع فالو   أمابعدها ،  
ضمانات المتهم    (.1990)خلف مهدي  ،صال للحالات التي نص عليها القانون ، ينظر د.    إضافةالشكوى  

 .70، ص، كلية القانون ، جامعة بغداد دراسة مقارنة لشخصية،االماسة بالحرية  الإجراءاتفي 
 مبدأ الفصل  (.م    2003)اشرف رمضان  الحميد،، د. عبد  137-136، ص،المرجع السابقحاتم    ،د. بكار  (2)

، 2ط  شمس،كلية الحقوق بجامعة عين    إلىمقدمة    دكتورا ،رسالة    مقارنة،دراسة    والتحقيق،بين سلطتي الاتهام  
ر الشروق ، ، دا  1مصري ، طي الالتنظيم القضائ    (.م  2003)محمد فتحي  ،نجيبد.    ؛  247ص  القاهرة،

 . 79،صمدينة نصر ، القاهرة 
 أصول   م(.  2005)محمود طه  ،، د. جلل  29ص  المرجع السابق،  ،رضا حمدي حمزة  ، ، د. الملح    (3)

 ومابعدها   197ص196صة ، القاهرة ،، دار النهضة العربي 1ب في السياسة الجنائية المعاصرة طالتحريم والعقا
سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ،   محمد  م(. 1985)نسدرا  ،د. خلف    (4)

 .137جامعة القاهرة ،ص



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
411 

التحقيق الولي  يجمع    ولا  ،عن الاتهام بين  العام  سلطة الاستدلال( وسلطة )المدعي 
يقتضي نظام الفصل بين وظيفتي الاتهام    تلقي الإحالة، وسلطة التحقيق الابتدائي. إنما

الادعاء يتولى  أن  ويتو   مالعا  والتحقيق  قاضي  الاتهام  التحقيق  الدائرة   التحقيقلى  أو 
 الإثبات من حيث قوتها في    الدلةختص بتقدير قيمة  ت التحقيق  جهة    ن؛ وهذا لالتمهيدية

سلطة التحقيق تملك حفظ التحقيق لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لإقامة   كما أن  )1(
ي خصوصا من حق التقاضه  ي علي المجن  الدعوى أمام القضاء مما يؤدي إلى حرمان

والمضرور من الجريمة   سلطة التحقيق رأيا مسبقاا بعدم أحقية المجني عليه  إذا كونت 
  كما أن   .فل تحرك الدعوى ابتداء أو تحفظها انتهاء  في المطالبة بالتعويض والحماية.

كانت وإن    ،حفظ الدعوى يساوي تمام الحكم القضائي في أثر  من جهة الإدانة والبراءة
العام يختص بالادعاء أو الاتهام    إن المدعيو حالة ظهور أدلة جديدة.    في  ةحجيته نسبي
التي هي بالصل تختص بـأمر   التمهيدية، الإذن من الدائرة    مقيدة بأخـذ و   أو الملحقة 

(. من النظام الساسي  15إلى    12المواد  الحـضور أو القـبض أو الحـبس الاحتياطي )
قوم تبمثابة الاتهام الذي  التحقيق تعد  فت   على  م  االعمهيدية للمدعي  ة التن موافقة الدائر وإ

الداخلية،   القوانين  في  العامة  النيابة  فبه  ثم  روما ومن  نظام  وفق  العام  المدعي  إن 
تمهيدية ال دائرة  ال  تحت رقابةالساسي لا يقوم بكل إجراءات التحقيق الابتدائي لوحد  بل  

)2(  . 

لا يجوز لها ممارسة ،  الجنائيلقضاء  يفة من وظائف است وظالتي مار   الجهةإن  -4
في الدعوى    الولدور  الفي الدعوى ذاتها بسبب التعارض الذي يحصل بين    أخردور  

عمل من    أو   القضائي،الضبط    أعمالقيامه بعمل من  ك  )3(دور الثاني في الدعوى ذاتهاوال

 

المحاكمات الجزائية    أصولالجنائية في قانون    الإجراءات  أصولم(.1975)  الميرعبد  ،  العكيلي  الستاذ(1)
 .   285-284عة المعارف ،بغداد،ص ،مطب 1،ط1،ج

المتهم في محاكمة عادلة ،دراسة مقارنة، دار الثقافة  حق م(.2010)ي عبد الرزاقفخر  عمر الحديثي،. د (2)
 50 صللنشر،

سابق ،  المرجع الالجنائية ، ،  ءاتالإجرافي  الإنسان. أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق   د (3)
الجنائي المقارن  نون  قاضي التحقيق في القا  م(.2004)شرف رمضانأ  ،د الحميدعب ، د.    313  –  312ص  



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
412 

  إخللاي على  دعوى وذلك ينطو في المما يجعل له راياا مسبقاا    الإحالة التحقيق أو    أعمال
 )2(التخصيص  وعدمالاستقللية والحياد عدم ويترتب عليه   )1(بالعدالة

 الخصم الشريف أو الخصم الشكلي  المدعي العام  الغالب أن يطلق علىالرأي  كان    إن-5
توجيه طالبات عامة في مواجهة الغير وليست الذي يسعي إلى  و في الدعوى الجنائية.  

من الناحية النظرية، إلا أن ذلك ليس له أثر من الناحية    خصماا   د عي  هوإن خصية  طلبات ش
فه وشريف    والعملية،  عادل  البري يخصم  براءة  على  المجرم،    ءحرص   قومويوإدانة 

  ةرقاب  ، والتحقيق تحت سلطة القانون وإن كان عليهالاتهامبمباشرة وظيفتي    المدعي العام
  . (3) لهون هو المرجع الخير بالنسبة  فإن الضمير يك  ةهيديالتمبموافقة الدائرة    من رؤسائه

مكتب المدعي العام  د يع :المجني عليه ف اسااتقلال المدعي العام ع  القضاااء   ح  :رابعا
ــتقلله  أحد الجهزة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية  ــعب وورد النص على اســــــــ عن شــــــــ

جوز لي ء العـــام، ولا يلادعـــاودوائر المحكمـــة، ولـــذلـــك لا يجوز التـــدخـــل في أعمـــال ا
 عضــــــو من أعضــــــائه بمن فيهم الإداريين تلقي أي تعليمات من أي جهة خارج المكتب 

ويتكون مكتب المدعي العام، من  . )4(التنفيذيةعن الســـــلطة    تهاســـــتقلليوذلك لضـــــمان  

 

،   245سابق ، ص المرجع ال، ولنفس المؤلف ، مبدأ الفصل ، 101، دار النهضة العربية ، القاهرة ،ص 1ط
 .   123 -122سابق ، ص المرجع ال ،حاتم د. بكار ،

 .  22،صسابقالمرجع الحسين ،  . جميل،أ،  123-122سابق ، ، ص المرجع ال حاتم  بكار،. د (1)
سابق ، المرجع  الالجنائية ، ،    الإجراءاتفي    الإنسانرور ، الشرعية الدستورية وحقوق  حي س. أحمد فت   د(2)

الجنائي المقارن    قاضي التحقيق في القانون   م(.2004)شرف رمضانأ  ،عبد الحميد، د.    313  –  312ص  
،   245ص  سابق ،المرجع ال، ولنفس المؤلف ، مبدأ الفصل ، 101 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،ص1ط

 .   123 -122سابق ، ص المرجع ال ،حاتم د. بكار ،
(3  )  ( محمد  مأمون  سلمة،  الفكر   1976د.  المصري،دار  التشريع  في  الجنائية  م(.الإجراءات 

 وما بعدها.  325؛د.الغريب،محمد يعد،المرجع السابق،ص127-62العربي،القاهرة،ص

لمدعي العام القانونية لدي المحاكم الجنائية  ية اه،(.صلح  1434-م  2013الدليمي،عامر على سمير)د.    (4)
م(.مقتضيات    2015؛أد.الطيب،وردة)16الدولية المؤقتة والدائمة،دراسة مقارنة،دار غيدان للنشر والتوزيع،ص  
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ــارين ومن ذوي الخبرة، ومن موظفي   ــتشـــــــ المدعي العام ونائب أو أكثر وعدد من المســـــــ
ع بأية أعمال يكون مطلوبـاا من المدعي العام القيام  الاضطلناط بهم  ي  مكنوي المكتب.

ــارين من ذوي الخبرة القانونية والمحققين  بها، ــتشـــ ــافة إلى المســـ يتولى المدعي و   .بالإضـــ
الصــــــــــــلحيات والســــــــــــلطة الكاملة في تنظيم وإدارة    يتمتع بكامل وأنه المكتب،رئاســــــــــــة  
 .خرى ق والموارد اللمرافوبما في ذلك موظفو المكتب وا المكتب،

(  42/4ويشـترط في المدعي العام ونوابه أن يكونوا من جنسـيات مختلفة حسـب المادة )
ــة . و (1)من النظام الساسي   ــة الدوليـــــــــ يتم انتخاب المدعي العام لدى المحكمة الجنائيـــــــــ

ــة الاقتــــــــــراع الــــــــــسري وبالغلبية المطلقة لعضاء جمعية الدول الطراف،   ويتم  بطريقــــــــ
المدعي بتقديمها  طريقة من ضــــــــــمن قائمة المرشــــــــــحين التي يقوم  بنفس ال  نوابه  نتخاب ا

بنفسه لجمعية الدول الطراف، وتكون مدة تــــولي مهــــامهم لمدة تسع سنوات ما لم العام 
حيث يقوم بتســــمية ثلثة    .النظام الســــاســــي  ( من42/2لمادة )وفقا لأقصــــر تتقرر مدة 

لعام ويتولى النائب العام نواب المدعى ا  مناصب لكل منصب مقرر شغله من    نمرشحي
ونوابه مهامهم لمدة تســــــع ســــــنوات ما لم تقرر لهم مدة أقصــــــر وقت انتخابهم ولا يجوز  

. ويجب توافر عدة شــــــــــــروط فيمن يجري اختيار  مدعيا عاما أو نائبا  (2)إعادة انتخابهم  
 . (3)للمدعي العام 

ــة.-1 ــلق الرفيعـــــــ ــر والخـــــــ ــن ذوي الخبـــــــ ــون مـــــــ ــهأن -2أن يكـــــــ ــهودا لـــــــ ــون مشـــــــ  يكـــــــ
ولا  بالكفــــــاءة العاليــــــة والخبــــــرة الواســــــعة فــــــي مجــــــال الادعــــــاء أو المحاكمــــــة الجنائيــــــة.

ــام أن يكــــــون  فــــــيط يشــــــتر  ــياا،المــــــدعي العــــ ـــرى التابعــــــة  قاضــــ ــس الـــــــدوائر الخــــ بعكــــ
 .للمحكمة فيشترط أن يكون جميعهم قضاة

 

أم للأالعدالة  القومي  الدائمة،المركز  الدولية  الجنائية  المحكمة  ،القاهرة ص  ام  القانونية  المادة   321صدارات 
 .ظام الساسي للمحكمةالن  ( من 1\42)
 ؛145الحامد,بدون سنة نشر، ص  ر( على خلف الشرعية، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دا 1)

 87سابق، صال رجعمالي، حمد عبد اللطيف القضاء الجنائ أ الفقي،
 ساسي للمحكمة.( من النظام ال4\42( المادة )2)
 محكمة .ي لل( من النظام الساس3\43( المادة )3)
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ــدة أو أكثــــــر مــــــ-3 ــازة وطلقــــــة فــــــي لغــــــة واحــــ ــاأن تكــــــون لديــــــة معرفــــــة ممتــــ ت ن لغــــ
  القل.المحكمة على 

 يشمل استقلل المدي العام ما يلي: 
ــتقلل-1 ــاء اســ ــن القضــ ــام عــ ــدعي العــ ــتقل ي ،المــ ــامســ ــدعي العــ ــن ل المــ ــلطة مــ ــه ســ كونــ

ــة عـــــن عمـــــل  ــاء  حيـــــث إنـــــه المحكمـــــة،ســـــلطات العدالـــ ــتقل فـــــي عملـــــه عـــــن قضـــ مســـ
نــــــع عليــــــه القيــــــام بوظيفــــــة الحكــــــم فــــــي الــــــدعوى التــــــي باشــــــرها كقاضــــــي تويم الحكــــــم،

ــذلك.)1(قيــــــــقحت ــو  كــــــ ــاءلا يجــــــ ــل القضــــــ ــي عمــــــ ــدخل فــــــ ــام التــــــ ــاء العــــــ وان .(2)ز للدعــــــ
يخضــــــع لي  لفــــــ قتضــــــيه طبيعــــــة الوظيفــــــة التــــــي يؤديهــــــات المــــــدعي العــــــاماســــــتقلل 

اســــــتجابة لطبيعــــــة عملــــــه فــــــي ذلــــــك داء دور  الرقــــــابي و أولكــــــي يــــــتمكن مــــــن .(3)تــــــأثير
ــة ــدعوى الجنائيـــ ــف  لاو  الـــ ــاء تكليـــ ــوز للقضـــ ــدعي العـــــاميجـــ ــراإ باتخـــــاذ  المـــ تعلــــــق ء يجـــ

و نقـــــــداا بســـــــبب أن يوجــــــه لـــــــه لومـــــــا أو أ ،مباشـــــــرتها وأ نائيـــــــة،الـــــــدعوى الج بتحريــــــك
ــة  ــه أطريقـــ ــه لوظيفتـــ ــام إنمـــــادائـــ ــدعي العـــ ــة الكاملـــــة للمـــ ــي أن  الحريـــ ــه يفـــ ــدي طلباتـــ بـــ

ــا  مــــــن حريتــــــه واحــــــد ين يحــــــق للأخــــــرى أن أومرافعاتهــــــا أمــــــام المحــــــاكم، دون  إلا بمــــ
ن الحقــــوق المقـــــررة عــــ دفاعحقــــوق الــــ امحتـــــر وا الساســــي وقواعــــد  يقضــــي بــــه النظــــام

   .(4) للمجني عليه والمتهم

 

الحديثة في تنظيم   الفاقالقضائي على التحقيق ،مجلة    الإشراف  م(.1971)آمال عبد الرحيم  ،د. عثمان   (1)
الاجتما للبحوث  القومي  المركز   ، الجنائية  الحد  العدالة  قواعد  ، مشروع  والجنائية  العدا  الدنىعية  لة  لتنظيم 

 .   133، القاهرة ،ص 5الجنائية ،ع
دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني، دار النهضة    م(.2000) شرف توفيقأ  ،ديند. شمس ال (    2)

دراسة مقارنة ، منشورات    الجزائية،المحاكمات    أصول   م(.1986)عاطف  ، ، د. النقيب80العربية ،القاهرة ،ص
انونية ،  الق  مركز البحوث  العام،الادعاء    (.1988)غسان جميل  ،واسيالوس  ؛60-58عويدان ، بيروت ،ص

 .58وزارة العدل ،بغداد ، ص
، مديرية 1المحاكمات الجزائية، ج أصول (1988)د. سليم ابراهيم حربة & الميرعبد  العكيلي، الستاذ  (  3)

 .97والنشر، بغداد، ص دار الكتب للطباعة
 .86صجع السابق،،المر د. نجيب، محمد فتحي   (  4)
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الســــلطة التقديرية في اســــتخدام وســــائل التحقيق وكل ما يتمتع مكتب المدعي العام ب-2
ــف الحقيقة   إلىيؤدي  ــوابط القانونيةل وذلك وفقكشـــ ويمتلك   الســـــاســـــي  النظام في  لضـــ

ــتقللية من حيث طريقة   ــلطة اله ال إن إذ   التحقيق، إدارةاســـــــــ ــة   لتقديريةســـــــــ في ممارســـــــــ
ك فـان طبيعـة  . ولـذلـ )1(الســــــــــــــاســــــــــــــيالتي وردت في النظـام مع مراعـاة القيود  إجراءاتـه
والقرارات الصــــادرة بشــــأنه تســــتدعي اســــتقلليته وتجعله مبرراا للحفاظ   وإجراءاتهالتحقيق  

ــمان حقوق   ــخاص أعلى الحياد وضـ ــرورة    الدعوى،شـ ــي وتأكيداا لضـ وحماية حق التقاضـ
 . )2(كالاستجواب لتحقيق بين الاتهام واالفصل 

تمتـــــــع بكامـــــــل الصـــــــلحيات وي ،الادعـــــــاء العـــــــام مكتـــــــب يتـــــــولى المـــــــدعي رئاســـــــة -3
ــيم وإدارة  ــي تنظـــــ ــة فـــــ ــلطة الكاملـــــ ــو المكتـــــــب  المكتـــــــب،والســـــ ــك موظفـــــ ــا فـــــــي ذلـــــ وبمـــــ

ــه  الموكلــــــــةالمــــــــدعي العــــــــام بجميــــــــع المهــــــــام  يقــــــــومو والمــــــــوارد الخــــــــرى  هومرافقــــــــ لــــــ
 لطبيعتها. ة المحكمة وذلكة أجهز باستقللية عن بقي

لــــــه باســــــتقللية عــــــن بقيــــــة أجهــــــزة  الموكلــــــةالمــــــدعي العــــــام يقــــــوم بجميــــــع المهــــــام -4
ــائية أو  ـــة القضـــ ـــن الرقابـــ ـــوع مـــ ـــى أي نـــ ــي إلـــ ــام الساســـ ــرق النظـــ ــم يتطـــ ــة، ولـــ المحكمـــ
ــالات أو  ــام منـــــــذ أن يتلقـــــــى أي مـــــــن الإحـــــ المراجعـــــــة لعمـــــــال مكتـــــــب المـــــــدعي العـــــ

ــيق ـــات التــــي ســ ــوم بتقالمعلومــ ــين اتخــ ــا لحــ ــرة التحقيقــــات ويمهــ ــرار بمباشــ ــبس، اذ  القــ  اقتــ
ــا  ــي  ممــــ ــام الساســــ ـــة إلا أن النظــــ ــة الوطنيــــ ــة الجنائيــــ ــي النظمــــ ــه فــــ ــول بــــ ــو معمــــ هــــ

قـــــائم  كمـــــا هـــــو،  علـــــى المـــــدعي العـــــام الاقتبـــــاس جـــــاء ناقصـــــاا و خاليـــــاا مـــــن الرقابـــــة
ــام الجنـــــــائي الـــــــوطني الــــــذي تشــــــرف عليــــــه ســــــلطة تنفيذيــــــة مســــــؤولة عــــــن  فــــــي النظــــ

 ك  بنوعين من الرقابة على المدعي العام هما:.وذل(3)  رفاتهتص

 

، دار النهضة  1قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط  م(.2004)شرف رمضانأ  ،د. عبد الحميد    (1)
 ، ومابعدها.   265القاهرة ،ص  العربية،

الرحمن محمد  سلطان،أ.  (2) التحقيق ومسؤوليته  م(.2002)عبد  المرتكبة ضد سلطة  الجرائم  الجزائية عن  ا 
 .10ص ، بغدادجامعة  رسالة ماجستير،القانون، التحقيق، كلية مرحلة أثناءالمتهم 

م(، جميل المحكمة الجنائي الدولية في الميزان)رسالة ماجستير(، جامعة بيروت  2002علي)  حرب ،أ.(    3)
 .93العربية ، لبنان، ص
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التبعية الإدارية تقتصر فقـط علـى الإشراف والرقابة على   الإدارية ة  النوع الول: الرقاب 
الإشراف على   مككل. ويت الجهاز    والإشراف على  في مكتب المدعي العام  سلوك العضو

العام   المدعي  مكتب  كونهم  أعضاء  بالرقابة وليس  ،  دوليين  موظفينبحكم  المقصود 
على تصرفاتهم القضائية، التي    الإشراف القضائي  السلطة الإدارية  ملكت  الإدارية أن

عند حد مراقبتها  تقف  ومباشرتها، إنما    الجنائيةتتعلق باختصاصاتهم في تحريك الدعوى  
ل المدعي ماإه  :المث  .(1) بواجباتهم الوظيفية في حدود القانون    حسن قيامهمالتأكد من  

في  الإخلل بالمواظبة والإخلص  و. أ(2) واجبه تقصير  في أداء  و أ التحقيق، ام فيالع
 . في نظام رومامنصوص عليها    الرقابة غيروهذ   .(3) العمل، ومكان العمل

بتعليمات المتبوع له في   المدعي العامالتي يلتزم فيها جهاز    الفنية  ةالنوع الثاني: التبعي 
إلى قسمين  هذ  الرقبة     ...إلخ وتنقسم  لدعوى أو عدم رفعهاالقضائي كرفع ا العمل  مجال  

أعمال   والقسم الثاني: التبعية فيأعمال الاتهام وحدها    في  هما: القسم الول: التبعية
د استثناء على ذلك إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساا معقولاا . وج(4) التحقيق  

مشفوعاا   تحقيق،التمهيدية طلباا للإذن بإجراء ى الدائرة م إليقد  ق،تحقيللشروع في إجراء 
الدائرة التمهيدية من ستة قضاة على   فتتالو   (،3/ 15)المادة  بأية مواد مؤيدة يجمعها  

 

د1)  ) .   ، الرءوف    مهدي  اعبد  تأصي  ،رمسيس  بهنام،  .؛د291ص  لسابق،المرجع  الجنائية  ل الإجراءات 
الوجيز في شرح قانون الإجراءات    .م (2001)  دحتم  رمضان،  . ؛ د230  –   229ص  المرجع السابق،وتحليل؛

الحلبي، محمد علي   د. سالم،  .42  -39الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات المتحدة؛ دار النهضة،القاهرة ط ص
الوج2005) والم(،  للنشر  الثقافة  دار  الجزائية،  المحاكمات  أصول  في  البحر، ؛22توزيع، عمان، صيز  د. 

د. ؛ 50، صالثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  دار    الجزائية،أصول المحاكمات    بادئم  .م(  1998ممدوح خليل )
يع ، عمان ، )، م(  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوز 2005السعيد، كامل  

 5ص
 وما   48ص    ،المرجع السابق  ،رؤف عبيد  .د    ؛  63،    62ق ، ص  المرجع الساب   ، مأمون   سلمة ،  .(د  2)

 بعدها. 
 .  204عبودة ، المرجع السابق ، ص أ (د/ الكوني 3)
وما   41زكي محمد ،الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية الطبعة الثالثة  بدون دار نشر ص  شناق  .( د4)

 ا بعده
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، كما   كالعمل ذل   فث سنوات قابلة للتمديد متى اقتضت ظرو لقل يعملون لمدة ثال
في   يوجد    لاهيدية ،و اة الشعبة التممن قض  ثة قضاة أو قاض واحد ليتولى مهامها إما ث

  من النظام الساسي(  36)المادة  أكثر من دائرة تمهيدية ما يحول دون تشكيل النظام  
  تأذن لها أن ترفض ، كما    بالتحقيق كماللمدعي العام    تأذنلدائرة التمهيدية هي التي  وا

لك فللمدعي عدا ذ   وفيما  جراءات في التحقيق .الإاذ مجموعة من  ختا للمدعي العام ب
مرافعته أمام    والتحليل والتحقيق لحينام الصلحيات الكاملة خـلل مراحـل الدراسـة  لعا

قواعد الحياد الاستقلل بين الاتهام والتحقيق والاستدلال يتض  أن   قالمحكمة. وبتطبي 
اتهام   سلطة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  للمدعي  الممنوحة  وسلطة الصلحيات 

ن السلطتان تحويان العديد من المتناقضات . وهاتا(1) ت الولية  وم بالتحقيقايقو   حقيق الت
أهمها أن الولى بتوافرها يكون صاحبها خصما أما الثانية فل بد من تمتـع صاحبها 

 .وجمع هاتين السلطتين بيد المدعي العام يجعل حيـاد  محـل شك  والحياد.بالاستقللية  
لمجلس   تبعيتهاأن تتحقق عدم  طة التحقيق  لاستقلل في سليدة وا ولذلك يلزم لضمان الح

أن نتحقق من الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق و المن أو غلبت الطابع السياسي،  
لعدم تركيز السلطة في يد النيابة   ك . وذلالسلطةفاعلية الرقابة على القائم بهذ   ب  وذلك

الفردية   نقيبي عدم أخذ  بمبدأ  لنظام التعلى اأخذ    د . وق (2)العامة حفاظاا على الحرية 
يحافظ   موالحكم. ول جمع القضاء بين سلطات الاتهام والتحقيق  إذ    ،الفصل بين السلطات 

.لذلك فإن الاتجا  الحديث في فرنسا  ذهب (3)  على هذا المبدأ الإجرائي مع المدعي العام 
ا في الدعوى  ست خصمإلى أن النيابة العامة هي هي ة قضائية ذات مركز موحد و لي

جنائية لكنها ورثت صفة الخصم تحت تأثير حلولها محل الفراد في تمثيل الاتهام  ال
إنها هي جهاز من أجهزة الدولة وطرف من أطراف الدعوى الجنائية نتيجة التحول في و 

والإصلح  التقويم  إلى  الجاني  تجا   الفردي  الانتقام  من  ومقاصدها  العقوبة  أغراض 
 

 لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن القواعد الإجرائية و قواعد ا 05( القاعدة رقم  1)

د.   ؛12ص  بغداد،  الجزائية،أحكام البطلن في قانون أصول المحاكمات    م(.  2003)جواد( د. الرهيمي ،  2)
 . 42ص، عمان، دار الثقافة، 2شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط م(.1997)الجوخدار، حسن

 .71ءات الجنائية، المرجع السابق، صالإجرا مصطفى، تأصيلعبد الفتاح  ،( د. الصيفي3)
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على حقوق المجني عليه وحماية الشرعية وحسن سير مجتمع والحفاظ  اية الوالعلج وحم
توصيات المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي   ت تضمن  .و(1) العدالة

النيابة العامة هي حارس المصال  العامة والضامن للتطبيق الصحي   م أن  1964عام  
وصول إلى الحقيقة وحسن  دانة، وإنما اليق الإللقانون ويجب عليها أن لا تبحث عن تحق 

صلحيات المدعي في قيدت    أحكام النظام الساسيكانت    نوإ.إدارة العدالة الجنائية
 بتحريكالعام    لا تنفذ قرارات المدعيلذلك  موافقة الدائرة التمهيدية،  اشتراط  حالات عديدة  

ال  بموافقة  إلا  التحقيق  ومباشرة  نفسه  تلقاء  مـن  وكذ دائرة  الـدعوى  الحال التمهيدية،  لك 
( المادة  والتوقيف  القـبض  الساسي  15إلى    12بالنسبة لوامـر  النظام  للمحكمة   من 

الجنائية( ويج(2)   الدولية  قاعة   ب .  في  المحكمة  أمام  العام  المدعي  دور  بين  التفرقة 
 .(3) الجلسة فهو خصم أما قبل الجلسة فل يكون خصما بحال من حال 

النظام السـاسـي للمحكمة الجنائية   ن( م46مادة نصـت )الوظيفة :م  ال خامساا: العزل
يعزل القاضـــــــــي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المســـــــــجل أو نائب  الدولية  

ــبة إذا اتخذ قرار بذلك وفقاا للفقرة    -: أوذلك في الحالات التالية ،2المســــــجل من منصــــ
ــي اا  ــلوكاا ســ ــيمأن يثبت أن الشــــخص قد ارتكب ســ ــيماا بواجباته  اا أو أخل إخل جســ لاا جســ

على النحو المنصـــــــوص عليه في القواعد الإجرائية    الســـــــاســـــــي،بمقتضـــــــى هذا النظام  
ــة المهـام المطلوبـة منـه -الإثبـات وقواعـد   أن يكون الشــــــــــــــخص غير قـادر على ممـارســــــــــــ

ــاســــــي بالاقتراع الســــــري القرار   الطراف،تتخذ جمعية الدول  ، و بموجب هذا النظام الســــ
ــي  المتعل يتخذ  و أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصـــــــــب ق بعزل القاضـــــــ

تختص جمعيـة الـدول الطراف وفق النظـام   و.القرار بـالغلبيـة المطلقـة للـدول الطراف

 

سلمة،    (   1) )مأمو د.  محمد  الإجراءام  1976ن  الفكر   ت(.  دار  المصري  التشريع  في  الجنائية 
 وما بعدها.  325،المرجع السابق،صعيد؛د.الغريب،محمد 127-62العربي،القاهرة،ص

 .338ص 3صق،المرجع السابعلي عبدالقادر، القانون الدولي الجنائي،  ( د. القهوجي، 2)
(3  )  ( محمد  مأمون  سلمة،  الفكر راءام(.الإج  1976د.  دار  المصري  التشريع  في  الجنائية  ت 

 وما بعدها.  325؛د.الغريب،محمد يعد المرجع السابق،ص127-62العربي،القاهرة،ص
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الساسي للمحكمة الدولية في النظر والبت في مباشرة الرقابة الإدارية على هي ة رئاسة  
كما نصــــــــت )المادة  .(1) رة المحكمةيما يتعلق بإدامســــــــجل فالمحكمة والمدعي العام وال

ــي للمحكمة الجنائية الدولية  ن( م42/8 ــاسـ ــت ناف  أن  النظام السـ ــل دائرة الاسـ في تفصـ
ص الذي العام، وللشـــــــــخأي تســـــــــاؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي 

أو أحد نواب   العام  يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي
النظام الســــــاســــــي للمحكمة م يضــــــع  المادة. وللمدعي العام للأســــــباب المبينة في هذ  ا

المدعي العام يجري التحقيقات    المدعي العام ســــــواء أكانرد  لقواعد   الجنائية الدولية أي
 يجريـه المـدعين مـا  أ بقولـهالمـدعي العـام  رد  وتبرير عـدم التحقيق الابتـدائي،    مالوليـة أ

  في الدعوى وتظـل هنـاك مرحلـة تاليـة هي مرحلـة المحـاكمةحكمـا   ليس في الدعوى   العـام
  وما تملكه من ســــلطة تقديرية في وزن التحقيقات  لتصــــح  شــــائبة الخطأ في الإجراءات 

.وقد قضــــــي في التشــــــريعات الداخلية  بعدم جواز رد ســــــلطة الاســــــتدلال ولا ســــــلطة )2(
عي بطلن ما اتخذ  المحقق لا يســـــتد وبين    وجود خصـــــومة بين الضـــــحايا  وأن  التحقيق

 إلىن المر مرد  في النهاية  ل الشـــرطة،هذا الخير من إجراءات، ولو كان من رجال 
ــلطة تقديرية في وزن التحقيقات  ــوع وما تملكه من ســـــــ على  وذلك .(3)  محكمة الموضـــــــ

، في ظل قانون تحقيق  يالفقه والقضـــــــــــــاء الفرنســـــــــــــ عكس ما كان مطبقا وســـــــــــــائدا في
 العامةأعضـاء النيابة    ةكانت مخاصـم  د . فق(4) الملغي  1808الفرنسـي لسـنة   جنايات ال

الوضـــــــــع في فرنســـــــــا قد تغير ولم يعد  أن القضـــــــــاة، إلاتتم بنفس إجراءات مخاصـــــــــمة  
 . )5(مخاصمتهمبالإمكان 

 

 ومابعدها. 208صبق،،المرجع الساعمر محمود   ،د. المخزومي ( 1)

 216 صالمرجع السابق،مأمون  سلمة،د.  (2)
نقض   ،  29، ص23، ق5اعد القانونية، جالقو مجموعة   1939،  4/12  جلسة  ،  نقض جنائي مصري    (3)

 . 287، ص235، ق2، ج16/4/1931 جنائي جلسة 
 (4، هامش رقم )67ص،المرجع السابق،محمود  د. مصطفى، (4)
 . 216ص لمرجع السابق،ا ،مأمون  سلمة،د.  د (5)
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 يتولاها المدعي العام هي الإجراءات التي يقوم بها قاضيالتي  الخلصة أن الإجراءات   
أو    الادعاء  وتكون بمثابةالعامة في القانون الداخلي    ةوالنياب  الدول،ي بعض  التحقيق ف

كما أن المدعي العام    الداخلية.تهام الذي تقوم به عادة النيابة العامة في القوانين  الا
التحقيق   إجراءات  كل  وتختص   الابتدائي،يتولى  التمهيدية  الدائرة  موافقة  الدائرة   بعد 

إجراءاأب  التمهيدية، التحهم  الفرديةتتعلق  التي  بتدائي  الاقيق  ت  يتم    بالحريات  لم  لكن 
ليس للمجني عليه في حالات عدم   و.( 1)  تفصيل حقوق المجني عليه في تلك المرحلة

 المدعي العام انحرفإذا تجاوز  وذلك  يسلك سبيل التظلم الإداري    أنو حياد المدعي العام  
عند وذلك  تزام بها  تعين عليه الالالتي يعن جادة الشرعية وخالف التشريعات والتعليمات  

الدائرة التمهيدية التي تراقب يتظلم إلى    أناتخاذ  أي إجراء من إجراءات التحقيق، كما له  
 عمل المدعي العام. 

 
 المطلب الثاني 

 ح  المجني عليه ف العلم بإجراءات التحقي  

  نلحـديـث نـادي بـأ تجـا  الكن الاالعـام،    والمتهم والادعـاء  بين  قومنـائيـة تن الـدعوى الجإ
ــب  ل ــحايا الجريمة يصـــ ــاهمة في إجراءات الدعوى د ضـــ أثناء  الجنائية  ورا فعالا في المســـ

مهمتي التحقيق والاتهام  العام المدعي   ىفيها. ويتولسـيرها وحتى صـدور الحكم النهائي  
 كما يأتي: ك. وذل(2)التحقيقات وسلطاته المتعلقة بإجراء  يمارس واجباتهعندما 
عليها ف    لقضايا الواردة إليه م  قنوات الإحالة المنصوص ل   المدعي العام   م استلا -أولا:  

 
 
 في الدعوى الجنائية، بإجراءات التحقيق الابتدائي  المدعي العام  يقوم  :النظام الأساسي

تحت رقابة الدائرة التمهيدية إذ تبدأ وذلك    التصرف في الـدعوى وإحالتهـا إلـى القضاءو 
اف أو القرار الصـادر مـن مجلـس المـن والموجَّه طر من الدول اللمقدم  لطلب االدعوى با

 

 341-340مرجع  السابق،ص ( د. على عبد القادر القهوجي،ال1)
 ي. ساس( من النظام ال54(المادة )2)
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إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائي ة الدولي ة، أو بناء على مباشـرة مـدعي عـام  
، بإقامة  المحكمة بالشروع في تحريكها من تلقاء نفسه بوصفه ممثلا للمجتمع الدولي 

إلى متهم معين    وإسناد الجريمةلي ة،  الجنائي ة الدو محكمة  هي ة القضاء في الأمام  الدعوى  
بالذات. وهذ  الإجراءات عبارة عن حلقات متصلة، فإذا بطل إحداها استتبعه بطلن  

إجراءات، ولذلك تُعد  هذ  العملية دقيقة ومهمة جداا، إذ إن  الدعوى بكاملها ما لحقهـا من  
التمتع   مدعي العامويقتضي حياد ال.  ئجهاونتاإجراءاتها    فـيعلى هذ  المرحلة  مبنية  

بحلقاتها تأكيداا    كوذل  والحيدة،ستقللية  الا  خاصتيب الدولية  الجنائية  الشرعية  لسيادة 
تبررها  ،  الثلثة الدولية  المصلحة  التي  القانون  العامة  تطبيق  الحقائق ببهدف  كشف 

ق والحريات الحقو   ومعرفة الفاعلين ودوافعهم والمحافظة على السلمة العامة بحماية 
على أفضل وجه لكي يحيل أمام    للمجني عليه، لتحقيق العدالة الجنائية  ء كانت للمتهم أوسوا

 .(1) ملفاا مستكمل الجوانب وجاهزاا للحكم والإدانة وإيقاع القصاص بالمجرمين القضاء 
ف رو ظ  يقوم المدعي العام بالتحقيق فين  إ   :العام المدعي  المعلومات إلى    تقديم ثانيا:  

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق وذلك ب على حـد سواء  والتبرئةتجريم  ال
جميـع الوقائع   عليها تلقي  في الجرائم التي تـدخل فـي اختصـاص المحكمة والمقاضاة  

  بموجب هذا النظـام  جنائية أم لا،والدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية  
المدعي   يحترمويلزم  أن    (1/ 54المادة    لى منالفقرة الو   -يالساس  67/2)المادة  

يحترم  أن  احتراما كامل حقوق الشخاص الناش ة بموجب هذا النظام الساسي و   العام
 ما يلي:  وأن يشمل(.2) وظروفهم الشخصية والشـهود  يهمصال  المجنـي عل

ــهاوفح  هابعمليات جمع الدلة والتنقيب عن  لمدعي العاما  ن يقومإ-1 ى مد  وتحديد ، صــــــ
الشـخاص  حضـور  ب ، وطلللتحقيقواتخاذ كافة الإجراءات اللزمة  وقوتها،صـلحيتها  

يلتمس تعاون أي دولة أو  اســــتجوابهم، وأنو الشــــهود أو   والمجني عليهمالتحقيق   محل
 

النظام   2012-م   2011أ.شنان،على محسن)  (  1) في  العمومية  الدعوى  تحريك  العامة في  النيابة  م(.دور 
 وما بعدهما 21-20(،الجزائر ص 1)الإجرائي اليمني،رسالة ماجستير،كلية الحقوق جامعة الجزائر 

ة الجنائية الدولية  محكم ق أمام الهاجر، التحقي بنعمر،    ؛176سابق، صالمرجع  ال  ،سيوني، محمود شريفب (2)
 .22سابق، صالمرجع ال ،
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ــدب    ،لذلك  منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي تبعا مثل: المعاينة ونـــــــــــــــــــ
ى الدلة وضبط الشـــــــــــــــياء واستصـــــــــــــــدار أوامـــــــــــــــر  هود والحفاظ علاع الشالخبراء وسم

مـــــــــــن المستبعد واقعيا أن تتقدم دولة أو و   .المتهمينالحضـــــــــــور والتوقيف والقبض على  
مجموعة دول بطلب تحقيق من قبـــــل المحكمـــــة الجنائيـــــة الدولية في حالات غير جدية 

 .من النظام الساسي 13حسب المادة 
ها وتسم   مقليإإجبارية على الدول لتستقبله على  العام صلحيات  لمدعي لا يملك ا  -2

ــبق أو إنما  له بإجراء تحقيق وجمع الدلة.  ــاس من التعاون المســـــــــ لا بد من وجود أســـــــــ
المتــــــــــــــزامن مــــــــــــــع عمــــــــــــــل المدعي العام من قبل الدولة محل حدوث الجريمة موضوع 

إجراء لـه    يجوز  لـذلـك  أيضـــــــــــــــا،  دور المـدعي العـام في التحقيق  لتفعيـل  كالتحقيق. وذلـ
ــائية الذي  أالتحقيقات في إقليم الدولة وفقا   ــاعدة القضـــــــ ــائي والمســـــــ حكام التعاون القضـــــــ

تجريه من تحقيقات في الجرائم   فيمابمقتضـــــــــــــا  تلتزم الدولة بالتعاون التام مع المحكمة  
 .(1)التمهيدية به الدائرة  تأذنوالمقاضاة عليها أو على النحو الذي 

  العام بتقديمبينها بطلبات المدعي  الاتفاق التفاوضــــــــــي   بموجب  ةالمتحد المم    د تتعه-3
ــافية من هي اتها وفقاا للفقرة ــه من معلومات إضـــــ ( من  15( من المادة )2)  ما قد يلتمســـــ

ي  نفســه. كما ينبغ يباشــرها من تلقاء   التحقيقات التيك بخصــوص  الســاســي، وذلالنظام  
 العام للأمملى المــين  إ ذ  المعلومات على ه الحصولبطلب   العام توجيهعلى المدعي 
ــؤول   ،الطلب إلى رئيس الهي ة المعنية  الخير بإحالةيقوم   المتحدة، حيث  أو إلى مســــــــــــــ

-معــه مــا قــد يلزم من ترتيبــات أو اتفــاقــات  لمحكمــة  أن تعقــد    المهمــةآخر يتولى هــذ   
قديم  وم بتأن تق  علىالعام، المدعي أن تتفق مع  لأمم المتحدة ل هإنو ،  -حســب الاقتضــاء

ــال ــرط المحافظة على    المطلوبة إليه معلومات التندات أو مســــ ــرطبشــــ ــريتها بشــــ أن لا  ســــ
أي  ثالثة فيلطراف   المحكمة أوأجهزة    أُخرى من  المعلومات لجهزةيكشــــف عن هذ  

 .(2)مراحل الدعوى، أو بعدها، دون موافقة المم المتحدة  مرحلة من
 

 21لندة معمر المرجع السابق ،ص  يشوي ، ،339المرجع السابق ،ص ،علي عبد القادر  القهوجي ،د. (1)
 .المم المتحدة و ية الدوليةالعلقة بين المحكمة الجنائ التفاوضي المعني ب الاتفـاق ( من 18(المادة )2)
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ة اتفــاق تعــاون مع المنظمــة  لجنــائيــة الــدوليــحكمــة ابرم مكتــب المــدعي العــام للموقــد أ
ــ انتربول  طةالدولية للشـــــــــر  كان    المعلومات،التعاون وتبادل   وذلك مجال-الجنائية ـــــــــــــــــــــ

ية وإجراء طتبادل المعلومات الشر  وكذاجرام والعدالة الجنائية  الإالغرض منه الوقاية من  
ول  نتربالانشـــــــــرات    وتعميموإصـــــــــدار عن المجرمين الفارين   والبحث ت الجنائية  لالتحلي

 .(1) بياناتهنتربول و قواعد لات الاوالوصول إلى شبكة اتصا
إذ يجوز  ،  نح النظام الأسااساي مهلة راهر واحد م  تاريل تلقي ذلك الإراعار  ثالثا:

للدولة في غضـــــــــــونه أن تبلغ المحكمة أنها أجرت تحقيق مع رعاياها أو مع غيرهم في 
من تلقيها الإخطار من المدعي   خلل شــــــهرلدولة  يجوز ل.و (2)حدود ولايتها القضــــــائية  

ــاعدها في   االعام أن تقدم طلب ــافية تسـ خطيا إلى المدعي العام تطلب منه معلومات إضـ
وذلك دون الإخلل بمدة الشهر المسموح بها، ويجب على المدعي العام أن  (.3)  التحقيق

من  العام على إذن لمدعي لم تطلب الدولة الإحالة وحصـــل ا  اإذ   ،يعجل بالجواب عليها
ــر إجراءات التحقيق الابتدائي، ويقوم على هذا الســـــــــاس   الدائرة التمهيدية فعندئذ يباشـــــــ

ــع في التحقيق. كم ــافية من تلك   أنه يجوز  ابالتوســــــــ للمدعي العام طلب معلومات إضــــــــ
عوى بإحالة الد   اا طلباا خطييلزم أن تقدم  أبدت الدولة اســـتعدادها للمحاكمة   ا. إذ (4)الدولة  

 .يهاإل
  مبدأ التكامل: بصالح ولاية الدولة حسل المدعي العام ع  التحقي  لازرابعا: تن

يكون  مبدأ التكامل، إنما    ب صال  ولاية الدولة حستنازل المدعي العام عن التحقيق ل  إن 
ذلك. السس التي استند إليها في  ببعد تقديم المدعي العام التماس إلى الدائرة التمهيدية  

التمهيدية أن    وللدائرةالدولة خطيا عن قيامه بهذا الإجراء،  لعام  المدعي ا  خطرم ين ث وم
جراء الإوراق والمعلومات للوصول إلى  البعد فحص    في الطلب   ت تعقد جلسة خاصة للب

 

 : لموقعا (1)
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بعوامل مقبولية الدعوى الواردة   كفي ذلأن تسترشد    إتباعه، وللدائرة التمهيدية الذي يجب  
حكمها في أقرب   وتبليغه بنتيجةجنائية،  الللمحكمة    اسيسم ال النظا من    51في المادة  

 . (1)  إليهالساس الذي استندت    والدولة متضمناوقت ممكن إلى كل من المدعي العام  
القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية أمام    است نافللدولة المعنية والمدعي العام    ويجوز

من    18/4المادة  )  .الاستعجالوجه  على    فالاست ناويجوز النظر في    دائرة الاست ناف،
 النظام الساسي( 
تبليغ المحكمة   (شـــــــهر)الدولة خلل نفس المدة ويجب على  القانونية:  ةخامسااا: المتابع

بجوابهــا حول مــا إذا كــانــت قــد أجرت تحقيقــا أو أنهــا تجري تحقيقــا مع رعــايــاهــا أو مع 
قد الجنائية التي فعال بخصــــوص ال  ا القضــــائيةغيرهم من الشــــخاص في حدود ولايته

للمدعي العام بعد   ويجوز  .من نظام روما السـاسـي  05في المادة    والواردةتشـكل جرائم  
تنازله عن التحقيق لفائدة الدولة أن يطلب منها تقديم معلومات بصـــــــــــــفة دورية عن أي  

كمـا يجوز للمـدعي العـام طلـب معلومـات   .تقـدم يتم إحراز  في التحقيق أو المقـاضـــــــــــــــاة
تســم  للمحكمة بمراقبة أية تحقيقات أو محاكمات يظهر    لك الدولة، حتىة من تإضــافي

لغرفة التمهيـدية مكنـة مواصــــــــــــــلـة يمكن ل  ك. كذلـ(2)  لهـا بعض مظـاهر الشــــــــــــــك اتجـاههـا
التحقيق التمهيدي وذلك إذا ســـــــــنحت فرصـــــــــة فريدة أو كان هناك احتمال بعدم إمكانية  

ــب ــياغتها وذلك بسـ ــول على هذ  الدلة أو صـ ــه   ب ظروفالحصـ ــاهد كمرضـ أو كبر الشـ
  .سنه أو بسبب إمكانية طمس معالم الجريمة

  :المدعي العام تنازل ء إلغا :سادسا
و للمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق للدولة بعد سـتة أشـهر من تاريخ  

لة يستدل منها أن الدو ف التي  ملموس في الظرو   اا فيه تغيير وقت يرى  التنازل أو في أي  
،أو وجود فرصـــــــــة فريدة يتم    بة في التحقيق أو غير قادرة عليهحت حقا غير راغأصـــــــــب

ــلطة  إلغاء تنازل المدعي  ــتثنائي , أن يلتمس من الدائرة التمهيدية ســــــ ــاس اســــــ على أســــــ
 

 .172ـ 177 عصام عبد الفتاح ، المرجع السابق ،ص مطر ، .د ( 1)
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إجراء التحقيقات اللزمة لحفظ الدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة  
  الدلـة في وقـت لاحق  الحصــــــــــــــول على هـذ إمكـان  أو كـان هنـاك احتمـال كبير بعـدم  

( من النظام الســـاســـي وذلك بتوفر شـــروط منها  53المادة  -18/6المادة   (شماهد  عكسمما
توفر أســــــــــــــاس معقول يدل على وجود جريمة واقعة ضــــــــــــــمن اختصــــــــــــــاص  -1  الآتي:

ــروط المقبولية-2 .المحكمة ــلحة العدالة  يحققالتثبت من أن التحقيق  -3 توفر شــــ  مصــــ
إذا رأى  وذلك تســـهم في تدعيم العدالة   للتحقيق،فريدة  فرصـــة  عي العامالمد د  وجإذا  -4

ــول على أدلة هامة   ــبة للحصـ ــة مناسـ ــيةالمدعي العام أن هناك فرصـ ــياع    وخشـ من الضـ
يتقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية ليبين فيه السـاس الذي اسـتند  أنله فإنه   ،هذ  الدلة

طـار الـدائرة التمهيـديـة بـأي  مع إخاء تحقيق  إجر ن بـلإذ لمنحـه  بإليـه في طلبـه لالتمـاســــــــــــــه  
تدرس الدائرة التمهيدية الالتماس  و  ة تقدمها الدولة إلى المدعي العام معلومات إضــــــــافي

على سـبيل الاسـتعجال من طرف واحد و في  هتفصـل في و.(1)  العامالمدعي من  المقدم 
ــة مغلقـة   بنـاءا   هيـديـة،تمالئرة  يجوز للـدا/ب، والتي تنص  على أن   56/1  )المـادة  .جلســــــــــــ

أن تتخــذ مــا يلزم من تــدابير لضــــــــــــــمــان فعــاليــة الإجراءات   ،على طلــب المــدعي العــام
ــة لحماية حقوق    ونزاهتها، ــتطيع الدائرة التمهيدي ة أن تتخذ  و  ،الدفاعوبصــــــورة خاصــــ تســــ

هذ  التدابير بمبادرة منها، وذلــك بعد التشاور مع المدعي العام بشأن وجود سبب كافٍ 
ــدابير، وإذا رأت الـدائرة أن ـه لا يوجـد مـا يبرر عـدم   خير بـاتخـاذ هـذ ام اللعـدم قيـ التــــــــــــــــــــــــــ
ــبيل   قرارويعد   اتخاذها ــت ناف، وعلى سـ ــار إليه قابل للطعن بالاسـ الدائرة التمهيدي ة المشـ

 .الاسـتعجال أمام الدائرة الاست نافي ة
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المح   سابعا: لدى  التحقي   سلطة  بقرارات  الإخطار  ف  عليه  المجني  الجح   نائية كمة 
 :الدولية

الجريمة المنســوبة للمتهم   أدلةالبحث عن    يه  الابتدائي،للتحقيق    الســاســيةإن الوظيفة  
ر هذ  الوظيفة وتقتصـــــــ .(1) المختصـــــــةالمحكمة  إلى  لإحالتهكانت كافية    إذاما   وتقدير

ية المدعي العام لدي المحكمة الدولعلى    النظام الســاســي للمحكمة الجنائية الدوليةفي 
تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية  وذلك تمهيدا ل الدائرة التمهيدية  فإشرا نائية تحت الج

ــول إلى الحقيقة و  للإقرار بهذا الحق في مواجهته ــماع ما لديبهدف الوصـــــــ أطراف  ســـــــ
 .(2)لتلك التهمة  دفوعالدعوى من دفاع و 

هو   عليه  للمجني  الإخطار  في  للمشاركةوالحق  آخر  فرعي  عليهللمجن  حق  في   ي 
إخطار الضحايا أمراا أساسياا لضمان قدرتهم على يعد    ذ لدى سلطة التحقيق. إت  الإجراءا

المشاركة  في  حقهم  معترف .ممارسة  الحق  الصري   ببه،    وهذا  العام  المدعي  التزام 
القواعد من    (1)  96( و  8)  (2)  92( والقاعدة  1)  50وفقا للقاعدة    الضحايا،بإخطار  

ايا الحق الصري  في أن يتم إخطارهم بالقرارات للضحثم    نوم  .ت الإثباالإجرائية وقواعد  
ووفقاا للمادة   العام، بنفس الطريقة التي يتبعها مكتب المدعي   التي يتخذها المدعي العام

من نظام روما الساسي ، يجوز لقلم المحكمة أن يساعد في هذا الإخطار ، عندما   15
ا عن حق ا ة إلى أن هذاالإشار وتجدر  يطلب ذلك مكتب المدعي العام لالتزام ناتج أيضا

للقضاة رفض طلب  .,  تلقاء نفسه الضحايا في مطالبة المدعي العام ببدء التحقيقات من
 المشاركة إذا رأوا أن الشخص لا يفي بالمتطلبات اللزمة للتأهل كضحية أمام المحكمة

للقاعدة وفقاا    لاحقة،  مرحلة  في تقديم طلب جديد في  المجني عليهالحكم بحق  ويرتبط هذا  
الحق في سحب طلب   كذلك للمجني عليهالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،  من  (  2)  89

 

فتحي    .؛ د  ؛45ـص    حمد فتحي سرور، المرجع السابق،أد.  ؛34صق،  المرجع الساب   السعيد،د. كامل    (  1)
 –  154، ص 1986، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، اقي تطور القضاء الجنائي العر  ، عبد الرضا الجواري 
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في لهميةأي    المشاركة،  وذلك  ممارسة   وقت.  لضمان  للضحايا  المعلومات  إتاحة 
يقتضي تقرير حق الضحايا في تقديم طلب للمدعي العام لتحريك الدعوى    اوهذ   .حقوقهم

إ  .(1) ئيةالجنا يقتضي  عليهم  وهذا  المجني  روما   2- 53/1المادة  )خطار  نظام  من 
 كما يأتي: كوذل الساسي(.

  المقاااة:إخ ار الضحايا بشأن قرار المدعي العام بعدم الشروا في التحقيق أو بعدم  -1 
التحقيق.   عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء  له الحق في تقرير  المدعي العاموإن  

المقاضاة المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو بعدم    بشأن قرار  حاياالض  اروإن إخط
تمكن الضحية من  وذلك ليضمانة تضاف إلى ضمانات مرحلة التحقيق الابتدائي  هي  

التعليقات والدفاع ودحض   الوقوف على مجريات التحقيق أولا بأول، وتتمكن من إبداء
يقدم من المتهم لإخفاء الحقيقة ايا الجريمة بدليل قائم  لا يفاجأ ضحثم  ومن  .  كل ما 

يتعذر   بحيث  مناسب  غير  وقت  في  أتفنيد ضدهم  مصير   و،  وانهاء  التحقيق  حفظ 
عادل دون حكم  يتم    .الدعوى  العام  لذلك  المدعي  قرار  بشأن  الضحايا  عدم و إخطار 

في   بالمادة  الالشروع  عمل  المقاضاة  بعدم  أو  إلى53تحقيق  الإخطار  هذا  ويوجه   . 
ممثليهم  الضحا أو  قدر يا  أو،  الإجراءات  في  الاشتراك  لهم  سبق  الذين  القانونيين 

أو   الحالة  بخصوص  بالمحكمة  اتصال  على  كانوا  الذين  الشخاص  إلى  المستطاع، 
من القاعدة.   8الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة  

 وقواعدمن القواعد الإجرائية    92عدة  لقا)ا  .المعينةلظروف  إذا رأت ذلك مناسبا في ظل ا
 من نظام روما الساسي(.  2- 1/ 53)المادة ) الإثبات 

بعد أن يتلق ى و   :إذن من الدا رة التمهيدية للشروا في إجراء تحقيقب  الضحايا   إخ ار-2
يقدم   فإن ه-للجريمةإذا رأى أسباباا تؤيد إمكاني ـة ارتكـاب الشـخص  -العام الدعوى  المدعي  

ل طلباا إل ى الدائرة التمهيدي ة لطلب الإذن بالبدء في إجراء التحقيق، مشفوعاا بما تحص 
عبر تقديم طلب مشفوع بالدلة المؤيدة التي حصل عليها من    لديه من أدلة ومعلومات 

 

(1 ) Paulina Vega González.O papel das vítimas nos procedimentos perante o Tribunal Penal Internacional: seus 

direitos e as primeiras decisões do tribunal, Sur, Rev. int. direitos human. v.3 n.5 São Paulo dez. 2006 
http://dx.doi.org/10.1590/S1806-64452006000200003 
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به. الطراف المحيلة مجلس المن والدول الطراف أو من التحقيق الولى الذي قام  
الطلب بناء على تقرير الدلة المقدمة ومقبولية الحالة،   راسةتمهيدية بد الرفة  الغ  وتقوم

التمهيديةو  الغرفة  قرار  الول:  يكون  هما:  أمرين  بين  سبق  ا  كما  الامن   ذن  لإدعاء 
إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساا معقولاا للشروع في إجراء و   .بمباشرة التحقيق

مشفوعاا بأية مواد مؤيدة   تحقيق،بإجراء    ية طلباا للإذنلتمهيد يقدم إلى الدائرة ا  تحقيق،
يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاا للقواعد الإجرائية 

أن هناك   المؤيدة،بعد دراستها للطلب وللمواد    ،ذا رأت الدائرة التمهيدية. وإوقواعد الإثبات 
عوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص تحقيق وأن الد   إجراء  أساساا معقولاا للشروع في

وذلك دون المساس بما تقرر    التحقيق، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء    المحكمة،
الدعوى  ومقبولية  الاختصاص  بشأن  بعد  فيما  النظام    5،  15/3)المادة    .المحكمة 

 الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.
الثاني:و  إذا  الإذن،  الادعاءمن     ض فر   المر  الدراسة   أما  بعد  العام  المدعي  استنتج 

أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساا معقولاا    ،  2و    1الولية المشار إليها في الفقرتين  
وهذا لا يمنع المدعي العام    ،كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك  ،لإجراء تحقيق

 ) .في ضوء وقائع أو أدلة جديدة الحالة ذاتها    ليه عن من النظر في معلومات أخرى تقدم إ
دعاء ملزما بالإذعان  لايكون اف  من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.  15المادة  

بتقديم طلب جديد إذا تحصل على وقائع وأدلة  دعاء إعادة الكرةللرأي الغرفة، يمكن ل
بنفس   تتعلق  وإجديدة  االحالة.  الدائرة  قرار  التح لتمهيد ن  بإجراء  ملزما ية  يعد  لا  قيق 

أن   لمدعي العام بعد ا  يجب علىو   .الدعوى   ومقبوليةللمحكمة فيما يتعلق بالاختصاص  
أن  و   .أن يعمل على إخطار جميع الدول الطرافالتحقيق  تأذن الدائرة التمهيدية بإجراء  

 لمحكمةصلحيتها حسب النظام الساس لعلى إخطار الدول التي يرى أن من    يعمل
الجنا بأنالدولية  من    ئية  يتوفر  لما  وفقا  النظر  موضوع  الجرائم  على  ولايتها  تمارس 

إلى   الادعاءوذلك بتقديم ما لديه من وقائع وأدلة وقد يعمد    بهذا الشأن.  امعلومات لديه
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  مإنه يلز   ويفهم من نظام روما الساسي  (.1)بحوزته    والدلة التيفي ذكر الوقائع    السرية
م إلا على معلومات محددة بالقدر اللزم من الفعال التي المدعي العاار  إخطوي  ألا يحت 

الخوف أو  سير التحقيق  بحماية الشخاص الذين لهم علقة    وذلك بهدفتشكل جرائم  
لكن لم يرد نص على إخطار الجناة.  هروب    خشية  إمكانية إتلف أدلة الإثبات أومن  

بإجر  إعلمهم  في  بالحق  عليهم  االمجني  فياءات  سواء  الدائرة   لتحقيق  رفض  حالة 
بالتحقيق   العام  المدعي  لقيام  الإذن )التمهيدية  الدائرة  قررت  إذا  أو  بالحفظ(  أمر  أي 

بالتحقيق فيجب النص على حق المجني عليه في الإعلم بالبدء في التحقيق، أو المر 
وهذ  ف  ابالحفظ.  الداخلية  القوانين  في  متبع  هو  ما  خلف  الن على  إذا  لعا  يابةإن  امة 

عليه ت أمراا بالحفظ باعتبارها رئيسة الضبطية القضائية المهيمنة أن تعلنه للمجني  أصدر 
محل إقامته،   لورثته جملة فيإن كان قد توفي فيتم الإعلن    مدنيا. إمالم يدع    ولو

( من نظام الإجراءات 63المادة )و   من قانون الإجراءات الجنائية المصري   62)المادة  
حق الشخص المشتبه فيه أثناء استجوابه بتبليغه أن من    امك  .(2)  (سعوديلاائية  الجز 

 وهذا الحقبوجود أسباب تدعو للعتقاد بارتكابه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة  
المادة   في  أيضا  عليه  السياسية    2/ 09منصوص  للحقوق  الدولي  العهد  والمدنية من 

ال  26/4والمادة   القانون  لجنة  مشروع  الساسي   من  4/ 21لمادة  او دولي  من  النظام 
نتيجة لذلك يجب من النظام الساسي لمحكمة رواندا. 20/4والمادة لمحكمة يوغسلفيا 

انتهكت   منباعتبار المجني عليه  ،  إخطار المجني عليه باليوم الذي يباشر فيه التحقيق
ى وى وحت حقوقه أو هددت بفعل الجاني، وذلك لكي يكونوا على بينة من مصير الدع

القانوني المخول    إجراءتخاذ  يتمكنوا من ا  الضحايا   لهم. وكذلك لحماية حقوق الطعن 
المجني عليه هو المصدر أن    ا أضرار. كمالتعويض عما أصابهم من    وحصولهم على

ر ولو لم يدع بحقوق الدعوى المإلى وجه الحق في    وصولللالول في المعلومات  
 

 245ع السابق، ص. لمرجبراء منذر كمال ا عبد اللطيف،د. ( 1)

 .؛ د75ص عليه في الدعوى العمومية ، المرجع السابق،  حقوق المجني محمد محي الدين ،عوض .د  ( 2)
 .؛د75ص  ،  المرجع السابق  ،محمد محمود     سعيد،  .د؛    39ص،  المرجع السابق  ،زكي زكي حسين  زيدان،
 87-86المرجع السابق، ص ،ستار، فوزيةعبد ال
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في الاتهام، ويسهم  جمع أدلة  في    اممدعي العد الاعيس ك لن المجني عليه  مدنية؛ وذل
ة  أن يجري التحقيق في غيب. وتجيز التشريعات الداخلية والدولية  ينال المتهم عقابه  أن

يبلغ المدعي العام الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا    يلزم أن و المجني عليه  
إجراء تحقيق ما لم    يدية للشروع فيالتمه   إذن من الدائرةب   والشهود أو ممثليهم القانونيين،

يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق للخطر أو تعريض حياة  
 الساسي ، من النظام 15من المادة  3لفقرة وفقا لالضحايا والشهود أو راحتهم للخطر. 

ي ف  تعرفما    يالحالات التي تحول دون الإخطار ه   وهذ   .ةالدولي  الجنائيةللمحكمة  
حالتي الضرورة والاستعجال على أن يكون الحق في الاطلع على داخلية بت الالتشريعا

 .الإجراءات التي حصلت في غيبته في حالة الاستعجال بمجرد انتهاء تلك الضرورة 
نفقته صورا من    وللمجني   مصري(  إجراءات   77،79  المادتان) يطلب على  أن  عليه 

أيا كان نوعها إ بناء على قرار كان التحقيق ح  لا إذاأوراق التحقيق  اصل في غيبته 
 .التحقيقعليه مفيد في    نيشك في أن المج  ولا  مصري(  إجراءات   84المادة  صادرا )

هذا الإخطار أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار   إذا قرر   ز أيضا للمدعي العامويجو 
دى قيامه عام، ل. ويجوز للمدعي الالضحاياحتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من  

الاقتضاء  بهذ    حسب  والشهود  الضحايا  بوحدة  الاستعانة  : 50قاعدة  )الالمهام، 
 ات وقواعد الإثبات(.  : الإجراء105قاعدة ات وقواعد الإثبات( )الالإجراء

بالمادة  -3 التهم عملا  إقرار  أجل  من  جلسة  عقد  بخصوص  الضحايا  يقوم    :61إخ ار 
بما في ذلك مواعيد   لمحكمة،اا أمام  به  طلعالمات  الإجراءب المسجل بإخطار الضحايا  

تأجيل   أي  أو  الاستماع  النطق  لها،جلسات   والبيانات الطلبات  - بالحكم  وموعد 
المتصلة    والمستندات   ت والالتماسا هذ   الخرى  من  أو    الطلبات،بأي  البيانات  أو 

حلة معينة في مر   إخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركواويقوم ب  الالتماسات.
تلك    لإجراءات،امن   بشأن  المحكمة  القواعد   92لقاعدة  ا)  الإجراءات،بقرارات  من 

يجوز لدائرة المحكمة المختصة أن تشرك الضحايا في   و) .الإثبات   وقواعد الإجرائية  
 مختلفة، و ذلك عن طريق التماس آرائهم بشأن أي مسألة تتعلق بنقاط    أخرى،إجراءات  



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
431 

و قرار عقد   المقاضاة،عدم إجراء تحقيق أو عدم  بالمدعي العام قرار    كإعادة النظر في
 . فردية للمتهمينأو تعديل التهم ، و إجراء محاكمات جماعية أو  التهم،جلسة إقرار 

الذين  ويلزم   القانونيين  إلى الضحايا أو ممثليهم  يتم توجيه إخطار لا يسلم إلا  عندما 
  ن (. وأ89لقاعدة  )وفقا لرة  صادر عن الدائ  لقرار  يجوز لهم الاشتراك في الإجراءات طبقا

خطيا، أو على   6و    5تقدم الإخطارات على النحو المشار إليه في القاعدتين الفرعيتين  
أي شكل آخر. ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز 

 . 93.المادة    )ل( من)د( و    1للمسجل طلب التعاون من الدول الطراف طبقا للفقرتين  
 

 المطلب الثالث 
   ف حضور إجراءات التحقي ح  المجني عليه 

التحقيق الابتدائي لدي المدعي العام    إجراءات   ممارسة الضحية لدور  في  الصل أن
إذا تيسر له ذلك أو جلها  يفترض بداية تمكينه من حضور هذ  الإجراءات أو بعضها  

أو الخبراء أو أي من أصحاب   ود أو المتهمينى الشهتوجيه الس لة إل  وكالة،أصالة أو  
يطلبوا من السلطة القائمة بالتحقيق القيام بأي إجراء   أنأيضا    ولهم  الآخرين،العلقة  

 واستقدام طلب الخبراء    الطلبات،أمثلة هذ     ومن  به،تحقيقي يرون من الضرورة القيام  
نتقال  ة التحقيق الا من هي   يطلبوا  أنالشهود أو جلب أشخاص آخرين بصفة متهمين أو  

علما بإجراءات الدعوى التي كذلك أن يحاط    .( 1) إلى محل الحادث أو المر بتفتيشه  
يبلغ المجني عليهم والشهود الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا  أن  ب تمت في غيابه

مكنه  أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى ي وله والشهود أو ممثليهم القانونيين،
إلى مجمو أ يصل  ذلك ن  بأن من شأن  العام  المدعي  يقرر  لم  ما  الضحايا  من  عات 

راحتهم   أو  والشهود  الضحايا  حياة  أو  التحقيق  سير  النظامين    .وإنللخطر  تعريض 
الساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لكل من يوغسلفيا السابقة و رواندا لم يمنحا 

 

سابق المرجع ال،  1المحاكمات، ج أصول أصول الإجراءات الجنائية في قانون   المير   عبد  يلي،الستاذ العك(1)
 309، ص 
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للمشاركة   بصفةالجريمة  الدولية    يهم ضحاياني عل للمج    الضحايا أية إمكانية للتدخل 
التحقيق   إجراءات  الجريمةخلف صف  في  على  تبنا     إنو  .تهم كشهود  الذي  النظام 

الجنائية هو نظام مختلط   للإجراءات القضاء الدولي الجنائي في مرحلة التحقيق كأساس  
النظام الاتهامي ولكنه   بي عليه تماما فهو    قلا ينطبقريب من  ن خصائص هذا  مزج 

والتنقيب ال التحري  نظام  وخصائص  راعي    نظام  للمحكمة حيث  الساسي  روما  نظام 
النظامين وهما النظام     والتنقيب الاتهامي ونظام التحري  الدولية الجنائية بالتوفيق بين 

 )1(الدولي    غلبت الطابع الاتهامي في تغيب مرحلة التحقيقات لدي المحكمة الجنائية 
حضور المجني عليه في التحقيق الابتدائي أمام  توجد مسوغات ل  طرح هل ومن ثم ي.

 المحكمة الدولية الجنائية؟  
 بين اتجاهين هما:المجني عليه وحقه من حق الجنائية يتض  تباين موقف التشريعات 

اتجهت    الول:  التشريعات الاتجا   السماح  بعض  بالحق في   إلى عدم  للمجني عليه 
في مثله  المدعي العام ي  باعتبار أن  كوذلات التحقيق  إجراء  الحضور والاطلع على

كافة مراحل المحاكمة الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة لمصالحه في الدعوى  
  (2)  الجنائية

للمجني عليه بالحق في الحضور والاطلع على   السماحذهب إلى    والاتجا  الثاني: 
التحقيق الد الساس النظام  و الابتدائي.    إجراءات  للمحكمة  السلطة و ي  ترك  الجنائية  لية 

حضور جميع التقديرية للمدعي العام والدائرة التمهيدية في تقرير حق المجني عليه في 
و التحقيقإجراءات   الج  إن.  اهتمت التشريعات  حضور   نائية  في  وحقه  عليه  بالمجني 

 

 الوليةالمبادئ    م(.  1972)معروف، محمد ظاهر  ؛ 379-378سابق ،صالمرجع الحميد    د. السعدي،  (1)
 .9بغداد، ص ،الهليةدار النشر  ،الولالجزء  الجنائية، الإجراءات أصولفي 

القانون   المتحدة،قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية    م(.1993)شوقي  دحمأ  و خطوة،أب .  د   (  2)
مشاركة  م(.1993)كبيشي ، محمود    د.، مطابع البيان التجارية ، دبي .    2، ط  1، ج  1992لسنة    35رقم  

ارات العربية ، المجلد الول، الإماءات الجنائية ، مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة ،  المجني عليه في الإجر 
( من 77المادة )]الاتحادية التعليمات القضائية للنيابة العامة    4،  3ة  ماد  [وما بعدها  185العدد الرابع ، ص  

 ائية المصري.قانون الإجراءات الجن 
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بة النسلابتدائي با  حقيق الت  عن إجراءات المشرع السرية    أزالنائية وقد  الج إجراءات الدعوى  
 كما يلي:   وذلك(. 1) عليهووكلئهم ومن بين هؤلاء المجني  صومللخ

يحقق مبدأ المواجهة، مما  التحقيق  من الوقوف على مجريات    إن يتمكن المجني عليه-1 
حتى يستطيع    به،من تتعرض حقوقـه ومصالحه لتصرف ما من الإحاطة    وذلك بتمكين

تقأو على ال  دفاعه،إعـداد   التعليقات ي  (. وإن2) ديم وجهة نظرة  قـل  إبداء  تمكن من 
يفاجأ ضحايا   وذلك حتى لاوالدفاع ودحض كل ما يقدم من المتهم لإخفاء الحقيقة.  

تفنيد  يتعذر  بحيث  مناسب  غير  وقت  في  قائم ضدهم  بدليل  أن   الجريمة  خصوصاا 
س يمهد لطم   اوهذ   جرام.الجريمة الدولية من أشد الجرائم خطورة وفاعلها من أشد عتاة الإ

الحق. يكون   الدلة وضياع  الحيدة   كما  التزام  بالتحقيق على  القائم  في حمل  أثر   له 
القانون  بأحكام  الجنائية   50القاعدة  )  والتقييد  للمحكمة  الإثبات  قواعد  و  الإجرائية  القواعد  من 

ن  لحق وم يؤثر في حماية حقوق الضحايا خصوصا أن الدليل هو حياة ا  اوهذ   (.الدولية
مباشر ضحية  سواء تمت المشاركة بصفة شاهد أو بصفة    .المجني عليه   ثم يلزم حضور

وغير   عليه(  )الضحية    ذوي )مباشر  )لمجني  عليه  المجني  يكون  قد  عليه(  المجني 
وبما يدلى به   الإجرامية،وملبسات الواقعة  المباشر( هو الشاهد الوحيد لكشف غموض  

كشف غموض الجريمة وتقديم    هزة المعنية في د الجمن معلومات وشهادة صادقة يساع
   العدالة.المجرم إلى 

الج   وجود إن  -2 الدعوى  التحقيق يعزز   نائيةالضحايا ومتابعتهم لإجراءات  في دوائر 
في منظومة و   مين على التحقيق في تلك المرحلةلديهم عنصر الثقة والطمأنينة في القائ

له  الذي يكون  ت المختصةلطاى أعمال السلابة عالرق دورهم في  وأداء ،الجنائيةالعدالة 
 إغفال دور  القانون دون أثر  في حمل القائم بالتحقيق على التزام الحيدة والتقييد بأحكام  

وقد    .)مرتكبها  في إثبات الجريمة التي وقعت وفي التوصل إلى معرفة    المجني عليه
لضبط القضائي رجال اقرر المشرع الفرنسي حقا للمجني عليه في ان يُخطر من قبل  

 

 وما بعدها.  185سابق ،ص المرجع المحمود  كبيشي ، (د.1)
 لدولية للحقوق السياسية والمدنية( من المعاهدة ا14المادة )و بية لور الاتفاقية امن /أ ( 3/ 6المادة ) ( نص2)
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من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر   151/1)المادة  مجموعة من الحقوق  ب
 . (2002عام والمعدل . 1958سنة 

المدعي العام يمكنه من جانب  نائية  عند تحريك الدعوى الج   إن حضور المجني عليه-3
 عما أصابه من ضرر.  طلب التعويض من الحق في 

  عن  الدفاع في حقه إلى يستند  الابتدائي، ي حضور التحقيقعليه فحق المجني  إن-4
لذلك    نفسه، عليه.  والمجني  المتهم  بين  المساواة  لمبدأ  تطبيقا  نظرت وذلك  تغيرت 

يقتضي توفير مدافعا عنه وذلك لعدم    االتشريعات لدور المجني عليه في التحقيق. وهذ 
 تهم تماما. حقوقه مثل الم ويحفظ توفر الخبرة القانونية فيه حتى يشرف على التحقيق

وحدات   والجمعيات الخيرية، أ أو    المساعدة من جانب جهة من الجهات العامة  توفير- 5
طبيعة   وتأكيد   يكون من أغراضها مساعدة المجني عليهمحماية ضحايا الجريمة التي  

الحماية للضحية من    الإجرامي. وتوفيروحجم القدر الذي أصاب الضحية من السلوك  
  .مرة أخرى أو تكررا   ي شباك الإجراموقوع فال
من المجتمع وسلمته واستقرار  بالحد من الانفلت المني وأخذ الثأر أعلى    الحفاظ-6

 . باليد 
 المطولة.زيادة فرص الصل  والتسوية خارج نظام العدالة القضائية وإجراءاتها    إمكانية-7

حميه. ل منهما دعوى تاص ولكالجريمة قد تقع على حقين هما حق عام، وحق خ  نإ -8
ثم يجب أن يتمتع المجني عليه بحق المشاركة في إجراءات التحقيق أمام المدعي   نوم

في مقابل انفراد سلطة التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية خصوصاا أن النظام الساسي 
لة للمحكمة الجنائية الدولية لم يمن  المجني عليه في الحق في الشكوى مثل جهات الإحا

تحريك  ولي له حق  أمام  س  المباشر  الادعاء  التحقيق ولا  أمام سلطة  الجنائية  الدعوى 
 المحكمة الجنائية الدولية. 

الدولية من حق المجني لمحكمة الجنائية  ل  ويطرح التساؤل: ما موقف النظام الساسي
التحقيق الابتدائي إجراءات  حضور  في حضور إجراءات الدعوى الجزائية ومنها  عليه  

 مدعي العام؟  مام الأ
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 لجواب كما يأتي: ا
لتحقق بعد االبدء في التحقيق  ( للمدعي العام  15/1عهد النظام الساسي في )المادة  - 1

الدعاوي وصحتها هذ   ي ة  جد  وذلك  من  أي   ،  من  يتلقاها  التي  المعلومات  على  بناءا 
 لساسي( من النظام ا3/ 15المادة كما نصت ) عليهم،في ذلك المجني  ا مصدر، بم

ذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساا معقولاا للشروع في الدولية  إئية  لمحكمة الجنا ل
التمهيدية طلباا للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاا بأية مواد  الدائرة  يقدم إلى  إجراء تحقيق 

د يجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاا للقواعكما  مؤيدة يجمعها  
رأت الدائرة التمهيدي ة سبباا كافٍيا للبدء بالتحقيق فإن ها تُصدِر   ذاإ ف.لإثبات رائية وقواعد االإج

بالموافقة   العـام  للمـدعي  نصت قـراراا  وقد  التحقيق.  النظام  3/   54المادة  )  على  من   )
الدولية على حضور المجني عليه التحقيق الابتدائي أمام  لمحكمة الجنائية  ل  الساسي

ن يطلـب حضور أن يفحصها و ألمدعي العام أن يجمع الدلة و للعام إذ إن    مدعي اال
تقضي    إضافة لما  ن يسـتجوبهمأالشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود و 

  المحكمة للمجني الدولية  تسم لمحكمة الجنائية ل من النظام الساسي ( 3/  68المادة )
اغلهم والنظر فيها في أي ض آرائهم وشو عر ب  ،صيةحيثما تتأثر مصالحهم الشخ  ،عليهم

مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق 
ويجوز للممثلين القانونيين للمجني   ، المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة

ائية  للقواعد الإجر   وفقاا   عليهم عرض هذ  الآراء والشواغل حيثما تري المحكمة ذلك مناسباا 
للمحاكمة   .وقواعد الإثبات  التالية  العام  وجبر الضرار والإجراءات  للمدعي  أن . وإن 

ء الحق الاستعجال، ولهؤلاحالة    ضرورة أوالتحقيق في غيبتهم متى رأى  إجراءات  يباشر  
ب في استصحا  قفي الاطلع على الوراق المثبتة لهذ  الإجراءات وللخصوم دائما الح

 .  التحقيق فيئهم وكل
الإثبات على أن الممثلين القانونيين    وقواعد من القواعد الإجرائية    91نصت القاعدة  - 2

ويحق للمحكمة الجنائية الدولية في الظروف   الجلسات،للضحايا يتمتعون بحق حضـــور  
 يطلبوالكن يجوز للممثلين القانونيين أن    الاستثنائية فقط حصر مشاركتهم بفترة المرافعة
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في إيضاح الحقيقة و تحقيق العدل إن ضحايا الجرائم   الس لة مفيدةح من المحكمة طر 
الدولية يتمتعون طبقا للنظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية و القواعد الإجرائية بحق 
المشاركة في إجراءات التحقيق التي يشرف عليها مكتب المدعي العام ، و ذلك بغض 

مة اختصاصها ، سواء تمت بناء على تلقي إحالة المحك تي تمارسيقة الالنظر عن الطر 
 . من جهة مرخص لها بذلك ، أو بناء على قرار من المدعي العام من تلقاء نفسه

يقدم المجني عليهم بياناتهم الخطية خلل مهلة محددة، ويجوز للدائرة التمهيدي ة أن  -3
تطلب   أن  الطلب  نظـر  العام  منأثنـاء  ال   المدعي  تقد أو  عليهم  من  مجني  المزيد  يم 

كافٍ،  ثم  المعلومات   قرارها مسبباا بشكل  التمهيدي ة  الدائرة  أن   تصدر  قرار دون  يمس  
 والمقبولي ة. يتعلق بمسائل الاختصاص   فيما-بعد فيما  -الـدائرة هـذا ما تقرر  المحكمة 

تق  ويتمتع-4 لجل  التمهيدية  الدائرة  طرف  من  إبلغهم  بحق  معالضحايا  لومات ديم 
بل إصدار قرار الإذن بإجراء تحقيق من عدمه، إضافة إلى تبليغ الضحايا  إضافية ق

 .الإثبات   وقواعد من القواعد الإجرائية    50الذين قدموا بيانات بالقرار المتخذ طبقا للقاعدة  
تلزم المحكمة الجنائية الدولية بالسماح لهم بعرض آرائهم    68من المادة    3الفقرة    فإن
ولا  على نحو لا يضر    الدعوى،ل المراحل المناسبة من نظر  خل  هاوالنظر فيهم  اغلوشو 

الفقرة )ب(   نصت قد  و   المحاكمةعدالة أو نزاهة    ولا مع  المتهمين،مع حقوق    يتعارض 
العدالة  لتوفير  الساسية  المبادئ  بشأن  المتحدة  المم  إعلن  من  السادس  المبدأ  من 

تاحة الفرصة لعرض إ     على  1985لسنة    السلطةاستعمال    وإساءةلضحايا الجريمة  
من   المناسبة  المراحل  في  الاعتبار  في  وأخذها  قلقهم  وأوجه  الضحايا  نظر  وجهات 
الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين  

 ايا في يخضع اشتراك الضحو    .وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة
 وقواعد الإثبات.من القواعد الإجرائية    89ت من حيث المبدأ إلى القاعدة  جميع الإجراءا

القاعدة على ضرورة تقديم طلب خطي إلى المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا   وتنص هذ 
من المادة   1النظام الساسي لا سيما الفقرة    ورهنا بأحكامالطلب إلى الدائرة المناسبة،  

الذين يحق لهما الرد    وإلى الدفاع،ى المدعي العام  خة من الطلب إلسجل نسيقدم الم  68
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الدائرة   2الفقرة    ورهنا بأحكام  الدائرة،عليه خلل مهلة تحددها   تقوم  القاعدة  من هذ  
القانونية   الإجراءات  بتحديد  التيعندئذ  للشتراك    والطريقة  والتي   فيها،تعتبر ملئمة 

 ة. وختاميتهللية نات اسأن تتضمن الإدلاء ببيا يمكن
أن يكون للتحقيق كل مقومات التحقيق القانوني الصحي  وكفالاته وضماناته    يجب - 5

على   واطلعهالمتهم وسؤاله ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه    استدعاءمن حيث وجوب  
وذلك ليتمكن من الوقوف على عناصر التحقيق وسند   منه،الدلة التي تثبت وقوعها  

تسم     (.1) هـو موجه إليه دون أن يمتد ذلك إلى مناقشته    سه فيماعـن نف   للدفاع  الاتهام
للمجني   وشواغلهم    عليهم،المحكمة  آراءهم  بعرض  الشخصية  تتأثر مصالحهم  حيثما 

و  أ والنظر فيها في اي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس 
الفقرة   68زيهة القاعدة  حاكمة عادلة ونجراء ميتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات أ

 - بالآتي:  تقدم نجد ان الحق بالمشاركة مقيد بقيود تتمثل  مماو  . 3
بالتدخل في  أ-أ هناك مصلحة خاصة  تكون  المستقلة الوتعدد    الإجراءات.ن  مشاركة 

  1الفقرة    15للمجني عليه في الإجراءات القضائية تبدأ بالإجراءات التمهيدية فالمادة  
ان يباشر التحريات بناء على معلومات تقدم إليه وهنا يتمثل دور  ت للمدعي العامأجاز 

اقتناع   بعد  ولهم  الصحيحة  الوجهة  التحري  توجه  معلومات  تقديمه  في  عليه  المجني 
 المدعي العام في أجراء التحقيق المشاركة في المرافعات التمهيدية 

بحقوق المتهمين    و إخللاأحكمة  هة الميشكل تدخل المجني عليه انتهاكا لنزا   لاأ-ب 
 3الفقرة  15المادة 

قرار المدعي العام بعدم الشروع في تحقيق   بشأنكما للمجني عليهم الحق في الخطار   
كما للمجني عليهم الحق في تقديم مقترحاتهم فيما   53او عدم المقاضاة طبقا للمادة  

مش وتشكل  الدعوى  بنظر  المحكمة  اختصاص  بمدى  ايتعلق  في اركة  عليه  لمجني 
هذ   بان  الدعوى  بنظر  يتعلق  فيما  المحكمة  اختصاص  بتحديد  الخاصة  الإجراءات 

من النظام الساسي للمحكمة الجنائية    3الفقرة   19المشاركة تعتبر جوهرية لن المادة  

 

 .   407الاسكندرية ، منشأة المعارف  ، ص ،المتهم (.م1977)أحمد بسيوني  أبو الروس ،د. (1)
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مدى  اي  بالمقبولية  يتعلق  فيما  ملحظات  تقديم  في  الحق  عليهم  المجني  الدولية 
أهمية المعلومات التي يملكها المجني فيما   ر بالدعوى. فانبالنظ  اختصاص المحكمة

يتعلق بالنظام القضائي لدولته يوفر معلومات عن مدى قدرة ذلك النظام على تحمل 
 (.1)  القانونيةفي القيام بالإجراءات  المسؤولية

دة إن ممارسة المجني عليه لحقه في المشاركة بالإجراءات القضائية تأخذ أشكالا متعد 
 النحو كالآتي:  على

ن تكون أشفهية او تحريرية ما لم يقرر القاضي لظروف القضية    سواء تقديم الدفوع  - *
 مكتوبة.الدفوع 

 المسجلة.لى الدلة المكتوبة او إو الاستماع أقراءة عليه له المجني  إن-*
  ن أوذلك بشرط    .و الخبراءأو المتهمين  أسؤال الشهود  في  الحق  عليه له  المجني    إن-*

روحة لا تخل بحق المتهم او بمصال  الشهود وللمحكمة الحق في الس لة المط  ن تكو 
 توجيه المجني عليهم بضرورة سلوك مسلك خاص بتوجيه الس لة. 

ن يدلي بشهادته أمام المحكمة وذلك في مصلحة الطراف التي أ يمكن للمجني عليه  و 
لشخصية يخدم مصالحة ا  تياريةمشاركة المجني عليه بصفته هذة اخفطلبت منه الشهادة  

بينما    ذلك.بخلف كونه شاهد فهو يخدم مصال  المحكمة والاطراف التي طلبت منه  
المجني   أحد مشاركته كشاهد تكون على اساس طلب من المدعى عليه او المحكمة او  

 المحكمة.عليهم المشتركين في اجراءات 
    

 الرابع  المطلب 
 ئيةح  المجني عليه ف الحماية الجنا

أو المحكمة   ســــــــــلطة التحقيقفي اتخاذ مجموعة من التدابير من قبل مثل هذا الحق تي 
البدنية  ضــــــــــرر قد يهدد حياتهم أو ســــــــــلمتهم   المجني عليه لي  غرض تفادي تعرض ب

 ،ضـــــــحايا لها  اتجاوز أثآر الجرائم التي وقعو مصـــــــالحهم، ويســـــــاعدهم في أو    والنفســـــــية
 

(1) Redress,Ensuring the effective participation of victims before the international court,comments and 

recommendations regarding legal representation  for victims,may2005,p6          



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
439 

مؤمنــة    إقــامــةتوفير    يتم  أنمثــل:    ،منهــا  لمرجوةوتتنوع تلــك التــدابير بحســـــــــــــــب الغــايــة ا
المجني   حضــور المحامي ضــمان لاحترام حقوق  ويعد   .وأســرهمللمجني عليهم والشــهود  

يتحول    د وق  (.1)مخالف للنظام الســـــــــــــاســـــــــــــي   عن إجراءالحق في الاعتراض   ولهعليه  
  اخصـوصـ  للنكاية السـياسـية،  المتهم إلى مجني عليه إذا تعسـفت السـلطة معه في تعذيبه

المبدأ الرابع   وقد قرر المواثيق الدولية حماية المجني عليه ونص   ياســية.في الجرائم الســ
بموجب   من المبادئ السـاسـية لتوفير العدالة لضـحايا الجريمة وإسـاءة اسـتعمال السـلطة

  م  29/11/1985( المؤرخ في  40/34رقم )  قرار الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة
متهم. ويحق لهم الوصـــول إلى آليات العدالة اة واحترام لكر ا برأفالضـــحاي معاملة ينبغيو 

والحصــــول على الإنصــــاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشــــريعات الوطنية فيما يتعلق  
المجني   مع  التحقيقأثناء   ةاللإنسانير استعمال الساليب  حظو   .بالضرر الذي أصابهم

لإكرا  أو واع القســــــــــــر أو امن أن  لي نوع  إخضــــــــــــاع المجني عليهلا يجوز  لذلك    ،عليه
 حســـــــــب المادة ور في ظل القوانين الوطنية والاتفاقات الدوليةظالمر مح وهذا  التهديد 

ــنة 5) ــادر ســــــ ــان الصــــــ والذي منع تعذيب   1948( من الإعلن العالمي لحقوق الإنســــــ
 نصـت كذلك والسـياسـية  ( من العهد الدولي للحقوق المدنية  7) المتهم وأكدت ذلك المادة

ن حماية جميع الشــخاص ضــد التعذيب أو المعاملة غير  أنا بشــمن إعل الولى المادة
ــانيـــة أو المهنيـــة بقرارهـــا المرقم ) ( الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة في 3452الإنســــــــــــــ

ــمبر\9 ــت المادة )  و  1975\ديســــ ــابق( من الإعلن  12نصــــ ن القوال التي أعلى    الســــ
ن التعذيب أنتيجة    ؛وى كدليل في الدع إليها  تصـــدر بناء على تعذيب لا يمكن الاســـتناد 

يجعل أقواله موضـع الشـك ولا يمكن الاطم نان إليها والركون لها ولا تصـل  لإقامة حكم  
ــليم لها ــائي ســ ــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية  55المادة ونصــــت    .قضــ  من النظام الســ
ــالـــذنـــب فل يجوز إجبـــار  على تجريم    على حظر الإكرا   ــه أعلى الاعتراف بـ و نفســــــــــــــ

 لا و   المحــاكمــة.أثنــاء    وحتىه مــذنــب في أيــة مرحلــة من مراحــل التحقيق  الاعتراف بــأنــ

 

ية : دراسة قانونية ، علي جبار المحكمة الجنائية الدول  م(. 2009)،الحسناوي &طلل ياسين    ، . العيسيد(1)
 201-198ص    الردن: دار اليازوري العلمية، ص
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يجوز توقيف أي شـخص وفقا لنظام روما السـاسـي إلا في حالة توفر السـباب الكافية 
 (.1)منه  05للعتقاد بارتكابه إحدى الجرائم المنهي عليها في المادة 

 تي: على الوجه الآي  ماية هالتي تتولى توفير الح الجهات و    
 : والشهود ف حماية المجني عليهوحدة المجني عليهم  لا: دور أو

على من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة    86  نصت القاعدة
الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمر، كما تراعي أجهزة المحكمة الخرى،   أن تراعي

أو القواعد، احتياجات جميع الضحايا والشهود    النظام الساسيبموجب  عند أداء وظائفها  
، وعلى وجه الخصوص احتياجات الطفال والمسنين والمعوقين وضحايا  68وفقا للمادة  

وتنشا تحت ظل دائرة المسجل وحدة   .العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس 
أولهما   هما:  ينالوحدة الى سببل هذ   أهمية تشكي  وترجع  والشهود حماية المجني عليهم  

ن المحكمة لا تملك سلطة إلزام الشهود بالحضور الى المحكمة بل يكون حضورهم  أ
على  تشجيعهم  من خلل  الإجراءات  تفعيل  دورها  فالوحدة  بذلك  أساس رغبتهم  على 

 ثانيا الوحدة تهيئ المجني عليهم والشهود نفسيا وماديا للمثول أمام القضاء  .الحضور
المحكمة  و.(2) ال  مسجل  المحكمة   عن  مسؤولهو  إدارة  من  قضائية  الغير  الجوانب 

العام،   المدعي  وسلطات  بوظائف  المساس  دون  وذلك  بالخدمات،  ينشئ  إذ وتزويدها 
بالتشاور   الوحدة،وتوفر هذ     المحكمة،المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم  

المدعي   مكتب  الحماية  العام،مع  والمساعدات   والمشورة،  ،المنيةرتيبات  والت  تدابير 
أمام   يمثلون  الذين  عليهم  وللمجني  للشهود  الخرى  ممن    المحكمة،الملئمة  وغيرهم 

يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في 
 .سي جنالبما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف    النفسية،مجال الصدمات  

 

 .12 ق، صالمرجع الساب  . نصر الدين، بوسماحة،د(1)
(2)Thordis ingadottir and cesare p.r Romano, international criminal court the victims and witnesses unit (article 

43-3 of the Rome statute ( Discussion paper.march 2000 p6                                                                        
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و قصيرة المدى  أإعداد خطط طويلة  ب  وتقوم الوحدة  .(من النظام الساسي 43/6)المادة  
لتوفير كافة أنواع الحماية والمساعدة لهم وعلى المسجل إبلغ المجني عليهم بإنشاء 

 ما يأتي:  هم مسؤولية تقع على عاتق هذ  الوحدةتقدمها ومن أ الوحدة والخدمات التي 
وائلهم من الشخاص الذين  عاو جنسياتهم و   ة المجني عليهمإقام  سرية أماكن  ضمان- 1

تشكيل وحدتين منفصلتين تعمل احدهما مع شهود المدعي العام  و ذى بهم  أقد يلحقون  
 ) شهود الادعاء( والخرى مع شهود المتهمين ) شهود الدفاع (

  للشهود ايا و المساعدة والمشورة النفسية والاجتماعية للضحوحدة المجني عليهم  تقدم  - 2
والمسنين  دة  والمساع والطفال  الجنسي  العنف  لضحايا  الصحية  والرعاية  الطبيعية 

لتوفير  المحكمة  لجهزة  القانونية  والمشورة  للمعوزين  المالية  المساعدة  تقدم  وبالمقابل 
   الوعي. التدابير المناسبة والتدابير المنية ولرفع مستوى 

حكومية وغير الحكومية وذلك مات الدولية الالمنظجسور العلقة مع الدول و  أن تمد -3
 منها. لتلقي الدعم 
 :هف حماية المجني عليالمدعي العام  ثانيا: دور 

 ويقتضي نظام روما حماية المجني عليه باتخاذ تدابير الحماية ومنها: 
عليهم  التزام  -1 المجني  مصال   باحترام  المقاضاة  أو  التحقيق  خلل  العام  المدعي 

ذلكالشخصوأوضاعهم   في  بما  في   ية،  يأخذ  وأن  الصحية،  والحالة  والجنس  السن 
الاعتبار طبيعة الجريمة، خاصةا حيثما انطوت على عنف جنسي أو على عنف ضد 

    .( )ب(1) 54 الطفال. )المادةالمرأة أو ضد 
التحقيقات وعمليات العام يلتزم  المدعي    إن-2 المناسبة خاصةا خلل  التدابير  باتخاذ 

لحمايحقة  المل والبدنية القضائية  النفسية  وسلمتهم  والشهود  عليهم  المجني  أمن  ة 
من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.   1/  68المادة  )وكرامتهم وخصوصياتهم.  

 اتخاذ و   والشهود،تلزم المحكمة المدعي العام باتخاذ تدابير من أجل حماية الضحايا    إذ 
تي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة في الجرائم ال  تحقيقالتدابير لضمان فعالية ال 

عليها، ويحترم مصال  المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن  
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ونوع الجنس والصحة ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة وبخاصة عندما تنطوي الجريمة 
ير ك اتخاذ التداب وكذل  على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عن ضد الطفال”.

خاصة أثناء التحقيق والمحاكمة مثل: عدم الكشف على الدلة إذا كانت قد تؤدي إلى 
  .يد تعريض سلمة أي شاهد أو أسرته لخطر جس

  ،أن يطلب حضور الشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود للمدعي    يجوز - 3
عن    راءات،الإج من مراحل    مرحلةفي أية    الكشف،ن يوافق على عدم  يستجوبهم، وأوأن  

الدلة التي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض أمن الشهود    أو  أية مستندات أو معلومات 
ن يطلب اتخاذ التدابير اللزمة وأ  بها.أو أسرهم إلى أخطار جسيمة، وذلك بتقديم ملخص  

 ب، / 54المادة  )  .لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الدلة
تمارس هذ  التدابير بطريقة  أن  و   الدولية(ا الساسي للمحكمة الجنائية  من نظام روم ه

 .لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
 المحكمةإلى  و لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام  كذلك  

ات المنية وتقديم النص  والمساعدة على النحو  ناسبة والترتيبة المبشأن تدابير الحماي
من النظام الساسي للمحكمة   5/  68المادة  . )43من المادة    6المشار إليه في الفقرة  

 .الجنائية الدولية(
كذلك تتخذ هذ  الإجراءات بالتعاون مع وحدة حماية المجني عليهم والشهود  ويلزم أن  

مل يضم أشخاصا لهم دراية قانونية وبصفة  من ان طاقم العتأكد  على المدعي العام ال
تطلب من المدعي    9الفقرة    42خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد الطفال والنساء والمادة  

ضد الطفال   العنف الجنسيالعام تعيين مستشارين بخبرة قانونية بقضايا خاصة مثل  
الدو  مع  مشاورات  أجراء  العام  المدعي  وعلى  ومحوالنساء  يوغسلفيال  وراوندا    كمتي 

  .والمنظمات الدولية وغير الدولية
  الدائرة التمهيديةيدخل في وظائف  ف حماية المجني عليه: الدائرة التمهيدية دور  ثالثا:

ة والمحافظ  ،وخصوصياتهمأن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود  
ياتهم، والمحافظة على والشهود وخصوص  عليهمترتيبات لحماية المجني    ،الدلةعلى  
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 الحضور،الدلة وحماية الشخاص الذين ألقى القبض عليهم أو مثلوا استجابة لمر  
من نظام روما الساسي  ه/ج،  3/ 57المادة  )وحماية المعلومات المتعلقة بالمن الوطني  

 ت والوامرراراالق  ،العامبناءا على طلب المدعي    تصدر،ن  أو الدولية(  للمحكمة الجنائية  
 . اللزمة لغراض التحقيق

عاتق المحكمة ان تتأكد    علىويقع    :ف حماية المجني عليه  الدائرة الابتدائية  دور رابعا:  

وأن تنعقد في   وسريعة وعادلةفعالة  من أن الإجراءات التي اتخذت لحماية المجني عليهم  
 .يهم والشهود ماية المجني عل بة لحجو من الاحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواج

كحماية المعلومات السرية، وجمع الدلة واتخاذ التدابير اللزمة لحماية المتهم والشهود  
المحكمة الجنائية الدولية دور كبير في حماية    لغرفهذا يعنى أن  و المجني عليهم.  و 

تتخذ وأن    .ية(الدولمن نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية    /64/2المادة  )الضحايا  
مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلمتهم البدنية والنفسية التدابير  المة  المحك

الصلة المحكمة في ذلك اعتباراا لجميع العوامل ذات    عطيوت  .وكرامتهم وخصوصيتهم
 والصحة،   ،2من المادة    3فيها السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة    بما

ا بين  ع  سيما،ولا    ،ةلجريموطبيعة  أو عنف  على عنف جنسي  الجريمة  تنطوي  ندما 
وبخاصة في أثناء   ،ذ المدعي العام هذ  التدابيرالجنسين أو عنف ضد الطفال ويتخ

ويجب ألا تمس هذ  التدابير أو تتعارض مع   عليها،التحقيق في هذ  الجرائم والمقاضاة  
من    87القاعدة    بينت   و  .ونزيهةادلة  حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة ع

المجني عليه الذي يستحق   أنقواعد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية والتي نصت على  
المادة   الذي ورد تعريفه في  ذلك الشخص  إما   من قواعد الإجراءات   85الحماية هو 

لطة عطت سالإجراءات المتخذة لتوفير الحماية فلم تنص المادة على إجراءات معينة بل أ 
إنما سعة للمحكمة لتقرير تلك الإجراءات وحسب طبيعة كل قضية على حدة  تقديرية وا

يجـوز للدائرة أن     من قواعد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية3/   87القاعدة  أعطت  
من القاعدة وأن تكون هذ    1تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم بموجب، الفقرة  

باتخاذ تدابير لمنع الإفصاح علنا للجمهور أو    ان ينبغي المرإن ك   الجلسة سرية لتقرير
للصحافة ووكالات الإعلم عن هوية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض 
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فإن هذ  التدابير مصممة للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد أو عن مكان أي منهم،  
لحد من  ل ."وخصوصيتهم  امتهملحماية  سلمة الضحايا وسلمتهم البدنية والنفسية وكر 

إما نتيجة للتحقيقات أو بسبب   المحكمة، المخاطر التي تنشأ حتماا من تورط الضحية في  
هناك نهجان رئيسيان  و   كشاهد،ممارسة الضحية حقاا من حقوقها أو الإدلاء بشهادتها  

   للحق في الحماية:
ذلك في مختلف مة وكالتدابير الوقائية العامة يجب تنفيذها في كل من مقر المحك-1
لاعتماد  قلم المحكمةيقوم بها    مهمة  ال  وهذ  .أنشطتهافيها المحكمة  لماكن التي تمارس  ا
ا عن برنامج دعم الضحايا الذي يجب أن  وهو  تدابير  ال النفسي   يشمل الدعم مسؤول أيضا

ية والمساعدة الاجتماعية والمشورة متى وأينما كانت الضحية تعمل مع المحكم توفير السر 
 :وذلك بإصدار أوامر منها والمحكمة،بين الضحايا ميع الاتصالات لج

)أ( أن يمحى اسم الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة 
أدلى بها شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أي منهم من السجلت 

جراءات شترك آخر في الإأي م  العامة لدائرة؛)ب( أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو
القانونية من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛)ج( أن تقدم الشهادة بوسائل  
الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام الوسائل التقنية التي تمكن من تحوير 

 التي  الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا المرئية السمعية، )ولا سيما المؤتمرات 
شات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية المغلقة(، واستخدام وسائط الإعلم  تعقد عبر الشا

الشاهد أو أي  أو  الصوتية على وجه الحصر؛)د( أن يستخدم اسم مستعار للضحية 
   شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد؛

كل حالة أساس    ىعل  اشرةالمب  يجب اتخاذ التدابير .التدابير المباشرة أو الملموسة-2
اختيار كيفية    مثال:  .عندما يتم تحديد خطر حقيقي يتطلب اهتماما خاصا  حدة،على  

يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللزمة لتجنب المخاطر التي يمكن  إذ  إبلغ الضحايا ،
إجراءات   كانتقال المجني عليه واتخاذ .أن تنشأ نتيجة لمشاركتهم في إجراءات المحكمة

مخصصة للضحايا    وهي  لشخصية التي قد تأمر بها المحكمة ،  ة الفردية أو الحمايا
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إعادة التوطين ، ومرافقة الشخاص الداعمين    مثال:الذين يمثلون بالفعل أمام المحكمة  
الغرض منهم هو تمكين الضحايا من الاتصال بالمحكمة بمزيد من الثقة وممارسة   و

محكمة ملزم بالحفاظ على قاعدة تها فإن قلم الجراءاحقوقهم أو الإدلاء بشهادتهم في إ
بيانات إلكترونية آمنة تحتوي على معلومات عن الشهود والضحايا الذين يمثلون أمام  

  النحو، وعلى هذا   .المحكمة والشخاص المعرضين للخطر ، من أجل مواصلة حمايتهم
ههم  ة الضحايا ورفاسلم  يلعب قلم المحكمة دوراا نشطاا في اعتماد تدابير وقائية لضمان

 .الجسدي والنفسي
 :بعد المحاكمة المجني عليه  التعاون الدولي ف حماية  دور    خامسا:

الحماية والمساعدة  بتوفير  المحكمة  بالانصياع لأمر  الدولية ملزمة  الدول والمنظمات 

قد تتربص نتيجة أنه    للمجني عليهم والشهود وهذا التعاون درج في التشريعات الوطنية
مخاطر،بالضح عدة  المحاكم    ايا  وضعت  ولهذا  بعدها،  أو  المحاكمة  إجراءات  أثناء 

حق الضحية في الحماية    نإذ إ  المحاكمة،الجنائية نظاما خاصا بحماية الضحايا بعد  
المخاطر المحيطة بالضحايا لا ترتبط بفترة معينة وتنتهي   ن وإ  . بفترة معينةليس مرتبط  

من    16/1في القاعدة    ورد لذلك    ذلك،ى ما بعد  مر إلبانتهاء المحاكمة، فالخطر يست
ن قلم المحكمة مسؤولا  يكو أنه  الدولية،  لمحكمة الجنائية  ل  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

للمسجل أن يتفاوض نيابة عن   والشهود يجوزفيما يتصل بالضحايا ...عن أداء المهام 
لة للمصابين  ات في إقليم دو الخدمالمحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم  

بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا 
ويعد هذا    .بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذ  الاتفاقات سرية

و في لم يحدد التدابير التي يمكن اتخاذها في فترة إجراءات المحاكمة أ إذا  النص عاما،  
تتضمنها أ  كمة،المحا  بعد فترة   أن  يمكن  التي  التدابير  أمثلة  يعط  لم  ذلك  إلى  ضف 

الاتفاقات الخاصة، وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى إعادة توطين الشخص المعني في 
إذا كانت قوانين الدول و دولة من الدول التي يوقع معها الاتفاق أو منحه هوية جديدة،  

ا يصب  الضحايا عرضة لمخاطر جسيمة  ياطات ربم الاحت أشد    تتخذ أن    . وتسم  بذلك
بسبب تفاعلهم مع المحكمة، حيث يصب  من الضروري نقليهم إلى بلد آخر، ولهذا فإن  
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الدول الطراف يجب أن تساعد المحكمة في إعادة توطين الضحايا المعرضين للخطر 
علق اذ تدابير تتتخ ا  وة  ، وتوفير الخدمات الساسي بحيث ينقلون إلى بلد أخر  في بلدهم 

جلسات   عقد  أو  الضحايا  هوية  الجنائية  .و مغلقة  بإخفاء  المحكمة  قامت  الدولية  قد 
ليوغسلفيا السابقة بإعادة توطين الضحايا في بلدان أخرى تحتفظ بسريتهم، يكون في 

الغرض  لهذا  اتفاق  معه  يعقد  محكمة   بلد  وقعت  وقد  المحكمة،  مسجل  طريق  عن 
نسبة عمليات إعادة التوطين الناجحة لم  و   .مختلفة  اتفاقا مع دول  12قة  يوغسلفيا الساب 

عاجلة ، وهي نسبة غير مقبولة ويُطلب من الدول الطراف اتخاذ تدابير  %40تتجاوز  
 لحماية المجني عليهم. 

 
 المبحث الخامس 

 ف إطار    أمام سلطة التحقي  ف الدفاع  المجني عليه  ح   
 العدالة المتوازنة 

ــود ايجب أن ي ــلوك الفراد في   مجموعة النظم  لمجتمع الدوليســــــــ مهمتها تنظيم ســــــــ
الحياة بما يحقق العدالة الجنائية خصــوصــاا تقع أشــد الجرائم خطورة.  كافة مجالات  

ــل ومطبق بطريق   ــكل دقيق ومفصـ ــحايا الجرائم الدولية بشـ وإن عدم حفظ حقوق ضـ
ــة. ــتقيم  فعالة يجعل العدالة الجنائية منقوصــــ لهم ا لم تقرر  اة مالحي  لا يمكن أن تســــ

ضــمانات خصــوصــاا أن المجني عليهم يتعرضــون للقهر الداخلي وعدم تقريب جهة 
ــي الدولية وعدم عدالة الجهة الداخلية حقوق المجني عليه  نبحث    كلذل .(1) التقاضــــــ

  حق الدفاع كما يأتي: المتصلة بإجراءات 
 
 

 
(1 ) 

 Antoine Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardoner Pour une justice internationale, E´ ditions 
Odile Jacob, Paris, 2002, pp. 161.Antonio Cassese et al(eds.), The Rome Statute of the International Criminal 
Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 1387   
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 المطلب الأول
   التحقي إجراءات المشاركة فالمجني عليه ف علانية   ح

التحقيق.  ية إجراءات التحقيق في مواجهة الخصوم يعد من أهم ضمانات  لنمبدأ ع يعد 
لم تتفق التشـــريعات الإجرائية الجنائية بشـــأن  و   .ات للعدالة الجنائيةيشـــكل ضـــمان فالمبدأ

 انقســمت يمكننا القول بأنها   وضــعها،وباســتقراء    الابتدائيالمقصــود من علنية التحقيق  
  -اتجاهين: ى إل

علنية   وهذ الصــــل علنية التحقيق للخصــــوم ووكلئهم دون الجمهور  الول:تجا   الا
تلحق   نتيجة أن العلنية .نســــــبية مقصــــــورة على أشــــــخاص معينين بموجب النصــــــوص 

ــلحة العامة في تحقيق العدالة والكشـــــــف عن     إذ يتمكن الجناة  الحقيقة،أضـــــــرار بالمصـــــ
ــملهم التحقيق ب ــتج  عد الذين لم يشــــــــ ــتفيدون من  بذلك  دات التحقيق و من معرفة مســــــــ يســــــــ

قد يتوصــل إلى   التحقيقإذ إن   .بالمتهم  الســرية تجنب التشــهير إضــافة إلى أن الثغرات،
  .( 1) براءته

علنية   والمقصـــود من  الســـرية،الصـــل علنية التحقيق والاســـتثناء هو    الثاني:الاتجا   
فضـــــــــلا عن    قيق،التحت جراءار إو ضـــــــــحالتحقيق تمكين أطراف الدعوى ووكلئهم من  

الســـماح لي فرد من الجمهور ولو كان من غير الخصـــوم بحضـــور التحقيق ومشـــاهدة 
إجراءاتــه  . لــذلــك يمكن وصــــــــــــــف العلنيــة في ظــل هــذا الاتجــا  بــأنهــا علنيــة مطلقــة 

  نسبية.وليست 
 عندي   أما الاتجا  الثاني فهو الراج. المطبق في جل التشــــــــــــريعات هو   الولوالاتجا   

والناقل للرأي العام ما يدور في أروقة  الفعال الواعي والناقد   حضور الجمهور  يبي  الذي
على أعمال لجمهور  لفيه ضـمان ورقابة ف  القضـاء من احترام الضـمانات وتحقيق العدالة

ــلطات  ــمان   المحقق،وســـ ــف وضـــ يتعلق بفعالية عملية التحقيق وكفالة نجاحها في الكشـــ
الحيـدة والتقيـد   التزام  المـدعي العـام إلا  وســــــــــــــعفي    ن كو تى لا يح  وذلـك  (2)  عن الحقيقـة

 

 .   261ص  السابق،المرجع  مصطفى،( محمود محمود  1)
ت الحلبي منشورا  ، الثانيالكتاب    (مقارنةدراسة  )الجنائية    الإجراءاتأُصول  (.2006  )سليمان  المنعم،عبد    .د(2)

 791-780،ص  بيروت،الحقوقية
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كما أن في حضــــــور    التحقيق،بالحكام وعدم اســــــتخدام الوســــــائل غير المشــــــروعة في 
 والشــــــــــــــك.عن أن يكون محلا للريبـة    بمنـأىالتحقيق من جـانـب الجمهور جعـل المحقق 

ــبلا التحقيق. أماحياد ســـلطة لضـــمان  كالخصـــوم، وذلطمأنينة  وذلك ل ب في حضـــور  سـ
 :يعود إلى التحقيق،لخصوم ووكلئهم جميع إجراءات ا
وإثارة   الاطمئنان لسلامة تلك الإجراءات  الإجراءاتم  ممارسة الرقابة على تلك  تمكين المجني عليه  -1

  .حيث إن إهمال المدعي العام يؤثر عليه أسباب بطلنها في الوقت المناسب 
 ع  الاطلاعالمجني عليه م    تمكين-2

 
ق
َ
 فيها  أه م  أدلة وم ضادلى ما ي

 
حال   وتفنيدهان يتاح له إبداء الرأي

حظــاتــه وطلبــاتـه  لويتولــد عن هــذا الحق إمكــانيــة كــل خصــــــــــــــم من أن يقــدم م  ،ظهورهاا
  المســاواة والعدالة بين المتهم والمجني عليه  وتحقيق. ودفوعه وأدلته في الوقت المناســب 

الاطلع  عليه    يرر للمجنقتضـــي أن يقي  اذ وه  تمييز،دون في المشـــاركة في الإجراءات 
ــاء   ــد الانتهــ ــه وعلى ملفعلى أوراق التحقيق بعــ ــة   منــ ــه للمحكمــ ــالتــ ــد إحــ الــــدعوى بعــ

( من العهـد الـدولي للحقوق المـدنيـة 9( من المـادة )2)  الفقرة  ت المختصـــــــــــــــة. ونصـــــــــــــــ
إحاطة المتهم بالتهمة المســــــندة إليه لكي يتمكن من الدفاع   على أنه يجب   والســــــياســــــية

في  والحقالحق في حضــــور جميع إجراءات التحقيق    همنحو  وعه.دف وإثبات نفســــه  ن  ع
هــذ  القوال تعتبر من إجراءات غيبتهم؛ لن  الاطلع على التحقيقــات التي جرت في  

  .منازعالتحقيق بدون ادني 
حق المجني  تقتضـى الشـرعية الإجرائية ضـمان    ،التحقي  إجراءاتحضاور    فالمجني عليه   ح -3

. هذ   (1)إحاطته بكل ما يتم اتخاذ  من إجراءات التحقيق   بحضــــــــــــور إجراءات     عليه
في نفســـــــــــــــه خيفـة    يوجس المجني عليـهأهميـة كبرى في قطع مظنـة أن  الإجراءات لهـا  

نفســــــــــــــــه بكــل مــا يتخــذ  المحقق من    فيغيــابــه فيرتــاب    فيحيــاكــة بعض الإجراءات  
ــر الإجراءو  إجراءات. ــحية أن يحضــــــ ــترك في ات للممثل القانوني للضــــــ ها وفقا و أن يشــــــ

 

والشريعة، جامعة   ،مقارنةلدفـاع دراسة  ات اضمان   (.م1987)الحسيني، سامي حسني  د.  (1) الحقوق  مجلة 
 .  220ص  1،ع 2الكويت، س 
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ــروط الواردة في حكم الدائرة و وفقا لي تعديل يجرى عليه بموجب القاعدتين     89للشــــــــ
 . 90و 
. بالنسبة للخصوم الابتدائيعلنية إجراءات التحقيق    أقر نظام روما الساسي مبدأوقد   

  لني ع  التحقيقمن النظام الساسي الصل في    54إذ نصت الفقرة الثانية من المادة  
يطلب حضور الشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود    أن خصوملبالنسبة ل

يستجوبهم التحقيق  عل فال  .وأن  وذلك نية في مرحلة  للجمهور  وليست  للخصوم  تكون 
إجراءات   عنها جميعوللمسؤول    والمتهم  لمدعي بالحقوق المدنيةاو عليه    بحضور المجني

يحضروا جميع إجراءات التحقيق   نأولوكلئهم    ام لعوللمدعي االتحقيق بوصفه خصما  
الجنائية  77  المادة) الإجراءات  قانون  في و   المصري(،من  عليه  المجني  حق  مازال 

حضور التحقيق ليس جازما في التشريعات الدولية والوطنية في حق الاطلع على ملف 
الحق ا  هذ أن    باعتبار  التحقيق،صل هو حق الخصوم في حضور  القضية. إذا كان ال

للجاني. والاستثناءضميشكل   الجنائية  المسؤولية  بناء  المجني عليه في  هو    ان لحق 
سرية في حالات وظروف خاصة تقررها المحكمة حسب نظامها   الإجراءات جعل هذ   

التحقيق وللحيلولة دون الحصول على   إجراءات ، ذلك غالبا ما يكون لحماية  الساسي
المجرم   لهرب  يستو   اب عقالمن    وإفلتهفرصة  العام،  لمدعي  ا  السرية  رتقديبقل  التي 

ويستشف ذلك من عدة نصوص منها البند )هـ،  ،الدائرة التمهيدية لرقابةتقدير    ويخضع
والتي تنص  للمدعي العام.....   الساسي( من النظام  54( من المادة )3و( من الفقرة )

  أوت  مستندا  أيةعن    ات الإجراءمن مراحل    مرحلة  أيةفي    يوافق على عدم الكشف  أن
 أدلةمعلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد وهو استقاء  

 أو يتخذ    أنالبند و  ...    أشارجديدة ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها  وقد  
للحفاظ على لحماية أي شخص    أويطلب اتخاذ التدابير اللزمة لكفالة سرية المعلومات  

الخصوم لم   مواجهة الجمهور من غيرإجراءات التحقيق في  ن مبدأ سريةا أكم  .الدلة
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ة أهمية كبيرة في إظهار . وللسري(1) المخالفة  مفهوم  النظام عليها إنما تستفاد من    ينص 
المدعي العام    للستقامرحلة التحقيق وذلك لضمان حياد التحقيق وضمان  في    الحقيقة

ادي العبث أو محاولة إفساد أدلة إثبات السرية في تف  مسهت  كالعام. كذلوعدم تأثر  بالرأي  
وسمعته من التشهير المجني عليه  كرامة    أنها تحفظ  اللمتهم. كموقوع الجريمة ونسبتها  

المحقق وكاتبه العام و يجب على المدعي  . و (2)   إليه قبل أن تثبت إدانته  الإساءةبه أو  
الجريمة  وغيرهم، ضحايا  أسرار  إفشاء  لا  عدم  مجو ي   كما  أي  إفشاء  تتعلق ز  علومة 

الجريمة في عدم نشر مأساتهم وهلعهم في التحقيق. فإن من  بإجراءات   حق ضحايا 
الإعلم وسائل  في  الإعلم  قادرة    وسائل  الصورة  وأداة   علىأن  للعنف  أداة  تمثل  أن 

ن نشر صورة الضحية يولد معاناة ويجعل الشخص فإلتضخيم آثار الحوادث المؤلمة.  
للم في موقف    الثانية، خاصة   رةضحية  الصورة  تظهر   وتعبعندما  السياسة مهين.  ر 

عدم   حقهم في احترام  و   الالتزام بمساعدة هؤلاء الضحايا عن اتجا  نحو  الجنائية الجديدة 
يعطي   والذيعن الضرار التي تصيبهم من وراء هذا النشر،    والتعويض صورهم    عرض 

القانون  ة الواردة في  ت الجنائيجزاءا العن  هؤلاء الضحايا الحق في التعويض، فضل  
استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص  و  (.3)الجنائية  الجنائي وقانون الإجراءات  

حماية للمجني عليهم والشهود أو المتهم    تقوملدوائر المحكمة أن    ،67عليه في المادة  
ال بتقديم  بالسماح  أو  سرية  جلسات  في  المحاكمة  من  جزء  أي  بوسائل دلبإجراء  ة 

وتنفذ هذ  التدابير بشكل خاص في حالة ضحية    ،ونية أو بوسائل خاصة أخرى إلكتر 
 

ت الحلبي الثاني، منشوراب  الكتا  (دراسة مقارنة)الجنائية    الإجراءات  أُصول  (2006  ) سليمان  المنعم، عبد    .د(1)
 . 791-780الحقوقية، بيروت، ص 

 العربية،دار النهضة    الثالثة،الطبعة    نائية،الج  الإجراءاتح قانون  شر   (1999  )نجيبمحمود    حسني،  (د.2)
 .212القاهرة, ص

الهواني،  3) د.  كامل  (  الدين  السابق،    ،حسام  خيري   المسلمي،د..؛  35ص  المرجع  محمد  ممدوح 
في الصورة )في ظل تطور وسائل الاتصال المس ولية المدنية الناش ة عن الاعتداء علي الحق    م(. 2001)هاشم

 . 471ضة العربية، ص النهالحديثة(، دار 
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مالم تأمر المحكمة بغير   شاهداا،العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنياا عليه أو  
( 2/ 68)المادة  .ولا سيما آراء المجني عليه أو الشاهد   ،مع مراعاة كافة الظروف  ذلك

 من النظام الساسي. 
يحضر الإجراءات وأن  يحق للممثل القانوني للضحية أن  أن    لىع  91قاعدة    ت صنو 

يشترك فيها وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لي تعديل يجرى عليه بموجب 
. ويشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنية، 90و    89القاعدتين  

الملحظات المكتوبة أو البيانات.   ل الممثل علىدخت  أن يقتصرو   الحالة،بسبب ملبسات  
ويسم  للمدعي العام وللدفاع بالرد على أي ملحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني 

جعل من    هذا الحق في  النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدوليةقد أقر  و   .للضحايا
انب في ج  الالتزام  نىوإن كانت النصوص لا تحمل مع  بمحام،  الاستعانةحق المتهم  

في قضايا    المحامحضور    ت أوجببعض التشريعات التي  معين من القضايا كما فعل  
الدولية  الجرائم    وجوب حضور المحامي فيالنص على  ي  ضرور ال  ومن ثم منالجنايات  

 .  وكلها جسيمة
 
 الثاني المطلب  

 أمام سلطة التحقي    التمثيل القانوني عليه ف  ح  المجني  
الدفا حق  كاع  إن  عليه  حق فأجمعت  من  مستمد  وهو  الصل.  حيث  من  الشرائع  ة 

الإنسان الفطري في الدفاع عن نفسه ضد أي خطر يهدد  في حياته أو صحته أو ماله 
العدالة   روح  على  السلطة  روح  تغلبت  إذا  يطمس  الحق  هذا  وإن  حريته.  في    (.1)أو 

يحاط   وإن الانتقاص  و  أ  الضياع  في الدفاع من  يقتضي الحفاظ على حق المجني عليه و 
وحقه في حضور جميع    بحدود الواقعة الإجرامية محل التحقيق،  بحقعلما  المجني عليه  

يتمكن المجني  وأن    ،وحقه في الاستعانة بمحام  التحقيق،الإجراءات التي تقوم بها سلطة  
 

 654رءوف المرجع السابق ، ص  عبيد ، .د(  1)
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وتقديم    وحقه في الاتصال بمحاميه بحريةعلى ملف التحقيق    الاطلع  عليه ومحاميه من
ا ما يتم تناوله تفصيلا في ضوء النظام الساسي للمحكمة الجنائية ذ هو ع  لبات والدفو لطا

 هذ  الحقوق كما يأتي:  ن. ومالدولية

المتهم    تنبيهعلى  أوجبت أغلبية التشريعات    :التمثيل القانوني عليه ف  ح  المجني  أولا:  
ق لتحقي سلطة امي أمام  حاوبينت الحدود القانونية لدور الم  بمحام،ستعانة  الا إلى حقه في  

في   التحقيق  الاطلعوحقه  إجراءات  وحضور  الدعوى  ملف  يتمتع  و   .على  أن  يجب 
إلا في   نفسها،من تلقاء  به  تتكفل المحكمة    ولا  القانوني،ضحايا الجرائم الدولية بالتمثيل  

حالة عدم تمكنهم من اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين أثناء المهلة التي تحددها  
يجب   ك(. لذلمن القواعد الإجرائية  90  القاعدة. )الدائمةجنائية الدولية  ئرة المحكمة الدا

 الجرائم التي يجري التحقيق   له الحق في اختيار محامي في جميع  المجني عليه  أن يكون 
أن حرية الضحية في الاختيار تكون محصورة   إلاحق المتهم،    على قدم المساواة معفيها  

مسجل المحكمة من بين الشخاص الذين تتوفر فيهم  دة لدى  المعتم  ينلمحامافي قائمة  
للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض   ز ويجو   .قـانون الشروط اللزمة للعتماد كممثل  

وقواعد  الإجرائية  للقواعد  وفقاا  مناسباا  ذلك  المحكمة  تري  حيثما  والشواغل  الآراء  هذ  
 يأتي: ا أهمية هذا الحق لم ويرجع ."الإثبات 

لنظمة الإجرائية الجزائية حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق ا  أقرت -1
في مختلف النظمة   الابتدائيفمن الضمانات المقررة للمتهم أثناء التحقيق    والمحاكمة،

يعد حق الدفاع من الحقوق الساسية  لذلك    بمحام،الإجرائية الجزائية حقه في الاستعانة  
ة عموماُ والمحاكمة الجزائية خصوصاا. ولم تبين التشريعات عليها المحاكم   ومالتي تق

المقصود بحق الدفاع. وتكتفى بوضع إطار هو حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسة 
النشطة  من  مجموعة  هو  بأنه  الدفاع  حق  تعريف  ويمكن  مشروعة.  إجراءات  على 

من يمثله سواء بالوكالة فسه أو بواسطة  بنالإجرائية التي يباشرها المدعي عليه أو المتهم  
أو الصالة وذلك من أجل كفالة حقوقه ومصالحه ودرء التهمة الموجهة إليه. ولا يجوز 
الحكم على شخص دون تمكينه من حق الدفاع وإن لمحاماة جزء متمم للجسم القضائي 
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بأنه: - فاع  لد الفقه الإسلمي حق ا-كما ع رف    .(1)وبالتالي لا يجوز تجاوز هذا الحق  
أي خطر يهدد  في حياته أو صحته أو ماله أو في   من درءالإنسان الفطري  كين   تم

ن الشريعة الإسلمية وإ  .، إما بإثبات فساد دليله، أو بإقامة الدليل على نقيضهحريته
اتخاذ محام ينوب عنه في القضية محل النزاع، في إطار إجازتها   جعلت من حق الإنسان

كَى   في قوله تعالى:ة  للوكالة العام }فَاب عَثُوا أَحَدَكُم  بِوَرِقِكُم  هَذِِ  إِلَى ال مَدِينَةِ فَل يَن ظُر  أَيُّهَا أَز 
ا{ ]الكهف:   عِرَنَّ بِكُم  أَحَدا قٍ مِن هُ وَل يَتَلَطَّف  وَلَا يُش   الدلالة هي،[،  19طَعَاماا فَل يَأ تِكُم  بِرِز 

: يل في الخصومة. وقال تعالىثم يجوز التوك  منإجازة توكيل أحدهما في الطعام، و 
قُنِي إِنِ ي أَخَافُ أَن    ا يُصَدِ  ءا سِل هُ مَعِيَ رِد    يُكَذِ بُونِ{ }وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَف صَُ  مِنِ ي لِسَاناا فَأَر 

ا هو  إنم  به،الردء اسم ما يستعان  و   [ قدم أخيه في الدفاع عن الرسالة.34]القصص:  
 و  الدلائل، ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفاره الفصي  وجسانبل  هارون يلخص   أن

حتى يعاضدني على إظهار الحجة والبيان، فعند اجتماع البرهانين ربما حصل المقصود  
ن  أَبِي هُرَي رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن هُ: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اُلل وع(.1)   فرعون من تصديق  

يَتَقَاسَ عَلَي هِ وَ  وَسَلَّمَ: لَّمَ  عَلَي هِ  صَلَّى اُلل   ِ رَسُولُ اللََّّ فَقَالَ  حَابُهُ،  بِهِ أَص  فَهَمَّ  لَظَ  فَأَغ  ضَاُ ، 
طُوُ  سِنًّا مِث لَ سِنِ هِ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ  «، ثُمَّ قَالَ: »أعَ  »دَعُوُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِ  مَقَالاا

ثَلَ  أَم  إِلاَّ   ،ِ سِنِ هِ،  اللََّّ مِن   قَضَاءا«   سَنَكُم   أَح  خَي رِكُم   مِن   فَإِنَّ  طُوُ ،  »أعَ  فدلالة   (.2) فَقَالَ: 
أي صولة الطلب وقوة الحجة، لكن على من يمطل   )مقالا(إن لصاحب الحق  الحديث،  

أو يسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه فبذل ما عند  واعتذر عما ليس عند  فل 

 

متهم في أخذ  من المحاكم العسكرية . بجرائم القانون العام في ضوء حق ال(.1994)محمود    طه ،  . د(  1)
 .  117ة العربية ، ص اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، القاهرة، دار النهض

 597-596 ص24ج: ص، بيرمفاتي  الغيب أو التفسير الك(1)
 (،باب الوكالة في الديون.2306رقم الحديث) (99/  3صحي  البخاري )(2)
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الاستطالة وقوة  تجوز  الدفاع  الحجة  عليه بحال.  أن     (1)   الطلب   وحق  والدلالة على 
 .(2)  جائزةقضاء الديون وجميع الحقوق  فيالوكالة 

المجني عليهم لا يملكون غالبا الدراية القانونية بالإجراءات الجنائية وخاصة فيما   إن-2
حق ال  اومنه  قوقهم.حلكامل  لدراك  إربما ليس لديهم  بل  يتعلق بالإجراءات الجنائية الدولية  

ضحايا الجريمة   لذلك فإن من حقفي الحصول على المعلومات والمساعدة القانونية  
بمعلومات واضحة ومتَّسقة عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم، وكذلك   همتزويد 

يقتضي هذا  تمكينهم من الحصول على المشورة القانونية كي يطالبوا بحقوقهم القانونية. و 
النظر في تقديم المشورة والمعلومات فيما يتعلق بالحقوق   لدول الطراف على اشجع  ت

القانونية بلغة يمكن للضحايا فهمها. وينبغي للمسؤولين الذين يكون لهم اتصال مباشر 
بالشخاص أن يكونوا مدرَّبين على تقديم معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المتاحة 

دة نونية. وينبغي للاوكيفية الحصول على المساعدة الق دول أيضاا أن تضع مراجع متعدِ 
ينبغي   كما  يفهموها.  بلغة  المعلومات  على  الضحايا  حصول  لضمان  رجال لاللغات 

بالمعلومات عن حقوقهم   دوا الشخاص  . القانونيةالشرطة والمدعون العامون، أن يزوِ 
التكل  يكون   أنكثيراا    ث ويحد  باهظ  القضائية  الانتصاف  سبل  يتلقى لذلك  ة.  ف التماس 

ا تمويل ال ضحايا المشاركون في المحاكم الدولية المساعدة من المنظمات التي لديها أيضا
المهمة لهذ   القاعدة .محدود  الإثبات من  (  5)  90  ونصت  وقواعد  الإجرائية    القواعد 

يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموارد اللزمة لدفع أتعاب ممثل قانوني  
لقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية، ختار  المحكمة، تتمشترك  

المر اقتضى  يجب  ،     إذا  ثم  النفقات ومن  لتغطية  للضحايا  المالية  المساعدة  تقديم 
ال التمثيل  عن  على  و  قانونيالناش ة  الحصول  بإمكانية  الضحايا  إبلغ   تلك   يجب 

 

الحنفى بدر  (1) الدين العينى )المتوفى: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
 . 136ص12،ج:بيروت  -دار إحياء التراث العربي ،البخاري عمدة القاري شرح صحي   ،هـ(855

 . 440 ص6،ج:شرح صحي  البخارى لابن بطال  (2)
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قبل قلم المحكمة بالتشاور مع الدائرة حديد نطاقها من  ت  ويتم مجانيةالقانونية  المساعدة  ال
عد المسجل استمارة طلب لتحديد فيلوصول إلى هذ  المساعدة ،  من أجل ا  ذات الصلة

ما إذا كان سيقدم مدفوعات كاملة   وسائل مقدم الطلب والضحية ، حتى يتمكن من تقرير
القانونية  للمساعدة  القرا  ، وأو جزئية  الرئاسة    ريمكن مراجعة هذا  إذا طلبت من قبل 

 .(1)الضحية ذلك
أصابت العديد من الشخاص قد  الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة    إن-3

اختيار الممثل ن  أويضاف الى ذلك  في إجراءات التحقيق  بالمشاركة  الذين لديهم رغبة  
 محاكمة. لاطالة الإجراءات وتأخر  إالقانوني من قبل المجني عليهم يعزز حقوقهم ويمنع  

ضمانا   للدائرة،جاز    لضحايا،ل عدد  تإذا وجد  الجرائم الدولية بتعدد الضحايا ف  زتتمي  ذ وإ
الضحايا، إلى اختيار   أن تدعوا الضحايا أو مجموعات معينة من  الإجراءات،لفعالية  
قانونيين  ممثل   ممثلين  أو  مشترك  يقدم و   مشتركين،قانوني  أن  المحكمة  لقلم  يجوز 

أو   المحكمة،قلم  بها   قائمة بأسماء يحتفظبايا  منها تزويد الضح  ةالمساعدة بطرق عد 
في كثرة   وتتمثلتظهر مشكلة عملية  قد      هأن  رأكثر. غياقتراح ممثل قانوني مشترك أو  

هذ  الصعوبة    ولتلفي  المحاكمة،في إجراءات    اشتراكهم جميعا  وصعوبةعدد الضحايا  
الجنائية الدولية على الإثبات للمحكمة    وقواعد من القواعد الإجرائية    90نصت القاعدة  

شريطة   ممثليهم،إمكانية أن ينوب عن الضحايا ممثلين قانونيين وهم أحرار في اختيار  
بالكفاءات   يتحلى هؤلاء  إ  اللزمة،أن  بالنسبة  الحال  إذا    المتهمينلى ممثلي  كما هو 

هلة التي قد  معجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء ال
 أكثر. جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو    الدائرة،ها  تحدد 

المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق في   وقلمتخذ الدائرة  ت  اكم
سيما   ولا  الضحايا،ر الممثلين القانونيين المشتركين تمثيل المصال  المميزة لكل  اختيا

 

(1 )   
Héctor Olásolo, Alejandro Kiss  The role of victims in criminal proceedings before the International Criminal 
Court.Dans Revue internationale de droit pénal 2010/1-2 (Vol. 81), pages 125 à 163 

Luke Moffett,Justice for Victims before the International Criminal Court,ISBN 9781138647404,Published 

December 21, 2015 by Routledge p332 
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النح في  وعلى  عليه  المادة    1الفقرة    المنصوص  في   وتفادي  ،68من  تضارب  أي 
 . المصال 

الفعلية لضحايا الجرائم الدولية في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية    المساهمةإن  -4
  وللدفاع للمدعي العام    يسم لكي  جيد،  تمتعهم بتمثيل قانوني  تتوقف على مدى    الدولية،

أ الق  وبالرد على أي ملحظات شفوية  للممثل  إ  . للضحاياانوني  خطية  ن ممارسة إذ 
وطنية أو دولية فإنه   ضحايا الجرائم الدولية لحقوقهم في إطار أية دعوى قضائية جنائية 

الخاصة بدعوا  غير أن ذلك غير   انونيةيحتاج إلى الإلمام بالحد الدنى من المفاهيم الق
ءات القضائية  شدة تعقيد الإجرال في غالب الحيان لدى ضحايا الجرائم الدولية  متوفر  

مجال  في  عالية  بكفاءة  التمتع  إلى  تحتاج  التي  و  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أمام 
ا الجرائم  المحاكمات الجنائية الدولية، و هذ  المور تجعل من الضروري تمتع ضحاي

 ت الدولية بحق التمثيل بواسطة خبراء قانونيين، للدفاع عن مصالحهم طوال الإجراءا 
سواء أوثناء  أ  القضائية  اعتماد   التحقيق  أثناء   أثناء  أو  أوالتهم،  خلل   المحاكمة 

حرصت التشريعات على   د وق  .وهذا أسوة بحق المتهم في التمثيل القانوني  .الاست ناف
للشرعية قد يبدو مخالفاا  أنه  الذي    رغم وضعه ل له في كافة مراحل  مكفو أن حق المتهم  

يتمتع  إذ    ،الجنائية الجناأإنه  القضاء  الدعوى حتى  مام  بداية  بهذ  الضمانات منذ  ئي 
، لذلك يجب أن يتمتع أطراف الجريمة على صعيد حتى يظفر بمحاكمه عادلة  ،نهايتها

الإجرائية بين المدعي العام والمتهم  حقوق في ال العادل القضاء الجنائي الدولي بالتوازن 
كما يتمتع به  هو حق أصيل  دفاع  لالمجني عليه في ا  قحومن ثم فإن    والمجني عليه.

 على قدم المساواة.المتهم يتمتع به 
إن مبدأ المساواة أمام القضاء يفرض أن تحظى الضحية بنفس الاهتمام الذي يحاط -5

الجهات الضحية بحاجة لاهتمام كافة    إننائية. و لجابه المتهم أثناء النظر في الدعوى  
قضية   نيمة. وإالجر وع  رف المتضرر من وقطكونها اللالقضائية والشرطية والإدارية،  

مثارة فقط بين المتهم والمجني   ت المساواة أمام القانون بين أطراف الدعوى الجنائية، ليس
باعتبارهما هما أطراف الدعوى    موالمدعي العاالقضية مثارة من قبل بين المتهم  بل  عليه  
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غيرهما   دون  العامأن    خصوصاالجنائية  بسلطة  ي   المدعي  الدعوى  و تمتع  في  اسعة 
 اقتضي المطالبة بالمساواة بين الادعاء والاتهام.  ا، مملجنائيةا

ظى إن المجني عليه لم يكن طرفاا من أطراف الدعوى الجنائية حتى الآن لكي يح-6
. نائية الجالذي يحاط به المتهم أثناء النظر في الدعوى    مام الاهتبنفس  المجني عليه  

ع هو جهاز مكتب المدعي العام  نيابة عن المجتم  ةأن من يمارس هذ  السلط  خصوصاا 
يتأثرون بالجانب السياسي والايدلوجيا والعنصرية  ،  دوليين  المكون من موظفين عموميين

بارها طرفا في الجريمة والمضرور والهوى لذلك يحتاجون للمراقبة من المجني عليه باعت
الجريمة. و  الجنائية  الول من  العدالة  إلى  الحاجة  ا سماويا  تها وجدواها مطلبد جو و إن 

الوظيفة  أن  يقتضي في القائم على العمل أن يكون متقننا لعمله ودين لربه و   ا. وهذ وقانونيا
حترق بنيران  أن المجني عليه ي   عند  تكليف محاط بالخشية من الل تعالى. خصوصاا 
قد يهمل فومن ثم    والمدعي العامالجريمة فل يوجد تكافئ نفسي بين اهتمام المجني عليه  

 ت لعام في تحريك واستعمال الدعوى الجنائية الدولية تحت ضغط اليدولوجيا المدعى ا
من    على التعاون المحكمة  وعدم وجود قوات شرطة وسجون لدي المحكمة. إذ تعتمد  

 . المعنيةالدول والمنظمات 
ة  يبمبدأ الشرعقيل إن المدعي العام يحل محل المجني عليه فإن نظام روما لم أخذ    -7

والذي يلزم المدعي العام بإحالة وإلزامية تحريك الدعوى الجنائية    هام العام  في مباشرة الات
الإجرامية للواقعة  القانونية  العناصر  توفر  من  بعلمه  يتصل  ماديا وإثبات    ما  إسنادها 

نويا لمتهم معين بجريمة معينة أياا كانت درجة جسامة تلك الجريمة أو قوة أدلتها أو  ومع
لا أن هذا المبدأ فيه و  (1) سبقت أو عاصرت أو تلت ارتكابها  والملبسات التي فالظرو 

 

الصل    م(   2005)صال   سامة حسنين  ، أعبيدد.    , 65ص  جع السابق،المر   ن محمدمأمو   ،ةد. سلم  (  1)
 .207ص،  القاهرة،  دار النهضة العربية،دراسة مقارنة  ه،طة ب مرتب والنظم ال  ماهيته  الجنائيةفي قانون الإجراءات  
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يملك المدعي العام استبعاد أي جريمة من عرضها على القضاء تحقيقا لمبدأ وجوب 
 . (1)هام وأن الجريمة ليست معلقة على شكوى أو طلب أو إذن  الشرعية الإجرائية في الات

القانوني    إن   - 8 الممثل  عليم اختيار  المجني  قبل  ويمنع  هم  ن  حقوقهم   إطالةيعزز 
كما أن ذلك يحقق التقدم في الإجراءات وجعلها فعاله وعدم   المحاكمة. الإجراءات وتأخر  

والمبرر الذي يسم  للمحكمة   المساس بحقوق المتهم وهذا ما يشكل الساس القانوني 
القانوني   الممثل  باختيار  المجني عليهم  الدوليا  كانو   مجتمعين. ألزام  قت و ل  لمجتمع 

الجاني في الجريمة ويعطيه كل الاهتمام، سواء بالدراسة أو بالتنظيم    علىقريب يركز  
المركز ا  . أموإن كان لم يصل للعدالة المثلي إنما تحددت ملم  مركز  القانوني  القانوني

 ة صخا فلم يكن يحظى بأية عناية أو حماية    القانوني للمجني عليه فلم يكتمل حتى الآن
لعديد من المؤتمرات التي تناقش حق الضحايا في التعويض عن الضرار عقد ا. وقد  (2)

إنشاء هي ات   الدراسات بضرورةالكثير من  بالتي تحدث لهم من الجريمة. وقد أوصي  
ا الجريمة، وبضرورة أخذ رأي المجني عليه في الجزاء الجنائي، مختصة بمساعدة ضحاي 

رأي المجني عليه في الجريمة، ...الخ.   على نهائية بناء  ل الحكام الجنائية اومراجعة  
على أنه يحق   من النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية  3الفقرة    68المادة    نصت و 

حيثما تتأثر  عليهم،تسم  المحكمة للمجني قانونيون ن يمثلهم ممثلون أ عليهم ب للمجني
من الإجراءات  يها في أي مرحلة  فبعرض آرائهم وشواغلهم والنظر    ، مصالحهم الشخصية

تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات 
ونزيهة عادلة  محاكمة  للمجني  كما    .إجراء  أقوايطلبوا    أن  عليهميجوز    لهم سماع 

محدد   للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات خلل أجلالدائرة التمهيدية وفقاا  ومرافعاتهم لدى

 

دور   (.م1980)حمد صال م  ،مينأحسين    ؛وما بعدها  299ص،المرجع السابق،حمود  ممحمد    سعيد،  (  1)
معة امقدمة إلى ج .نيل درجة الدكتورا  في الحقوق ة لالمقارن. رسالفي القانون    العموميةلعامة في الدعوى  النيابة ا

 66-65ص ة الحقوق. كلي  هرة،القا

 .62ص  المرجع السابق، د. الحسيني، عمر الفاروق ، ( 2)
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التمهيدية التي يجوز لها بدورها طلب    بيانات يقدموا  أن  و  معلومات خطية إلى الدائرة 
 .( 1) إضافية من المدعي العام أو من أحد الضحايا الذي تقدم بيانات بهذا الشأن 

شخص يبصر  بحقوقه بجانب الإنسان  يكون    ستعانة بالمحامي هو أنيتض  إن حق الاو 
التوازي في العدالة لحماية المجني م ترد نصوص بنفس  ل الطمأنينة. لكن  ويبث لديه  
دفاعا عن    الجنائية ضحية الجريمة أن يسهم في إجراءات الدعوى    يستطيع عليه بحيث  

وذلك به والرابطة السببية بينهما،  مصالحه المدنية، وإثبات خطأ المتهم والضرر الذي سب
، منه يض  الحصول على التعو و أن يلقي بالاتهامات على المتهم لإدانته  من  يتمكن    حتى

  تنص بعض القوانين   وولا يتأتى ذلك إلا من خلل إعطائه الحق بتقديم الدفوع والطلبات  
الدعوى ا  تمكين  على  –  الداخلية التحقيق  الجنائية  لخصوم  إجراءات  حضور    –   من 

بوجوب إخطار الخصوم باليوم الذي  يباشر فيه  القاضي إجراءات التحقيق ،و بالمكان  
. ( المصري من  قانون الإجراءات الجنائية     78المادة  )جراءات  تباشر فيه هذ  الإ  الذي

ن هذا الحق ليس مطلقا بل ألا  إ ن المجني عليه حر في اختيار ممثله القانوني  الصل أ
  يرد قيود منها:

المجني عليهم الممثل   عليهم: يختارالممثل القانوني من قبل مجموعة المجني    ختيارا-أ
شاور فيما بينهم ويمكن لمسجل المحكمة أبداء المساعدة في ي بعد التأالعام    القانوني

القواعد الإجرائية والإثبات   16  وذلك حسب القاعدة  المؤهلين.تحديد الممثلين القانونين  
يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا   ة الدولية  لدي المحكمة الجنائي
 :د عللنظام الساسي والقوا 

في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني،   -الضحايا -( مساعدتهمب )
ذلك  في  بما  القانونيين،  ممثليهم  إلى  الكافية  والمعلومات  والمساعدة  الدعم  وتقديم 

حسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلل التسهيلت، ب
القواعد   17/5القاعدة  بينت    اكم    ؛91ى  إل  89قا للقواعد  فجميع مراحل الإجراءات و 

الدولية   الجنائية  المحكمة  لدي  والإثبات  الاقتضاء، الإجرائية  الدول، عند  التعاون مع 

 

 .للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية  50القاعدة  ( 1)
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إرشادهم   ،هذ  القاعدة؛ بالنسبة إلى الشهود   لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في
 سيما ما يتعلق ، لاحقوقهمغرض حماية  بإلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية  

اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع  منها بشهاداتهم؛
إن الجنسي؛  العنف  بضحايا  المتعلقة  المحكمة  إجراءات  الخصوم  من    مراحل  حق 

 (.  1)الحقوق ستعانة بمحام في مرحلة التحقيق هو أحد لاا

ا-ب  المحكمة  اللتختار  القانوني  عليهم  ممثل  المجني  يفشل  عندما  ذلك  ويحصل  عام 
 ،المحكمة الى ذلك لضمان حق المتهم بمحاكمة عادلة  أباختيار ممثلهم القانوني وتلج

تحدد موعدا للمجني عليهم لاختيار الممثل   نألا بعد  إولا تلجا المحكمة لهذا السلوب  
تطلب من المسجل المحكمة  فإن  يار  ت القانوني العام وعند نفاذ المدة دون حصول الاخ

لى تأخير إن القول بعكس ذلك يؤدي بدون شك  إذ إيمثلهم  لاختيار الممثل القانوني العام  
ر بين المجني يحدث ذلك عند الاختلف في وجهات النظ.وقد  الإجراءات القضائية  

وانتهاكات   الخطيرة  الجرائم  في  عادة  ذلك  ويحصل  الإنسان  لعليهم  تضارب ك حقوق 
الجماعة   نقساما  إلىأثنية فتقود    أولف المعتقدات سواء كانت سياسية  لمصال  ينشا باختا

وادعاء كل جهة بأنها ضحية وأنها هي من تملك حق الاختيار وهذا التضارب ينصرف 
ن يكون مؤهل من  أ في الممثل القانوني ب  طويشتر   التعويض.  ىإلفي بعض الحيان  

كافة   لحضور  القانونية  ويأالناحية  المحاكمة  تبعا دوار  القانوني  الممثل  دور  ختلف 
 .دوار المحاكمةألاختلف 

 ما يلي: يعمل الممثل القانوني على  التحقيق والتي مرحلة إجراءات الولى: المرحلة 
 . لموكلينالثقة بينه وبين ا بناء- *
 الموكلين. من عدم وجود تضارب بالمصال  بين  يتأكد - *
طلبات - * عليهم  تقديم  للمحكو   المجني  تجريها ملحظاتهم  التي  التحريات  حول  مة 

  .تكون الملحظات مفيدة لمصلحة المجني عليهم ومصلحة العدالة أنالمحكمة ويجب 
 

بمحم(.    2002)عودة،  محمد    ، جبور  (  1) المتهم  البلقاء   الولى،الطبعة    ،دراسة مقارنة  ،اماستعانة  مجلة 
 .40ص 2العدد   9الدراسات المجلد رقموث و للبح
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مة بنظر الدعوى  المجني عليهم من خلل ممثليهم مدى اختصاص المحك  يناقش- *
ساعدة مالممثل القانوني في هذ  المرحلة يبحث عن توفير ال  أنالمعروضة عليها كما  

   .هعلي للمجني
الممثل القانوني توفير الحماية للمجني عليه وخاصة بعد صدور أوامر القبض   يطلب - *

 الجرائم. بحق مرتكبي 
 فيما يأتي:  يسهم الممثل القانوني الثانية في مرحلة المحاكمة: المرحلة

ني جالم  مساعدة المجني عليه في توجيه الس لة للشهود وكذلك المحافظة على حقوق -*
 لمرحلة.اعليه في هذ  

ن حقوق المجني عليه مصانة في هذ  المرحلة وعلى الممثل القانوني أ التأكد من  -*
 ( . 3الفقرة  91هي ة المحكمة للستماع للشهود )القاعدة  إلىتقديم طلب 

هذا  المط-* في  مركزيا  دورا  القانوني  الممثل  يؤدي  إذ  عليهم  المجني  بتعويض  البة 
تقدير تعويض   إلىها ومناقشة الخبراء للوصول  مع الدلة وتحليلجالموضوع من خلل  

 مناسب.
 .(1) بالتعويض المطالبة بإصدار أوامر التنفيذ الخاصة -*
لدى    الإجرائية والإثبات   القواعد   22  القاعدةتوفر الشروط في المحامي حسب    يشترطو  

  د بها في القانون و تكون للمحامي كفاءة مشهأن  -* المحكمة الجنائية الدولية. ومنها:  
يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض   أن-*  .الجنائيةالدولي أو الجنائي والإجراءات  

أن  -*الجنائية.  أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات  
ل المحكمة يكون  في  العمل  لغات  من  القل  على  بواحدة  ممتازة  معرفة  المحامي  هذا 

المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة ويمكن أن يساعد    .ويتحدث بها بطلقة
 .القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللزمة

 

(1   )  The international criminal court :Ensuring an effective role for victims. / p19 

https://www.amnesty.org/en/documents/IOR40/006/1999/en 
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المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الساسي، والقواعد، واللئحة، ومدونة    يخضع- *
وأية وثيقة أخرى تعتمدها   8قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة  

لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على   يكون  .صلة بأداء مهامهم  حكمة قد تكون لهامال
على الضحية من حيث المبدأ دفع أتعاب   يجب - *  .القل من لغات العمل في المحكمة

تقار  للموارد اللزمة لدفع أتعاب ممثل قانوني تختار  المحكمة أثبت اف  إذا، و المحامي
 .  المرك المساعدة المالية إذا اقتضى بما في ذل محكمة،لاالمساعدة من قلم  تلقىفي
 المجني عليه ف الاطلاع على إجراءات التحقي :    ثانيا: ح   
والمقدسـة   من حقوق الدفاع المصـونة الاطلع المجني عليه على ملف الدعوى حقن إ

الاطلع على الوراق  في  حق  اللـه    يكون لـذلـك  فيعــد دفـاعـه بشـــــــــــــــأنهــا جـب إخطــار   وي
هم والمجني عليـه والمـدعي بـالحقوق المـدنيـة والمســــــــــــــؤول عنهـا أن للمت. و (1)قيقيـة حالت

يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صـــــورا من الوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق  
ــوره ــل بغير حضـ ــادر بذلك )المادة حاصـ من قانون الإجراءات   84م بناء على قرار صـ

تكون تحت تصــــــرف المحامي قبل التحقيق يجب أن   قكما أن أورا  الجنائية المصــــــري(
من قانون الإجراءات الجنائية  1  /118يومين عمل على الكثر قبل الاســــــتماع )المادة 

لا  : قاعدةالو  الســاســي.. ولم يرد نص واضــ  على هذا الحق في النظام  (2)الفرنســي( 
بالاطلع  عليه    للمحامي للمجنيالمنطق القانوني السماح    يقتضيو    دفاع من غير علم

ى ملف التحقيق قبـل موعـد الاســــــــــــــتجواب بوقـت كـاف؛ إذ بـدون تمكينـه من ذلـك لا عل
فــائــدة تــذكر، طــالمــا أنــه يجهــل بمــا تم اتخــاذ  من إجراءات   التحقيقيكون لحضــــــــــــــور  

وضــع نص خاص يكفل لجهة الدفاع الحق على  تشــريعات المقارنة  النصــت  و التحقيق،  
وعــــــ التحقيق،  ملف  على  الاطلع  للقو د في  المر  ترك  التحقيق  م  في  ــامــــــة  العــــ اعــــــد 

لا يمكن للمحـامي ثم    نوم  .(3)الحق  الابتـدائي، وفي ذلـك زيـادة في الحرص على هـذا  

 

 77ـالمرجع السابق، ص  ،باحمحمد محمد مص ،(د. القاضي1)
 . 111صالسابق،  مرجعال ،د. الجوخدار، حسن (2)
 . القانون الفرنسي  من ( 114ومن هذا القبيل ما أورد  المادة ) (3)
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ــه من غير   ــاعـ ــهإذا لم  و   التحقيق.عن ملف    الاطلعأن يجهز دفـ ــة التحقيق    تمكنـ جهـ
ــيل له وهو تقديم   ــ وقد خل .(1)دفاعه  بذلك فهي تحرمه من حق أصـــ ــاســـ   يالنظام الســـ

الاطلع    المجني علي  من نص يقرر حق  ة المعروف بنظـام )رومـا (للمحكمـة الجنـائيـ
يعد   بل يخلو النظام من تقرر حقوق للمجني عليه بشــــــــكل جازم وعلى ملف التحقيق ،

ــريعية يتعين على ال ــارع  ثغرة تشـ ــحية   تلفيهاشـ عليه و المدعي   )المجنييعد إعلم الضـ
من أهم  جراميـة محـل التحقيق  حـدود الواقعـة الإبعنهـا(  بـالحقوق المـدنيـة و المســــــــــــــؤول  

يخطر الخصــــــوم باليوم الذي وأن   الضــــــمانات التي يمنحها المشــــــرع لضــــــحايا الجريمة،
ــر فيه إجراءات التحقيق و بمكانها  تب ــة    -اميهمتمثل في شـــــــــخص محولو  –اشـــــــ بجلســـــــ

ــع الوراق تحت تصــــرف المحامي  ــتجواب والمواجهة ، وبضــــرورة وضــ ــتماع والاســ الاســ
لكشــــــــف الحقيقة    بينة بما يجب عمله واتخاذ  من إجراءات يكون الضــــــــحية على    حتى

ــمان هام ــريعات توجب   لب  .ضــــــــ على كل من المجني عليه و المدعي  إن بعض التشــــــــ
لــه محلا في البلــدة الكــائن فيهــا مركز   بــالحقوق المــدنيــة و المســــــــــــــؤول عنهــا أن يعين

ــاا  ــا التحقيق إذا لم يكن مقيمـ ــة التي يجري فيهـ ــا، وإذا لم ي  المحكمـ فعـــل ذلـــك يكون  فيهـ
ــحيحاا  الفرنســـــــــــــي إلى القانون  ذهب  كذلك  .  (2)إعلنه في قلم الكتاب بكل ما يلزم به صـــــــــــ

ربع خلل أ المـدعي المـدني بقرارات انتهـاء التحقيق بخطـاب مســــــــــــــجـل إعلم  ضــــــــــــــرورة
د بأن  فنج  حقوقهم،يعد من الضــمانات التي تكفل    ذلكو  .   صــدورهاوعشــرين ســاعة من  

للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على المدعي  الســــــــــاســــــــــي( من النظام  61/5)المادة 
ــة،أثناء   العام، ــباب  الجلســـ أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أســـ

ن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. ويجوز أن يعمد بأ  للعتقاد    جوهرية تدعو 
كون بحاجة إلى اسـتدعاء الشـهود ولا ي  للأدلة،جز و المدعي العام على أدلة أو عرض م

قيــام المــدعي العــام خلل فترة    كــذلــك تقرر  .المتوقع إدلاؤهم بــالشــــــــــــــهــادة في المحــاكمــة
التي يعتزم المدعي العام على    لتهمامعقولة تزويد المتهم بصـورة من المسـتند المتضـمن  

ــها ــخص  وإبلغتقديمه للمحكمة،  أســـــاســـ تماد  لمدعي العام الاعاالتي يعتزم    بالدلةالشـــ
 

 .م1966( من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 14( المادة )1)
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بخصـــــــــوص  الوامرتصـــــــــدر   أنالتهم ويجوز للدائرة التمهيدية   إقرارعليها في جلســـــــــة 
  .الكشف عن المعلومات 

 الخصم ومحاميه:حرية الاتصال بين    ثالثا:
ــويا وعلى   بموكله،  اءبالالتقأن يســــــم  له  ــا ســــ   انفراد فهما بحاجة إلى أن يختليا ويجلســــ
يعزل ليس للمحقق أن    دفــاعــهن إعــداد  م  المحــامييتمكن  ل  ك. وذلــرقــابــةبعيــداا عن أي  

بل حتى لو كان المتهم  التحقيق  عن وكيله أو محاميه الحاضـــــــــر معه أثناء  الشـــــــــخص 
 .مسجونا

من الــــدفــــاع عن    المحــــامييٌم كن  ن  يجــــب أ  والادفوع:  ف تقاديم الطلباات  رابعاا: الح
ــماع ، ويتمكن المدافعالمجني عليه ــم  من تقديم طلبات تتعلق بســ ــاهد أو إعادة ســ اعه  شــ

 ( 1)أو غير ذلـك من الطلبـات التي لا تتـأتى إلا من خلل الاطلع على ملف التحقيق  
ــواءو  انته  وبهذا يتمكن ان يلقي بالاتهامات على المتهم لإد   .أن يندب خبيراا أو أكثر ســـــــــ

ولا يتأتى ذلك إلا من خلل إعطائه الحق بتقديم    أيضــــــــــــا،والحصــــــــــــول على التعويض 
  هو الطلـب الجـازم الـذي يقرع ســــــــــــــمع المحكمـةالجوهري فالـدفع    أمما .(2) لطلبـات او الـدفوع  

ــ  أن يغير وجه الرأي في الدعوى و  ــلطة التحقيق أو المحكمة  وتلتزم كل من  إذا صـــــ ســـــ
يترتب على الخذ   جوهرياا،الدفع    أن يكون شــــترط  . وي(3)بالرد عليه بالقبول أو بالرفض 

غير    فالســـــــلطة لا تكون صـــــــف إذا تخلف هذا الو ف ،الدعوى في يتغير وجه الرأي  به أن
 شروط الدفع الجوهري ومن ملزم بالرد 

بحيث لو   ومؤثرا،يكون منتجاا    أن-2جب أن يكون الدفع متعلقاا بموضـــــوع الدعوى ي-1
 لاأن يثار الدفع بصــــورة صــــريحة وجازمة -3الحكم فيها ا  صــــ  يؤدي إلى تغيير وجه  

ــابتــاا في   أي  الوراق،ي في  قأن يكون للــدفع وجود حقي-4.لبس فيــه   أن يكون الــدفع ث

 

مة ، مجلة مصر المعاصرة ، عدد شهر يوليو لعام رءوف دور المحامي في التحقيق والمحاك  عبيد ، د.(    1)
 وما بعدها .  14، ص م 1960

 . 309، ص المرجع السابقعبدالامير   (الستاذ العكيلي ،2)
 2صالمرجع السابق،أحمد فتحي ،( سرور3)
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ــوم,  ــة أو المذكرات التي يقدمها الخصــ ــر الجلســ يتنازل من له الحق  لا أنأن  -5محضــ
ــ ــمناا رافي إبداء الدفوع عنه صــــ يلزم و   العام.بالنظام  ق  لا تتعلالتي  الدفوع  في   حة أو ضــــ

أما الدفوع   .دفعلفي ا  يكون مقدم الدفع أو وكيله له مصلحة حالة وشخصية ومباشرة  أن
الـدفع بعـدم جواز نظر الـدعوى مثـال:    يصــــــــــــــ  التنـازل عنهـا  لالمتعلقـة بـالنظـام العـام ف

حق تقديم الطلبات و . (1) من الدفوع  وغيرهاوالدفع بعدم الاختصـاص   لسـبق الفصـل فيها
لشــــــهادة شــــــاهد أو إعادة   الاســــــتماعومن ذلك طلب  الدفاع،ن الحقوق المرتبطة بحق م

فإذا لم  فيها،لإظهار وجه الحق وذلك   (2) صـــــــــحة واقعةة أو الدفع بعدم  نإجراء المعاي
مـــا يبرر  تر المحكمـــة إجـــابتـــه لعـــدم حـــاجـــة الـــدعوى إليـــه وجـــب الرد عليـــه في الحكم ب

 (3)في البيانيباا لقصور  فإذا هي لم تفعل كان حكمها مع رفضه،

استعراضنا    إعطاء  لم نظام روما  ومن خلل  الواردة  في نصوصه  حق لضحايا    نجد 
وتفنيد  الجريم والطلبات  الدفوع  بتقديم  المجني الاهتمام  يقتضي    اوهذ   .الدلةة  بحقوق 
 الجريمة.المجني عليه حماية لالعديد من النصوص الجديدة   يتبنى نظام روما  أنعليه و 

 يحق له الحضور في إجراءات التحقيق حتى لو لم يقم بالادعاء بالحق المدني   أنه  منها
ا  إن فيه صفة  صاحب    أنتقر على  سالفقه  توافرت  الشكوى هو من  تقديم  الحق في 

الجريمة  عليه،المجني   من  المتضرر  ضمان    .وليس  عن  كذلك  التعويض  في  حقه 
تقع    الضرار التي  الجرائم  جراء  من  لهم  تحدث  الدولة ب  وذلك،    عليهم التي   ضمان 

تعويضب الجريمة،  ضحايا  لتعويض  و   ،هممساعدة  ضمان  صناديق  حايا  ض إنشاء 
 .(4)الخالجريمة....

 

حي الدين إجراءاته في التشريعين المصري و السوداني، محمد م  (.،  1964)( د . عوض ، القانون الجنائي،1)
 .  543، المطبعة العالمية، القاهرة ، ص 1ج
 .422ص  ،المرجع السابق،د الوهابعب  ،( د . حومد2)
محكمة  3) حكم  فيالنقص    (  القواعد    5/1951/ 22  المصرية،  رقم    2س    القانونية،مجموعة   ،432   ،

   1183ص

الحلبي الحقوقية، الول، منشورات    الجنائية الكتابأصول الإجراءات    (.2005)  نسليما  عبد المنعم،د.  (4)
 362،لبنان، ، ص1ط
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نظرا لهمية هذا الحق في إقامة العدالة ذلك  و   الاسااتعانة مجانا بمترجم:   خامسااا: ح
ــي للمحكمة  وإذ   55فقد نصــــــت عليه المادة  ــاســــ ــتجواب   ا/ج من النظام الســــ جرى اســــ

الشـــــــــــــخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماماا ويتحدث بها يحق له الاســـــــــــــتعانة مجاناا  
ى الترجمات التحريرية اللزمة للوفاء بمقتضـــــــيات  ي كفء والحصـــــــول علو بمترجم شـــــــف
من ميثاق محكمة نورمبرج نصـــــــت على    14 ، وقرت الفقرة )ج( من المادة  الإنصـــــــاف

، وباللغة التي يفهمها، أو أن تترجم إلى تلك وجوب إدارة التحقيقات التمهيدية مع المتهم
دَّ   }حَتَّى إِذَا بَلَغَ . قـال تعـالى:(  1)  اللغـة ادُونَ بَي نَ الســـــــــــــــَّ ا لَا يَكـَ مـا ا قَو  دَ مِن  دُونِهِمـَ ي نِ وَجـَ

{ ]الكهف:   قَهُونَ قَو لاا ذو القرنين كان يعرف اللســــــــــــن كلها؛ ففقهوا والدلالة  أن  [  93يَف 
   .( 2)همهم منه وفقه هو من

 المطلب الثالث 
 استئناف قرارات سلطة التحقي    ف  المجني عليه ح   

، وينتهي بقرار المدعي العاممن قبل    نائيةالدعوى الجبتحريك    لابتدائي ايبتدئ التحقيق  
العاممن   التمهيدية  المدعي  التحقيق    تعد لا  .  والدائرة  موضوع    فاصلةإجراءات  في 

يقتضي التصرف فيه  و الواقعة ثم التصرف فيها،  الدعوى، بل يقتصر عملها على فحص  
 قرارين:  المدعي العامإصدار 
، إلى المحكمة المختصة؛ بلئحة الاتهاممقرونا    ة،الجنائيف الدعوى  لإحالة م  الول:

للمدعي العام دور في مرحلة المحاكمة وذلك وفقاا للنظام الساسـي للمحكمـة الجنائيـة و 
ام، إذ يقوم بتلوة وثيقة التهم، ويحق له توجيه الس لة في الدولية  فيتولى سلطة الاته
همين، ويحق له تقديم طلباته بشأن العقوبة  ة التي تدين المتل المحاكمـة، ويقوم ببيان الد 

يجـب   بحقالتي  وفقاا    إنزالهـا  وذلك  الساس من    (  42/1)للمادة  المتهمين  . يالنظام 
المدعي من حوزة  نائيةخروج الدعوى الج  ،الابتدائيويترتب على التصرف في التحقيق 

اتخاذ أي من  بعد ذلك    ي العامع المد يجوز    لاودخولها في حوزة القضاء، حيث    العام
 

 272ء منذر كمال المرجع السابق، ص. برا عبد اللطيف، ( 1)
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ما لم تدخل الدعوى    الابتدائيالتحقيق    عن  ولايته زول  لإذ    ،الابتدائيإجراءات التحقيق  
ويترتب .   نائيةالج  حفظ الدعوى   :الثانيوالقرار  . (1) في حوزته مرة ثانية بطريق قانوني  

بحقه في  على قرار الحفظ أو عدم الشروع في التحقيق ضرر للمجني عليه نتيجة يخل
الحما العادلةأن  الحماية والمحاكمة    والتي يجب أن سريعة  الو   ية اللزمة وحرمانه من 

تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم  
قرار المدعي   من النظام الساسي(  ويجب على المدعي العام إعلن  64)المادة  .هود والش

من النظام الساسي(   53طبقا للمادة  )عدم المقاضاة    أو  الشروع في تحقيق  مالعام بعد 
كما للمجني عليهم الحق في تقديم مقترحاتهم فيما    لمجني عليه،الكن لم توجب إعلن  

الطعن    إجراءات يتمكنوا من اتخاذ  وأن  بنظر الدعوى.  يتعلق بمدى اختصاص المحكمة  
في عليه  المجني  مشاركة  وتشكل  الخاصة  القانوني  اختصاص   الإجراءات  بتحديد 

ب الدعوى  يتعلق بنظر  فيما  المادة  أ المحكمة  تعتبر جوهرية لن  المشاركة    19ن هذ  
ليهم الحق في لمجني عتعطي لالدولية  من النظام الساسي للمحكمة الجنائية    3الفقرة  

كما .ى مدى اختصاص المحكمة بالنظر بالدعو   أيتقديم ملحظات فيما يتعلق بالمقبولية  
دعاء العام في هذ  المرحلة لالساسي للمحكمة الجنائية الدولية دورا هاما ل  أعطى النظام

إذ يجوز له است ناف حكم الإدانة الصادر   بالحكم،النظر    وإعادةفيما يتعلق بالاست ناف  
 أو الغلط  الوقائع،أو الغلط في    الإجرائي،استنادا إلى الغلط    الابتدائية،ن إحدى الدوائر  م

من النظام الساسي للمحكمة الجنائية    81/أ من المادة    1للفقرة الفرعية  في القانون طبقا  
حيث يمكن است نافه من قبل   المتابعة،إن قرار  بعدم إجراء تحقيق أو عدم  و  .الدولية

أو من قبل   الإخطار،يوما من    90قائمة بالإحالة أو مجلس المن في غضون  الدولة ال
 وفي الجريمةإذا كان القرار مبني على مدى خطورة    نفسها،من تلقاء    الدائرة التمهيدية

هذ  الحالة لا يصب  قرار المدعي العام نافذا إلا بعد اعتماد  من طرف الدائرة التمهيدية 
أما ضحايا الجرائم الدولية    الدولية،الساسي للمحكمة الجنائية  من النظام    53طبقا للمادة  

عليهم أو لممثليهم    وليس للمجني .العامعي  المد قرارات  ف ضد  افل يجوز لهم تقديم است ن
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بالدرجة إ إذ    الإدانة،است ناف قرار   ن الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية ترمي 
من النظام الساسي للمحكمة   4فقرة    82ن المادة  بيد أ  العام،الولى إلى حماية الحق  

تضار ممتلكاته بأمر صادر مجني عليهم الذي  لللممثل القانوني لالجنائية الدولية تتي   
على النحو    تعويضات،أن يقدم است نافاا للأمر بغرض الحصول على    73بموجب المادة  

يس للدول صفة تخولها ل  كذلك  .المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
  .( 1)  ست نافلاارغم إمكانية توفر مصلحة لها في  وأحكامها،است ناف قرارات المحكمة 

التحقيق يو  سلطة  عن  تصدر  التي  القرارات  في  الطعن  في  الجريمة  ضحايا  حق  عد 
الابتدائي أثناء سير التحقيق أو بعد الانتهاء منه من أهم الحقوق الإجرائية المكفولة له 

  يتض  أنه   .و قرارات الخاصة بحفظ الدعوى  الفي الطعن في  لحق  كاجال الطعن.في م
الاعتراض على قرارات المدعي العام كما لم  المجني عليه في    قيرد نص على ح  لم  

يقرر للمجني عليه حق الاست ناف للحكم الصادر بالإدانة على المتهم بل قصر  على 
ام الساسي( ولكن يجوز للمتهم فقط  بشأن  من النظ  2/ 81المتهم والمدعي العام)المادة  

)المادة رض على التهمأن يعتو عي العام  د أن يطعن في الدلة المقدمة من الماعتماد التهم  
 من النظام الساسي(. 2/ 61

 ويقلل بعض الشراح من عدم إمكانية المجني عليه الطعن في قرارات المدعي العام، 
التحقيق لا تصد   كوذل الدعوى وأنها نتيجة أن إجراءات  ر حكما فاصل في موضوع 

إوذلك  الموضوع  تخضع لرقابة محكمة   الدعوى  يلإذا أحيلت  بذاته  غني عن  يها وهذا 
عقب   التحقيق  إجراءات  في  أمام  إحيث    صدورها،الطعن  يدفع  ان  يمكنه  الخصم  ن 

من شوائب وعيوب، وإذا تحققت المحكمة من    ت الإجراءاالمحكمة بما يعنيه على هذ   
لكن السؤال ما الحكم إذا كانت عنها  ثر نتج  أوكل    ت الإجراءافعه أهدرت هذ   صحة د 

 كمة كصدور قرار بحفظ الدعوى؟ لعام لم تصل للمحاالمدعي  ت قرارا

 

ير ء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي،رسالة ماجست استيفا(.م2012-م2011)بن خديم    أ. نبيل،  (  1)
 166-165جامعة بسكرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ص 
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 الرابع المطلب 
 أمام المدعي العام  تدوي  إجراءات التحقي  

ــلطة القائمة بالتحقيق مراعاة   ــريعات على إيراد نصـــــوص تلزم الســـ حرصـــــت أغلب التشـــ
ومن تلك التشــــــريعات التشــــــريع المصــــــري أن معظم    لإجراءاته،تدوين عند مباشــــــرتها  ال

نصـوصـاا صـريحة على ضـرورة تدوين إجراءات التحقيق  ربية وإن لم تورد عالتشـريعات ال
تُب  بَي نَكُم     وقال تعالى:ضــمني  التدوين بشــكل   إلىوأوامر  إلا أنها قد وردت مشــيرة   }وَل يَك 

لِ   د  ال عــَ بٌ بــِ اتــِ هُ اللََُّّ { ]البقرة:  كــَ ا عَلَّمــَ تـُـبَ كَمــَ بٌ أَن  يَك  اتــِ أ بَ كــَ نكم  يوليكتــب ب  [282وَلَا يــَ
لن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه،    ن العدل هو ما علمه الل،كاتب بالعدل ل

: ىومعن  كـالجهـاد هـذا المر على الوجوب على الكفـايـة   و قيـل.(1)ولا يبخس منـه شــــــــــــــي ـا
بالحق والإنصاف بحيث لا يكون في قلبه ولا في قلمه ميل لحدهما على  بالعدل، أي:  

كتب بالســـــــــــوية والاحتياط، لا يزيد على ما ون على ما يكتب، يمالآخر. أي: بكاتب مأ
يجب أن يكتب، ولا ينقص. وفيه أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشــــــــــروط، حتى يجيء  

الكاتب، وأن لا يســــــــتكتبوا إلا فقيها    ريبتخيمكتوبه معدلا بالشــــــــرع، وهو أمر للمتداينين  
ــبيل إلى  ، لا يرفع إلى قاض مدينا. أن يكون ما يكتبه متفقا عليه بين أهل العل فيجد ســــــ

والدلالة من الآية   .(2)إبطاله بألفاظ لا يتســـــــــــــع فيها التأويل، فيحتاج الحاكم إلى التوقف
بتدائي, وذلك  الاق  ضــــــمانة مهمة من ضــــــمانات التحقي د تدوين إجراءات التحقيق يعإن 

ــالحـة لمـا يبنى عليهـا من أثـلإحتى يكون  ر ومـا اجراءات التحقيق حجيتهـا وتكون صــــــــــــ
ــائل والمن نتائج    يترتب عليها صـــــــــــــل في الإجراءات الجنائية التدوين، وبتطور الوســـــــــــ

العلمية أصب  التسجيل ممكنـاا في العديد من التشريعات لدى المحكمة الجنائية الدولية،  
تتجلى أهمية تدوين التحقيق  و  اا ثابتاا يمكن الرجـــــــــــــــــــوع إليـــــــــــــــــــه عند الحاجةلتكون مرجع

لى إجراءاته من التشــويه والتحريف ، خصــوصــا يســهم في الحفاظ ع هالإبتدائي في كون

 

 . 90 ص7ج:التفسير الكبير ،الرازي  ( 1)
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وأن إجراءات التحقيق متعددة وأسـاليب مباشـرتها مختلفة ، فضـل عن أن إنجاز بعضـها  
اد على ذاكـــــــــــرة المحقق التي لابد وأن تخونه  يستلـــــــــــزم وقتاا طويلا لا يمكن معه الاعتم

فعدم تدوين التحقيق  ويؤكد حصولها  ءات  االإجر التدوين يسهل إثبات  و .  (1)بمرور الزمن  
ويحفظهـا من   .(2)يؤدى الى افتراض عـدم مبـاشــــــــــــــرتـه    –أو أي إجراء من إجراءاتـه    –

الذي يوجب القول  الآثار المتخلفة عن الجريمة قابلة للمحو بفعل الزمن المرفالنسـيان  
فظها من  حبأن المبادرة بتســـــــــــجيل تلك الإجراءات والآثار من شـــــــــــأنه أن يبقى عليها وي

السـاسـية للإجراءات الجنائية ،  المبادئ، وأصـب  من (3)لعاصـف بعامل الوقت التأثير ا
وضـــمانه مهمة لكي تكون لإجراءات التحقيق حجتها أمام قضـــاء الحكم عند المحاكمة، 

سـير التحقيق للتأكد من صـحته    مراقبةن السـلطة المشـرفة على التحقيق من  كما أنه يمك
يكون هناك ملف مزدوج للتحقيق يتضـــــــــــمن   لتعليمات ضـــــــــــرورة أناومطابقة للأنظمة و 

أن إثبات التحقيق بالكتابة في المحاضــر يٌم كن   كما  التحقيقصــوراا محررة من إجراءات  
محضـر التحقيق، فالمحكمة مثلا تسـطيع    المحكمة من تقدير قيمة الدلة التي يتضـمنها

ــاب الد تق ــتمدة من المعاينة بحســــ المحضــــــر   من الفاصــــــل بين فت ز ير قيمة الدلة المســــ
أو التحقيق المعاينة التي أجرتها في مســــــرح   الاســــــتدلالوتلقي البلغ ومباشــــــرة ســــــلطة 

لجنـائيـة  للمحكمـة ا : من القواعـد الإجرائيـة والإثبـات 111لقـاعـدة  نصــــــــــــــت او   ( .4)الجريمـة  
يفت  محضــر للأقوال الرســمية التي يدلي بها أي شــخص يجرى اســتجوابه في ، و الدولية

ــتجواب، وموجه ار تحقيق أو إجراءطإ ــجل الاســـــــ ــر مســـــــ ات قضـــــــــائية. ويوقع المحضـــــــ
ــتجوب ومحاميه إذا كان حاضـــــــــرا، والمدعي العام أو  ــتجواب، والشـــــــــخص المســـــــ الاســـــــ

لمحضـــــر تاريخ الاســـــتجواب ووقته  القاضـــــي الحاضـــــر، حيثما ينطبق ذلك. ويدون في ا

 

 .   382رؤوف المرجع السابق ، ص  عبيد ،د. (1)
 .   570فتحي المرجع السابق ، ص  أحمد سرور ،د. (2)

  208رمسيس   المرجع السابق ، ص  بهنام ،د. (3)

 .   127تاج الدين ، مدني عبد الرحمن المرجع السابق ، ص د. (4)
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ــا امتناع أي    ومكانه، وأســـــــماء جميع الحاضـــــــرين أثناء إجرائه، ويدون المحضـــــــر أيضـــــ
 .ص عن التوقيع والسباب التي دعت إلى ذلكشخ

ــتجواب شــــــخص ما، يتعين إيلء -2 ــلطات الوطنية باســــ عند قيام المدعي العام أو الســــ
أن الشـــــــــــخص أبلغ بحقوقه بموجب  . ويدون في المحضـــــــــــر55المراعاة الواجبة للمادة 

: من  112لقــاعــدة  ا  ت ونصـــــــــــــــ  .المعلومــات ، بعــد إبلغــه بهــذ   55من المــادة    2الفقرة  
  .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإجرائية والإثبات ال
ــا في حالة تنطبق عليه فيها الفقرة  ع-1 ــتجوب المدعي العام شـــــــــخصـــــــ من   2ندما يســـــــ

بالقبض عليه أو أمر بالحضور بموجب الفقرة   ، أو يكون قد صدر بحقه أمر55المادة 
يبلغ  )أ( التاليراء لفيديو، وفقا للإجا، يسـجل الاسـتجواب بالصـوت أو ب58من المادة   7

الشــــــخص المســــــتجوب، بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا، بأنه يجري تســــــجيل الاســــــتجواب 
ــار في ــوت أو بالفيديو، وأنه يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد. ويشــ ــر  بالصــ المحضــ

إلى أن هذ  المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشـخص المعني. ويجوز للشـخص، قبل 
ى انفراد مع محاميه. فإذا رفض الشــخص المســتجوب التســجيل ابة، أن يتشــاور علجالإ

 .111بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبي ن في القاعدة 
ر محام، كتابيا ويتم  )ب( يدون تنازل الشـــــــــــخص عن حقه في الاســـــــــــتجواب بحضـــــــــــو  

 ن أمكن ذلك؛الفيديو، إ أوتسجيله، بالصوت 
ســـجل واقعة ووقت التوقف قبل انتهاء  ثناء الاســـتجواب، تأ)ج( في حالة حدوث توقف  

د( عند  ) الاستجواب؛التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت است ناف  
ضــي  أي شــيء مما قاله، أو اختتام الاســتجواب، تتاح للشــخص المســتجوب فرصــة لتو 

بذل المدعي ي.... و الاســــتجواب؛إضــــافة أي شــــيء يريد إضــــافته. ويســــجل وقت انتهاء  
. ويجوز، بصــــــــورة  1كل جهد معقول لتســــــــجيل الاســــــــتجواب وفقا للقاعدة الفرعية  العام 

اســــتثنائية، اســــتجواب الشــــخص بدون تســــجيل الاســــتجواب بالصــــوت أو بالفيديو عندما  
جراء مثل هذا التســــــجيل. وفي هذ  الحالة، تذكر كتابة الســــــباب تحول الظروف دون إ

ينبغي أن تفرغ  و   .111ي القــاعــدة  الإجراء الوارد ف  عالتي حــالــت دون التســــــــــــــجيــل ويتب
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القوال في محضــــــــــر ويوقع عليه من المحقق وكاتب المحضــــــــــر ومن أدلى بأقواله في 
  .التحقيق قد أوجب تدوين    وهذا يفيدنا بأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي  المحضر،

  تحوي التي    ب التشــــــــــــــريع المصــــــــــــــري إعــادة الإجراءات في حــالــة فقــدان الوراقويتطلــ
ــم المفقود من الوراق ولم يجز إقامة الدليل على القيام بها  الإجراء ات ابتداء من القســـــــــــ

بوســــيلة أخرى ويرى بعض الفقهاء أن أهمية الكتابة تكمن في تأكيد وقوع الإجراء وعدم 
 الجنائية.من قانون الإجراءات  (85المادة ) وقوعه.نازعة في الم
  الكاتااب: أولا:

 التحقيق والإثبـات لـدى المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة  من قواعـد   (111)دة  عـبينـت القـا
ــتجوب بأنه   ــتجواب، والشــــخص المســ ــتجواب، وموجه الاســ يوقع المحضــــر مســــجل الاســ

  قاضــــــي الحاضــــــر، حيثما ينطبق ذلك. ومحاميه إذا كان حاضــــــرا، والمدعي العام أو ال
اتِبُوهُم  }  وقـال تعـالى: تُم    إِن    فَكـَ ــادة  الل  أمر  دلالـة الآيـة [33:  النور{ ]ي رااخَ  فِيهِم    عَلِم   الســــــــــــ

 المة، في  الحرية بث   من  الشــريعة لمقصــد   تحقيقا  عبيدهم من  الكتابة  يبتغي  من  بإجابة
  .دينها   واســــــتقامة المة  زكيةت  من  ولمقصــــــدها المة، في  النســــــل إكثار  من  ولمقصــــــدها

 } يَاتعالى:   وقال  (.1) ودخول الفاء في فكاتبوهم لتضــــمين الموصــــول معنى الشــــرطية
تُبُو ُ  تُب    أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَن تُم  بِدَي نٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاك  لِ  كَاتِبٌ   بَي نَكُم   وَل يَك   وَلَا   بِال عَد 

تُبَ  أَن    كَاتِبٌ  يَأ بَ   مر،لا في  الصـــل  فإنه  دلالة الآية:  [282: البقرة{ ]اللََُّّ   عَلَّمَهُ  كَمَا  يَك 
 مــا  هو  العــدل  لن  أي بــالحق،  بــالعــدل  كــاتــب  بينكم  وليكتــب   المؤكــدات،   بهــذ   تــأكــد   وقــد 

ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء لصـــــــــحة الاحتجاج بالخط، فإن  الل،  علمه
ــتكتاب الكاتب إن ــد وإن   عينما ينفع بقراءة خطه. فالإجابة للكتابة فرض  اســــــ   من  القصــــــ

 

رير والتنوير »تحرير المعنى التح(.هـ  1984  ،)هـ(1393مد الطاهر بن محمد )المتوفى :  مح  ، (بن عاشور1)
   219ص ،تونس –الدار التونسية للنشر ،18ج: من تفسير الكتاب المجيد« ديد السديد وتنوير العقل الج
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ــباب   وقطع وق قللح  التوثق  بالكتابة المر ــومات،الخ أســــــــــ  المة، معاملت   وتنظيم صــــــــــ
    (1) للوجوب  المر أن والرج . الفاسدة العقود  على الاطلع وإمكان

حاضــــرين ويدون في المحضــــر تاريخ الاســــتجواب ووقته ومكانه، وأســــماء جميع ال
أثناء إجرائه، ويدون المحضــــــر أيضــــــا امتناع أي شــــــخص عن التوقيع والســــــباب التي 

دوين الإجراءات الكتابة وتلعامة في إجراءات التقاضــــــــــي هي  القاعدة اف  .ى ذلكلدعت إ
يتعين أن إذ  منعدمة بدونه ، وإلا كانت    إلا بهلا تقوم هذ  الإجراءات  و  شـرط جوهري 

دون زيادة أو  التحقيق   ة صــــــــادقة لما يجري أثناء  صــــــــور  الجلســــــــات  تكون محاضــــــــر
ــان أو تغيير في اللفـاظ  ى بقـدر الإمكـان تـدوين  ويراع ه بـالتزوير،يـوإلا طعن ف  نقصــــــــــــ
ــتمع لإفاداتهم أثناء   ــعب كان ي ن وإبألفاظ قريبة من لهجتهم  المحاكمة أقوال من يســـ صـــ

أطراف العملية  حقوق حفظ  لنوع من أنواع الضــــــــــــــمانات وذلك  كتابة اللهجة نفســــــــــــــها  
والآثار  ت  االمبادرة بتسجيل الإجراء  ب القضائية  خصوصاا  في الدعاوى الجنائية   ويج

ــأنــه أن يبقى عليهــا  للمحو  في جميع مراحــل الــدعوى الجنــائيــة  لمــا     القــابلــة من شـــــــــــــ
التوسـع في شـرح   من لكن هذا لا يمنع  (،2)ويحفظها من التأثير العاصـف بعامل الوقت 

اللجوء إلى الطريق الشــــــــــــــفوي بنــاء على طلــب من الطراف أو من  بــد  الطلبــات أو الر 
 .القاضي

ــت النظمةوقد    وأن اط وجود كاتب لتدوين التحقيق  الإجرائية على اشــــــــــتر   حرصــــــــ
يجلس الى جوار المحقق ليقوم بـــالعمـــل الكتـــابي الـــذي يمليـــه عليـــه المحقق من خلل 

  تحرير  يتولى  تحقيق كاتب ال  جلسات   يحضر  أن  لذلك يجب   التحقيق،تحقيقه مع أطراف  
 دعي العام ،مال   اسـم  المحضـر  في  ويبين  .عضـو النيابة إشـراف  محضـر التحقيق تحت 

 الخصــــــــــوم وأســــــــــماء الدعوى، نظر ومســــــــــتند   انعقادها،  ووقت  الجلســــــــــة، انعقاد   ومكان
 كالشــهادة والدلة  مرافعاتهم، وملخص   وطلباتهم، وأقوالهم  عنهم، والمدافعين  الحاضــرين،

 

التحرير    (،هـ  1984  ،)هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي )المتوفى :    ،(الطاهر بن عاشور1)
 . 90  ،7المرجع  السابق، ج: الرازي  تفسير ؛100ص  3ج:  ؛ 219ص المرجع السابق، والتنوير

 208ـالمرجع السابق،ص  ،1977رمسيس ،  الإجراءات الجنائية  م ،بهنا .د( 2)
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 أُثبـت  التوقيع عن أحـدهم امتنع التحقيق فـإن    في تتخـذ   التي  الإجراءات  عوجمي  وغيرهـا،
من ذلك إعطاء الفرصـة الكاملة للمحقق لكي ولعل الحكمة .(1)لكذ المحضـر و  في  ذلك

  فنيات العميق في   التفكير في  والاســـتغراقطرح الســـ لة   فييتفرع للمســـائل الفنية فيبدع  
من أجل الوصـــــــول إلى غاية    الكتابيالعمل الموضـــــــوع دون انشـــــــغاله بالماديات ومنها 

وجود   وإن  قيقيـــد مـــا يـــدور في التحيويتقيـــد الكـــاتـــب بـــاللفظ بتق  .التحقيق وهي الحقيقـــة
لتفرغ المحقق وتوثيق للحقوق والإجراءات الكاتب يشــــكل ضــــمانه من ضــــمانات المتهم  

اعــد القواعــد الإجرائيــة وقو   يمكن القول بــأنو   .  (2)  وهــذ  ضــــــــــــــمــانــات لطراف الــدعوى 
 فرقت بين أمرين هما: الإثبات 

اء راءات التحقيق كإجر جإجراء من إ فيتواجد الكاتب مع المحقق  ت اشـترطالول: 
  امتعلقـــ  امطلقـــ  ابطلنـــ  فـــإن تخلف الكـــاتـــب يجعـــل الإجراء بـــاطل  مثل،الاســــــــــــــتجواب  

ن يســـــــــتعين بكاتب آخر غير الكاتب التي بدأ به  أويجوز للمحقق  عامة،المصـــــــــلحة  الب
لي مصـــــلحة تتعلق    الكاتب أوحالة عدم وجود   في الضـــــرورة،حالة  فيوذلك التحقيق  

و أن الاســــــــــتعانة به يؤثر على حســــــــــن ســــــــــير  أ  بمكانه،زمانه أو  ببظروف التحقيق أو 
على    الصــلي،العدالة أو عندما يســتشــعر المحقق حرجاا من الاســتعانة بكاتب التحقيق  

  المر الثاني:  (3)  حكمة الموضــــــــوعم  رقابةأن تقدير هذا المر لســــــــلطة التحقيق تحت 
ان  ة الاســـــــــتعجال، إذا كلحا في  المدعي العام حضـــــــــور كاتب التحقيق مع   حالة عدم  

ــال التحقيقأالإجراء من الممكن   ــاط بهم أعمـ ــد ممن ينـ ــه أي أحـ ــب   ن يقوم بـ من مكتـ
فله من  بإجراء  أعمال التحقيق الولى    كمأمور الضــــــــــــبطية القضــــــــــــائية المدعي العام  

 

 208ـص ،المرجع السابق رمسيس بهنام ،. د( 1)

 .   100حسن بشيت المرجع السابق ، ص  خوين ، د.  (2)

م ، مجموعة  11/3/1958ة  جلس   مصري ؛ نقض جنائي    290ص    السابق،محمود المرجع    طفى،مص(3)
م مجموعة 10/11/1981  جلسة  مصري ؛ نقض جنائي    270، ص    577قم  ، ر   9أحكام محكمة النقض ، س  
 . 843، ص 146، رقم  33أحكام محكمة النقض ، س
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فإن قام به  .(  1)لسـائر رجال الضـبطية القضـائية   الداخلي   ص ما خوله القانون الاختصـا
فـإن البطلن هنـا يكون نســــــــــــــبى لا يحول ائيـة الـدوليـة  م لـدي المحكمـة الجنـاالمـدعي العـ

ولا يجوز إثـارت   الاســــــــــــــتـدلال،ذلـك من التعويـل على هـذا الإجراء بـاعتبـار  من أعمـال  
أمـا (،2)  مرةب أمـام محكمـة النقض لول  الكـاتـالمحقق اســــــــــــــتصــــــــــــــحـاب عـدم  البطلن ل

جراءات بنفســــــــــه  قيام بتدوين هذ  الإلفل يجوز له ا  بالدائرة  التمهيدية  قاضــــــــــى التحقيق
صــحة الإجراء   رأي إلىذهب   القضــائية.لم يمن  قاضــى التحقيق صــفة الضــبطية    هلن

 .(3)إذا تولا  المحقق بنفسه تحقيقاا وكتابةا 
ــ ثـانيـا: من القواعـد الإجرائيـة    (111)بينـت القـاعـدة   (111)اعـدة  بينـت القـ:  عالتوقيــــــــــــــــــــــــــ

 أي لمحضــــــــر مســــــــجل الاســــــــتجواب يوقع ابأنه   لدوليةالدى المحكمة الجنائية  والإثبات  
ــتجواب  الكاتب  ــتجوب المحقق  أي ، وموجه الاســـــ  ومن أدلى بأقواله ، والشـــــــخص المســـــ

 ،  ينطبق ذلكومحاميه إذا كان حاضـــــرا، والمدعي العام أو القاضـــــي الحاضـــــر، حيثما  
  ضـر،االمحالتوقيع على محاضـر التحقيق بمثابة التأكيد على صـحة ما جاء بهذ  يعد و 

وهو أيضـــاا إقرار ممن وقع عليها    عليها،ع وبصـــر أطرافه الذين وقعوا  وأنه تم تحت ســـم
كما أن ذلك يدعو الى الثقة والاطم نان لما تم بها من    أقوال،بصـــــــــــــحة ما أورد به من 

هـذ  الإجراءات لا تصــــــــــــــل  كوســــــــــــــيلـة إثبـات أو نفى للجريمـة محـل   نإو   بـه.إجراءات  
وذلك  التحقيقعلى محاضــــــــــــر   متهموال الكاتب والشــــــــــــاهد و التحقيق إلا إذا وقع المحقق 

باعتبار أنها من الوراق الرســــــمية التي يجب أن تحمل بذاتها دليل صــــــحتها ومقومات 
 عبرة لهــا ويترتــب على  وجودهــا فــإذا لم تشــــــــــــــتمــل هــذ  الوامر على توقيع المحقق فل

فـإن تعـذر توقيع    .يجـب أن يكون التوقيع واضــــــــــــــحـاا   أثرهـا.تخلف التوقيع عليهـا انعـدام  

 

، رقم    26النقض المصرية ،  س    م ، مجموعة أحكام محكمة  2/11/1975جلسة    مصري نقض جنائي  (  1)
 من قانون الإجراءات الجنائية  31،  24ين  . فى المادت 659، ص  144

 ؛   598محمد زكي المرجع السابق ، ص    أبو عامر ،  ؛د.  405ص    السابق،ف المرجع  رؤو   عبيد،د.  (2)
،    154، رقم    18م ، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية ، س    5/6/1967جلسة    مصري نقض جنائي  

    767ص 
 .343ص  ق،الساب حسن صادق المرجع  المرصفاوى،د. (3)
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فإن لم يكن يجيد الكتابة بأن كان  اهد كأن يمتنع عن التوقيع أو لا يســتطيع التوقيع  الشــ
ــر وتحدد بقلم كاتب التحقيق ويكتب   ــمة إبهام يد  اليمنى على المحاضـ أميا توضـــع بصـ

فـإن تعـذر ذلـك بـأن يرفض التوقيع أو يكون   لفلن،ارهـا بصــــــــــــــمـة إبهـام اليـد اليمنى بجو 
محضــــــــــــــر  ويوقع هو والكـاتـب على هـذ   فيذلـك   ىإليشــــــــــــــير المحقق  دي،يـالمقطوع  
 .(1)الإشارة 

تاريخ الاستجواب   علىيجب أن يشتمل الإجراء الذي يقوم به المحقق   :التـــــــــــــاريخ  ثالثا:
ــماء جمي ــا امتناع  ووقته ومكانه، وأســ ــر أيضــ ــرين أثناء إجرائه، ويدون المحضــ ع الحاضــ

من القواعد   111ة القـاعد )  عت إلى ذلكد أي شــــــــــــــخص عن التوقيع والســــــــــــــبـاب التي  
تحقيق    فيتمثــل  يمحضــــــــــــــر التحقيق    فيالتــاريخ    الإجرائيــة والإثبــات للمحكمــة( وأهميــة

ــة بإجراء التحقيق بمهامها مع اكتشـــاف   الجريمة عنصـــر تعاصـــر قيام الســـلطة المختصـ
محاضـر التحقيق ييسـر معرفة وقت تحرير المحضـر والظروف التي  فيفإثبات التاريخ  

فإن التشــــريعات العربية جاءت خالية من هذا  الدفاع.لى حقوق والمحافظة ع  به،نت اك
مطالبة المشـــــــــــرع بالنص عليه صـــــــــــراحة والتأكيد  إلىالمر المهم وهو ما يدعو وبحق  
وخلت من التاريخ فإنه يترتب على ذلك بطلن الإجراء  على ذلك وإذا دونت المحاضـر 

بــــالتحقيق  لوامر اعلى عكس ا  كالمتهمين وذلــــوذلــــك حفــــاظــــاا على حقوق   لمتعلقــــة 
كالتكليف بالحضـــــــور وأمر الضـــــــبط والإحضـــــــار فقد أهتم نظام الإجراءات الجزائية بها  

 .وأوجب ذكر تاريخ المر وساعة الحضور وتاريخه
 

  

 

/ رقم   18أحكام محكمة النقض المصرية ، س  وعة  م ، مجم11/1967/ 13جلسة    مصري نقض جنائي  (1)
 .   1101، ص  229
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 السادس المبحث 
 الجرائم الدولية   المجني عليه ف جبر الضرر الناتج ع   ح  

ــريعن الناس  إ ــواء أمام الشـــــ ــلمية و   ةجميعا ســـــ ــاوون فيالقانون  الإســـــ لتمتع  حق ا ويتســـــ
وهذا الحق قررته الشـريعة الإسـلمية قبل القوانين الوضـعية    بحماية القانون دون تمييز،

تيازات وفي الدولية والداخلية  بالمســـــــــــاواة في الحقوق  والواجبات  والمشـــــــــــاركة في الام
ــاء دون تمي ــرع والقضـ ــبب  العيالحماية  أمام الشـ ــري بسـ ق أو اللون إنما يتمتع  ر ز عنصـ

ــان لقولـه تعـالى:بهـذ  الحقوق بـا نـَاكُم  مِن  ذَكَرٍ وَأُن ثَى   عتبـار  إنســــــــــــ ا النّـَاسُ إِنّـَا خَلَق  }يَـا أَيُّهـَ
ارَفُوا إِنَّ أَك رَ  ــَ لَ لِتَعـ ــِ ائـ ــَ ا وَقَبـ ــا عُوبـ اكُم  شــــــــــــــُ ــَ اكُم  إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{وَجَعَل نـ ــَ ِ أَت قـ دَ اللََّّ ــ    مَكُم  عِنـ

النــاس إنــا خلقنــاكم من ذكر وأنثى فيــه وجهــان  يــا أيهــا  دلالــة الآيــة :.[  13]الحجرات:  
أحـدهمـا: من آدم وحواء ثـانيهمـا: كـل واحـد منكم أيهـا الموجودون وقـت النـداء خلقنـا  من  

البعض على البعض لكونهم أبنـاء رجل واحد، ذلك إشــــــــــــــارة إلى أن لا يتفـاخر  أب وأم، 
الآخر من أب  الجنس واحد، فإن كل واحد خلق كما خلق نوامرأة واحدة، إشـــــــــارة إلى أ

ــان  وذلك  .(1)وأم ــبية لقوله تعالى:  تفاوت هو  التفاوت في الإنسـ ــاواة النسـ } قُل  هَل  في المسـ
لَمُونَ  لَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَع  تَوِي الَّذِينَ يَع  ن كمال الإنســـــان محصـــــور في إو [ 9{ ]الزمر:  يَســـــ 

هو النهاية أنه تعالى   العمل هو البداية والمكاشــفةوإن  لصــال االقائم على العلم والعمل 
يحصـل إذا كان الإنسـان  الذي لعمل  او على أن الانتفاع بفضـيلة العلم   اعظيم  هانبه تنبي

من المنافع وإن آتاهم الل آلة لم يعرفوا ما في العلم الذين  الجهال بعكس    مواظبا عليه  
ــيل الع ــوا عن تحصــــــ ــوا أوللالعلم إلا أنهم أعرضــــــ ــبب جعلهم كأنهم ليســــــ ي م، فلهذا الســــــ

كرس هـذا المبـدأ في العـديـد من الوثـائق   قـد   (2)نهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهملاللبـاب  

 

سير التف(.هـ  1420)(،  هـ606أبو عبد الل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي )المتوفى:    ،(الرازي 1)
 . 429-428  ص - بيروت –ربي الطبعة: الثالثة دار إحياء التراث الع 26ج الكبير 

وفق لنظام الساسي للمحكمة الجنائية ،ضمانات المتهم أثناء المحاكمة  م(.  2012) أحمد فنر العبيدي،د. (2)
 78،ص77دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة الولى ، الردن ، ص الدولية،



 2020 يوليوإصدار  –  التسعونالواحد والعدد  -مجلة روح القوانين 

 
478 

تثير  و .(1)1789كالإعلن العالمي لحقوق الإنسان و المواطن لسنة   والمعاهدات الدولية
 الجرائم الدولية.ن عالمعالجة القانونية لموضوع حدود التعويض عن الضرر الناجم 

ما النظام الســاســي؟ و ما الوضــع القانوني لتعويض المتضــررين في تطرح التســاؤلات:  و 
ــتحقه   ــررون؟  هل تكفيمقدار التعويض الذي يســـــــــــ النظام  القواعد التي قررها    المتضـــــــــــ

مع ما ورد في   هومدى توافق أحكام  للمجني عليه لفي ضـــمان تعويض عاد   الســـاســـي
أو   لى تدخل تشريعي بالتعديلالمر يحتاج إ  والإقليمية؟ وهللدولية االاتفاقيات والعهود  

هل و  ؟ةأن الوضـــع التشـــريعي القائم يكفي لتحقيق مســـتوى الحماية المأمول والإضـــافة أب
أي مـــدى تكفـــل  ،؟الـــدوليـــةالجرائم  يقع على عـــاتق الـــدولـــة تعويض الفراد عن أعمـــال  

 وق ضـــــــــمانات حقوما المتضـــــــــررين؟  ض  يالاتفاقيات الدولية والتشـــــــــريعات الداخلية تعو 
ارتكاب إحدى الجرائم الدولية بموجب التعويض الناتج عن  اســـــــــــــتيفاء   عليه فيالمجني  

 .(2) الجنائي؟القانون الدولي 
 

 المطلب الأول
 التعويض  المجني عليه ف القانونية لح طبيعةال

أمام المحكمة   للضحية،  ةترسانة تشريعية حقيقية للعتراف بالحقوق الفعليوضعت الدول  
وذلك منذ   الجنائية،غائباا لعقود عديدة عن المحاكمة  عليه  المجنيدور    كانو   الجنائية،

هتم السياسة الجنائية وت.(3) للدعوى الجنائية    العامةالدولة لنفسها احتكار النيابة    ادعت أن  
مجني  لا  أجل حصول من  لمعاصرة بالمتضرر من الجريمة وتحاول تيسير الإجراءات  ا

وقد   (4) نحو الذي يجبر الضرر الذي تعرض لهعلى التعويض المناسب على العليه  

 

(1)Jean Pierre ALLINNE, les victimes des oubliées de l’Histoire du Droit ? In Œuvre de justice et Victimes 

(volume 1) , extrait des sessions de formation du site de l’ENM. 
 188ص ،المرجع السابق ، نجيب،مد، فيدا ( ح2)
 78ص، 77ص ،المرجع السابق ،أحمد فنر (العبيدي،3)
(4)William Tallack, Reparation To The Injured And The Rights Of The Victims Of Crime To Compensation, 

London, 1966, P:18 
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كان ذلك واضحاا في العديد من الاتفاقات الدولية، كما تحقق هذا التوجه من الناحية  
شريعية تهدف إلى حماية الضحية بصفةٍ عامة العملية بقيام بعض الدول بتبني سياسة ت

ض عن الضرار التعويفي    الضحية    ، بكفالة حقالدولية  الجرائم ومنها حماية ضحية  
القاعدة العامة المقررة في و ،  لجريمةالمادية والمعنوية التي لحقت به من جراء تعرضه  

حق   منومن ثم ف  تعويض الغير يوجب  للخطأ يسبب ضررا    كلأن    التشريعات   أغلب 
ه من  أصاب   الحق في التعويض عن الضرر الذيبالحصول على  الضحية جبر الضرر  

يكون لسرته حق غير قابل للتقادم  لة الاختفاء القسري فكذلك في حا.(1)   الجريمةجراء  
في حالة الاختفاء القسري، عندما يصب     كمابوضع المجني عليه    بذلك  مفي إبلغه

يجب إعادة جثة الشخص إلى و   الوفاة، ي حالة  مصير الشخص المختفي معروفاا، وف
اتهم أو محاكمتهم  ، سواء تم التعرف على الجناة أو مقاض االسرة بمجرد التعرف عليه

، فليس من العدل أن ينصب جُل اهتمام المشرع على مرتكب الجريمة )الجاني( أم لا  
د يوج  .(2) هاضمان حق المتضرر في العدالة الاجتماعية التي يسعى ويطم  لبل يجب  

 هما:   متعارضانحالياا اتجاهان رئيسيان 
ه  المحاكمة، وأنقاا في هذ   نه لا ينبغي للضحية التدخل مطلب إلى إهذ   الول:  يالرأ 

عصر  إلىيعد عودة  تدخل الضحية في المجال الإجرامي   ن، وإتمامااينبغي استبعادها  
 .الخاص  الانتقام

ن  الجنائية، وإ  في المحاكمةدوراا  للضحية  يكون    أن  الفقهاءيؤيد بعض    والاتجا  الثاني: 
 حال المجني عليه  يجب إصلحبل    فيه،ية لا يتم التشكيك  حالضرر الذي لحق بالض

التعويض   أولاا  المحاكم    ،من حيث  أمام  تعويض مرفوعة  ل يسعى فمن خلل دعوى 
قبل  طالبون يالمجني عليهم   إن ، إذ من حيث الدعم النفسي  ثانيا: العدالة،الضحايا إلى 

م  التي عانوا منها ودعمه  ضمان حقهم في الاعتراف بالصدمةل  الحقيقة،كل شيء بتأكيد  

 

(1 )J GRANIER, la partie civile au procès pénal, in RSC 1958, p. 11. 
(2)The UN Handbook on Justice for Victims on the use and application of Basic Principles of Justice for Victims 

of Crime and Abuse of Power, U.N. Doc. E/CN.15/CRP.4/Add.1 (1998), pp. 52-54 
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 الجاني )مرتكب الفعل( إلى    أيضاهذا الحق    يجوز أن يمتد و   .(1) مل عنها  التعويض الشاب
الثانية من الإعلن العالمي   ونص في المادة.(2)  ينقلب إلى ضحية، إذا تم تعذيبه  قدالذي  

يـات ر   حـق التمتـع بجميـع الحقـوق والح  م1948من ديسمبر     10الإنسان في  لحقوق  
  لكل فرد الحق   (3المادة)نص في      تمييز من أي نوعالمذكورة في هذا الإعلن، دونما  

المشاركة مقيد بقيود الضحية في  حق  و "في الحيـاة والحريـة وفي المـان عـلى شخصه
 - بالآتي: تتمثل 

يشكل تدخل المجني   ألا-2الإجراءات  مصلحة خاصة بالتدخل في    تكون هناك  أن-1
ويقدم البعض توصية بضرورة   لمتهمين.اإخللا بحقوق    أواكا لنزاهة المحكمة  هعليه انت

المحكمة الجنائية   أمامإعداد مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بشأن دور الضحايا  
 (.3) الدولية 

 
 المطلب الثاني

 قانوني لح  المجني عليه ف التعويضالأساس ال
أفراد المجتمع ات والتي تمليها قواعد المعاملت بين  عالقاعدة المقررة في جميع التشري

قاعدة تمليها أحكام   يتقضي بأن كل فعل سبب ضررا للغير يلزم فاعله بالتعويض، وه
اسي؟ إن الجرائم  النظام الس ما الوضع القانوني لتعويض المتضررين في  ويطرح  (.4) العدالة

الدولية   و   ترتب الجنائية  عليهم  بالمجني  كبيرا  العدوان  و   ويهمذ ضررا  وقف  تقتضي 

 

(1)Jean Pierre ALLINNE, les victimes des oubliées de l’Histoire du Droit ? In Œuvre de justice et Victimes 

(volume 1) , extrait des sessions de formation du site de l’ENM. 
ضمن أعمال المؤتمر    نشوردعوى التعويض أمام المحكمة الجنائية، مقال م(.م1989)محمد صبحي،  ،نجم  (  2)

في عليه  مارس ، بعنوان حقوق المجني    14-12في    بالفترةقانون الجنائي المنعقد  للالثالث لمجمعية المصرية  
 .417رة، ، صهعربية، القاضة الهجراءات الجنائية، دار الن الإ
(3)The International Criminal Court: Ensuring an effective role for victims - Memorandum for the Paris seminar, 

April 1999, (AI Index: IOR 40/06/99)p 40 
https://www.amnesty.org/.pdf 

 وما بعدها  287صالمرجع السابق،كم الجنائية، حسن صادق دعوى التعويض أمام المحا ( د. المرصفاوي،4)
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ي عليهم ودعمهم وحمايته وقد جاء هذا الحق بطي اا في حماية المجني  وتعويض المجن
 وذلك لما يأتي: عليه. 

ف  ضـمان إنصـا وذلك ل  .السـاسـيمن نظام روما   75الحق متأصـل في المادة  اأولا: هذ 
ي القانون  فمن نظام التعويض المنصــــــــوص عليه    والاســــــــتفادةضــــــــحايا الجرائم الدولية 

قبل اعتماد اتفاقية روما بعض الفقهاء إلى أنه  ذهب و   (.1)  الدولي وقانون حقوق الإنســان
ــ ة للمحكمة الجنائية   ــبق لية اتفاقية دولية أن تطرقت لعملية جبر   الدولية،المنشـــ لم يســـ

ــمانات  عليهم  لمجني  اأضــــــرار  ــها المنصــــــوص عليها في النظام   والإجراءات بالضــــ نفســــ
ك فإن الضـحايا الذين لذل .للجرائم التي تقع ضـمن اختصـاص المحكمة  السـاسـي نتيجة

بســبب نقص المعلومات أو لي  ســواء المحكمة،لا يرغبون في المشــاركة في إجراءات  
لن المم  إع أمـا حق في طلـب التعويض ال يمـارســــــــــــــوامن حقهم أن  فـإن  أخر،ســــــــــــــبـب 

ــحايا ال ــية لتوفير العدالة لضـــ ــاســـ ــأن المبادئ الســـ ــاءةريمة جالمتحدة بشـــ ــتعمال   وإســـ اســـ
ــلطة ــتند عليها  لم يتأنه  السـ ــية التي ينبغي أن تسـ ــاسـ جاوز حد التأكيد على المبادئ السـ
شـــــــــك أن الاكتفاء بإقرار المبادئ دون   ولا الضـــــــــرار،بما فيها جبر    الضـــــــــحايا،حقوق 

ــيدها على   لآليات واتحديد الإجراءات   ــم  بتجســـــــ يجعل منها  و   الواقع،القانونية التي تســـــــ
 .وهمية مبادئ
قبل القوانين الوضـــعية وقبل   الشـــريعة الإســـلميةفي ويض متأصـــل  عالحق في الت  ثانيا:

تَدَى عَلَي كُم   فقال تعالى:النظام الســـاســـي   تَدُوا عَلَي هِ بِمِث لِ مَا اع  تَدَى عَلَي كُم  فَاع  { }فَمَنِ اع 
لِه194]البقرة:   يِ َ ةٌ  تعالى [ وَقَو  يِ َ ةٍ ســــــَ ورَى:  مِ : }وَجَزَاءُ ســــــَ   ى:وقال تعال[ ،40ث لُهَا{ ]الشــــــُّ

لِ:   هِ{ ]النَّحـــ  ا عُوقِب تُم  بـــِ لِ مـــَ اقِبُوا بِمِثـــ  اقَب تُم  فَعـــَ أن من  وجـــه الـــدلالـــة هي    [  126}وَإِن  عـــَ
ثل ما أصـابه، وبالتالي  أصـيب بمظلمة وعوقب بشـيء جاز له أن يسـتوفي من ظالمه م

 

(1) 
Luke Moffett,Reparative complmentarity:ensuring an effective remedy for victims in the reparation regime the 
international criminal court,egime of the International Criminal Court: The International Journal of Human Rights: 

Vol 17, No 3,2013  

www.tandfonline.com 
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ــتيفاء)د فهو يدل على مشـــــــــــــروعية التعويض المبني على الع وقد تكون  (.1ل في الاســـــــــــ
ــول المماثلةوإذا   الماليةوالجروح والتعويضـــات   في القصـــاص المماثلة   فيحل   تعذر حصـ

وحقوقه   حرمة الإنســان الشــريعة الإســلمية   راعت  فقد   محلها التعويض وحكومة العدل،
ــرار،قد قر و وحريته   ــمة الدم وحمايته من الضـــ ــعت   رت عصـــ ــاص الحدود و الووضـــ قصـــ

الضرر المادي حمايته من فشملت ماية حقوق حماية المجني عليه وكرامته  حتعزير لالو 
تقدير الضــــرر وإيقاع العقوبة المناســــبة له   وخولت القاضــــي  ســــلطة والضــــرر النفســــي  

ــب طبيعة الجناية وطبيعة الجاني وطبيعة المجني عليه ،  ــواء كانحســـ ــرر  ســـ في  الضـــ
جتمع نقياا خالياا من أصـــــــناف مجعل الوذلك ل(.2)ماله أو جســـــــمه أو عرضـــــــه أو عاطفته

 .الدولية ومنها  الجرائم  والجرائم   الرذيلةالفواحش و 
مِ  تعالى:   لثالثا: قا ت  فِيهِ غَنَمُ ال قَو  ثِ إِذ  نَفَشـَ كُمَانِ فِي ال حَر  لَي مَانَ إِذ  يَح  وَكُنَّا }وَدَاوُودَ وَسـُ

مِهِم    اهِدِينَ{لِحُك  ــَ الصـــــــل الشـــــــرعي، هو وجوب  أن    ت فهذ  الآية أثبت  [78]النبياء:    شـــــ
وذلك ماديا ومعنويا    (.3)تعويض عن الضــــــرار التي لحقت بأموال الآخرينالضــــــمان بال

  .دليل في شرع من قبلنا، إلا أن هذا المر متقرر في شريعتنا بأكثر من هذاو 
نَا  وَلَقَد  }    تعالى:  لقا  رابعا:  أي  كريما،  هجعل:  التكريمف  [70:  الإسراء{ ]  آدَمَ   بَنِي  كَرَّم 
 والنطق،  بالعقل،  الل  كر مهو (.4)مشيه  حركة  في  ولا  صورته  في  ذليل  ولا  مبذول  غير  نفيسا

 

فرح النصاري الخزرجي شمس الدين )المتوفى: بن    أبو عبد الل محمد بن أحمد بن أبي بكر  ،القرطبي(1)
دار ،الطبعة: الثانية ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،الجامع لحكام القرآن = تفسير القرطبي ،هـ(671

أبو الفداء إسماعيل بن   ،كثير    بن   ؛202،  201ص10،ج:  م  1964  -هـ  1384القاهرة،    -لمصرية  الكتب ا
دار طيبة    ،الطبعة: الثانية  ج:  سامي بن محمد سلمة  ،تحقيق:سير القرآن العظيمتف  ،هـ(774عمر )المتوفى:  

 . 771ص2،ج: م  1999 -هـ 1420،للنشر والتوزيع
د.2) الثانية    م(،  1998  -ه1418)وهبةالزحيلي،(  الطبعة  سورية،  دمشق،  الفكر،  دار  الضمان،  ، نظرية 

 .23ص
 .116 ص17ج:التحرير والتنوير (  3)
 . 165 ص15ج: تنويروال  التحرير(4)
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 ( 1)والمعاد   المعاش  أمر  وتدبير  المعتدلة،  والقامة  الحسنة  والصورة  والخط،  والتمييز،
في   المجني عليه    لذلك لا يمتهن  .لهم  وتسخير   الرض   في  ما  على  تسليطهم  لبوق

من ألم   المجني عليه  يصيب   الذيكالضرر المادي    فأمار المادي والدبي  ر كرامته بالض
يشمل الإهانة التي تمس كرامة فالضرر الدبي،  أما    ،المالفي  جسمه، أو تلف  في  

 عور ، أو يخدش شرفهيؤذي ش  الضرر الذي  أو،(2)   سي ةالإنسان أو تلحق به سمعة  
الشريعة الإسلمية شرعت ف  (3)ك  لنحو ذ   و  أو يتهمه في دينه أو امتهان في معاملته

فل مانع أن يعوض عن    غالباا ضرراا أدبياا  فيها    ضرر  الالتي يكون  القذف  جريمة  الحد ل
المعنوية   بقدر  بالترضية  الضرار  الضرر  قال   بالمال،وتعويضه      الإمكانوإزالة 

فِ }تعالى: مٍ   صُدُورَ   وَيَش  مِنِينَ   قَو  هِب    .مُؤ  ودلالة   [15  ،14:  التوبة{ ]  م  قُلُوبِهِ   غَي ظَ   وَيُذ 
 ماب  عدوهم،  من  صدورهم  شفاء  الول:  :بالمرين  موعودون   أن المؤمنين  لزمتستالنص  
  قلوبهم   غيظ  ب ذها  والمر الثاني:،-للمجني عليه  بالنصر-  والانشراح  المسرة  من  يحصل

الغيظ  لإزالة ما ف النفوس من تعب   شفاء  الانتقام،   بإرادة  المشوب   الغضب و والحقد  ي 
  .(4) الإيذاء جزاء: للباطل  اءوالإخز  بنصرة الحق كلهم المؤمنين صدور

)لَا    :-وسلم صلى الل عليه  -لقول رَسُولَ اِلل    عن كل ضرر أو ضرار  يخامسا: النه
ِ صَلَّى اُلل عَنِ اب  وذلك لما روي      (5)ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(   نِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 

 680  ،ص2:ج السابق، الكشاف، المرجع الزمخشري،، (1)

 . 24-23الزحيلي، نظرية الضمان، ص(2)
نظريةم1983-ه1403فيض الل، محمد فوزي، )(3) التراث، الضما  (،  العام، مكتبة  الفقه الإسلمي  ن في 

لضمان في الفقه الإسلمي، لي اع  (.م1971)الخفيف،  .  92م(، ص1983-ه1403لى، الكويت، )الطبعة الو 
 .55ص 1معهد البحوث والدراسات العربية، بدون طبعة، ج

 .136  ص10ج: والتنوير التحرير(4)
هـ( الموطأ،تحقيق: محمد مصطفى العظمي، 179متوفى:  مالك بن أنس بن مالك )ال  ،(بن عامر الصبحي5)

  1425الإمارات الطبعة الولى،    –أبو ظبي    -ة  ة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنساني مؤسس
 (،القضاء في المرفق. 600/ 2758، رقم الحديث)1078ص 4م ،ج: 2004 -هـ 
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 عقلا وشرعاا،   دل الحديث على تحريم الضرر  (1) «  ضِرَارَ وَسَلَّمَ: »لَا ضَرَرَ وَلَا    عَلَي هِ 
الضرار: لا  و   .يضر الرجل أخا  فينقصه شي اا من حقه  هو ألا  منفي شرعاا،  رفالضر 

عليه الضرر  بإدخال  على إضرار   كهت  يجازيه  أعرض  كمثل:    ...إلخ   هبدن هدم    و ه، 
ذ الحدود والقصاص تنفي  ضرراا من فاعلها؛ لنلا تسمى  و ،  ت وتنفيذ العقوبا الحدود    إقامةو 

لإزالة مر الل بإقامة الحد على العاصي، فهو عقوبة من الل تعالى  والتعزير هو امتثال ل
مفسدة قتل و   ء القتيلالقصاص؛ لدفع الضرر عن أولياوجاء  ،  عن المجني عليهضرر  ال

توازن في التوفيق بين المصال   لا  تحققيوذلك لمن ضرر نشر الجريمة،  خف  القاتل أ
فكرة المن القانوني لمراعاة  ذلك  و  (2) بين ومصلحة الفرد ومصلحة المجتمع    ضةالمتعار 

صد المحافظة على بقجزئي  حكم    كلى أو    حكمه الل من  فما شرع.  (3) في المجتمع  
 . (4) مصلحة خاصة  

وَاجِ النَّبِي ِ ع سادسا: ضُ أَز  - إِلَى النَّبِيِ   -صَلَّى اللََُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -ن  أَنَسٍ قَالَ: أهَ دَت  بَع 
عَةَ بِيَدِهَا، فَأَل قَت  مَا  -صَلَّى اللََُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ   عَةٍ، فَضَرَبَت  عَائِشَةُ القَص  طَعَاماا فِي قَص 

 

 تحقيق: محمد فؤاد عبد،سنن ابن ماجه  ،هـ(273)المتوفى:    بن يزيد القزويني، ابن ماجة أبو عبد الل محمد(1)
 . 784  ص2ج (2341رقم  الحديث ) حلبيي الفيصل عيسى الباب   -دار إحياء الكتب العربية  ،الباقي

 .206ص  الجامعية،دار المطبوعات  الإسكندرية،القانون،  ةغاي  (.2001)( د. حسن، أحمد إبراهيم 2)

لدستورية العليا ، قضاء المحكمة ا  في   القانونيالحماية الدستورية للأمن  (.2003)يسرى    ( د. العصار،  3)
؛ محمد   51ص   لدستورية ، السنة الولى، العدد الثالث ، يوليو عام  مة اتصدرها المحك   التيمجلة الدستورية  

بعنوان: السبق  الدولة  مجلس  رئيس  المهدى،  التشريع   أمين  القانون    المصري مواءمة  اتفاقيات  الدولي مع 
ع بالعمل  العربية  جمهورية مصر  والتزام  المستخلصة  الإنساني  القانونية  )المبادئ  القانون  هذا  إنماء  من لى 

مبدأ   –الجزء الثاني    –  2002-2001لمراجعة التشريعية لقسم التشريع بمجلس الدولة خلل العام القضائي،  ا
سرور،82ص    –  21 فتحي  ؛د.  للحقوق  الحماية    (.م  2000-هـ  1420)أحمد  دار الدستورية   والحريات، 

 . وما بعدها 88،ص ة،الثاني  ةالشروق، الطبع
Pierre Cambot , la protection constitutionnelle de la liberté indviduelle en France et en Espage 

Economica,1998,p,109 

  139، ص  دار الشروق  في النظام السياسي للدولة الإسلمية، م(.2006)محمد سليم  ( د. العوا،4)
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ومن دلالة  (.1) إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ«بِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ: »طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَ فِيهَا، فَقَالَ النَّ 
 حديث تمام التعويض العيني بإعادة الحال إلى مكان عليه. ال

أن الشريعة مبناها على تحصيل المصال      لا ضرر ولا ضرار ،  نصية:ال  ةسابعا: القاعد 
التي   والنصوص الشرعية   ،(2)ر بما يحقق أعلى المصال   ا المفاسد وتعطيل المضدرء  و 

في حاجة للتغيير والتبديل، مهما   قاعدة لا تتغير ولا تتبدل؛ لنها ليست لتستند إليها ا
  . (3) تغيرت الوطان والزمان 

  14هذا السبوع في تونس من   د في توصية السبوع الرابع للفقه الإسلمي: عق  ءثامنا: جا
يطل دم في الإسلم  وتقرر أحكام    م وكان بين موضوعاته  لا1974ة  ديسمبر سن  19-

ة في منع الجريمة وجب عليها أن تعيد عية منع الجريمة فإذا تسفر جهات السلطر الش
 .(4) التوازن الذي أخلت به الجريمة. وإذا عجز الجاني عن دفع الدية تدفع من بيت المال

عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون  الجهة التي تتحمل دفع الدية    والعاقلة هي
العصبة التي تتحمل عند عدم وجود العشيرة أو و بما أدته.  ي لها حق الرجوع على الجان 

 التأمين الإسلمي )التعاوني أو التكافلي(الحاجة،  الديـة، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند  

ة، وذلك إذا تضمن نظامها النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحد ,
 يام شركات التأمين الإسلمية في مختلفقو   .الساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم

دول العالم الإسلمي بعمل وثائق تشمل تغطية الحوادث ودفع الديات بشروط ميسرة  

 

رة بن موسى بن الضحاك، )المتوفى:  الترمذي، محمد بن عيسى بن سَ (   1)  ق، تحقي رمذيالت سنن    ،هـ(279و 
محم )جـ    دوتعليق:  الباقي  عبد  شرك  الطبعة  ،(3فؤاد  الحلبي    ةالثانية،  البابي  مصطفى  ومطبعة   – مكتبة 

 ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِي ٌ هَ  (،1359 ، رقم الحديث)632  ،صم  1975 -هـ  1395،مصر
م(،  1988-ه1409)شق،  عل الضار والضمان فيه، الطبعة الولى، دار القلم، دممصطفى أحمد الزرقا،الف(2)

 . 22 ص21ص
د.  محمد عمران، وآخرون:   &؛د. عبدالرزاق الفحل،  25،  18، ص:  1ج  المرجع،  ، ( د. عبدالقادر عودة  3)

 . 32، 31م( ص:  1993 -هـ 1413، 1فاق والنشر والتوزيع، طالمدخل لدراسة النظمة )جدة دار الآ
القا  ق د. محمود محمود مصطفى، حقو (  4) في  والدعوى نون  المجني عليه  الجنائية  الدعوى  المقارن خارج 

 443ص المرجع السابق، المدنية، 
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قبل تأسيس المحكمة في النظم القانونية الوضعية الدولية  نه  .وقيل إ(1وأقساط مناسبة) 
ى تعويض لع لجنائية الدولية لا يوجد كيان دولي يسم  للمجني عليهم طلب الحصولا

عدم وجود آلية لتعويض و   الإنساني،للقانون الدولي    من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة
وراونداال السابقة  يوغسلفيا  محكمتي  أمام  عليه  ل(2)مجني  بموجب .وكان  عليه  لمجني 

القضاء   إلىمذكورتين يوغسلفيا السابقة وراوندا اللجوء  النظامين الساسيين للمحكمتين ال
ررتها المحكمتان وذلك بموجب على أساس الإدانة التي ق  لبة بالتعويض اللمط  الوطني
إلى تبني دفع    وهذا القصور التشريعي قد   .من قواعد إجراءات المحكمتين  106القاعدة  

اسي للمحكمة الجنائية الدولية التحضيرية التي كلفت بإعداد مسودة النظام الس  اللجنة
ن أ  على ضرورة  1996البريطاني بذلك في عام    اقترح المندوب الفرنسي وأيد  المندوب 

التعويض   جاء نص النظام الساسي   كلذل   (.3)يكون للمحكمة دور أساسي في تقرير 
بة  الساسية في المطال  حقوقهمالضحايا من استيفاء  للمحكمة الجنائية الدولية على تمكين  

اخت في  تدخل  التي  للجرائم  نتيجة  بهم  لحق  الذي  الضرر  عن  اص ص بتعويضات 
ذلك كتابة ويفضل يطلبوا  عويض أن  تبين في طلب  ينبغي للضحايا الراغلذلك  المحكمة.  

ا لهذا الغرض، كتاب  أن يستخدموا النماذج القياسية التي وضعها قلم  المحكمة خصيصا
او  تقديم معلومات عن  الضحايا  من  لحق  يُطلب  الذي  التعويضات   بهم،لضرر  ونوع 

نشطاا لضمان    يلعب المسجل دورااوالشهود، و ة المتهم  يهو أمكن، وبيان    المطلوبة وحيثما
المساعدة للحصول على أي معلومات  تقديم  يمكنه  السبب  ممارسة هذا الحق، ولهذا 

كمال مساعدة الضحايا على إ ذلك، علوة على  المحكمة،إضافية ضرورية لتبرير قرار 

 

رقم    (  1) الدية    145قرار  تحمل  في  المعاصرة  وتطبيقاتها  العاقلة  الفقه  مجلس مج  الصادر من  بشأن  مع 
ات  مار سلمي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي )دولة الإالإسلمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإ

 .م2005نيسان ) إبريل (  14 – 9هـ، الموافق 1426ربيع الول   5 –صفر  30العربية المتحدة( 
(2 ) 

Robert Cryer,Hakan Friman,Darryl Robinson,Elizabeth Wilmshurst,  

Cambridge University Press2012-p400  https://doi.org/10.1017/CBO9780511801006 
(3 ) 

Victims rights before the icc .Reparations and the trust fund for victims ,chapter vii,avalibail on 

www.fidh.org.p3                                                                                  

https://doi.org/10.1017/CBO9780511801006
http://www.fidh.org.p3/
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  ني عليهم لمجار ار جبر أضو   الساسي،( من نظام روما  1)  75وفقاا للمادة    ،  طلباتهم
(1 .) 

 المطلب الثالث 

 الجهات المسؤولية ع  تعويض المجني عليه   
نسان فوق أقاليمها. هذا الإبأن تؤمن وتضمن التمتع الفعلي بحقوق    يجب على الدول

ا  فيمنصوص  الواجب   وفي  الإسلمية  لحقوق   لعديد الشريعة  الدولية  المعاهدات  من 
تتخذ وإالإنسان   أن  الدولة  على  تشريعية    نه  إجراءات  من  يلزم  ما  تقرير   وغيرها كل 

 المسؤولية للجهات المسؤولة عن تعويض المجني عليه؟ 
الشخص المدان أو  أن يتحمل    لالص:  ع  تعويض المجني عليهمسؤولية الجاني    أولا:  

الصل أن الجاني هو المس ول عن    تعويض المجني عليه،  أفعالهالجهة المسؤولية عن  
من النظام    75من المادة   2ة الفقر  ذلك قررت وقد بالـضحية ذي لحـق ـجـبر الـضرر ال

للمحكمة أن تصدر أمراا مباشراا ضد الساسي  للمحكمة الجنائية الدولية  على  أنه  
ار المجني عليهم, أو فيما شخص مدان تحدد فيه أشكالاا ملئمة من أشكال جبر أضر 

حيثما   ،الاعتبار وللمحكمة أن تأمر  د يخصهم, بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ور 
ن مناسباا, بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاست ماني المنصوص عليه في كا

تصدر الحكام  بأن      من القواعد والإجراءات والإثبات(  98نصت )القاعدة        .79المادة  
بأن    يجوز للمحكمة أن تأمر -.ردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرةالف

مبلغ الاست ماني  الصندوق  لدى  عندما   يودع  مدان،  به ضد شخص  المحكوم  الجبر 
يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة كل ضحية. ويكون  

ست ماني منفصل عن كل موارد  مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الا 
يجوز للمحكمة أن تصدر في  ع ما يمكن ر الصندوق الخرى ويقدم إلى كل ضحية بأس

 

حق ضحايا في التعويض أمام المحكمة الجنائية الدولية، م(.2020  )نبيل عبد الرحمن وأخرين..  (د. ناصر، 1)
كمال   ،القوي   عبد، د.  179العربي برلين، ص    يمقراطيدر عن المركز الد العدالة الجنائية الدولية الصا  بكتا

السعيد   الدو (.م 2019- ه 1441)محمد  عمسؤولية  الرابع  لة  مقارنة،العدد  دراسة  الفاعل  مجهولة  الجرائم  ن 
 . 508-506والثلثون،الجزء الثاني،ص
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الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طريق الصندوق الاست ماني عندما يكون   حق
من النسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر 

تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان أو الجهة المسؤولية  بأن وذلك  ."وأشكاله وطرائقه 
تحدد فيه دفع مبلغ محدد كتعويضات   الدولة حيث تلك  موظفي  كأن يكون من    الهعأفعن  

بما في ذلك تقديم    أضرار المجني عليهم،للضحية بعد صدور الحكم عليه بأن يجبر  
ويجوز  .ومركزهم القانونيايا  يمثل تقدما كبيرا لصال  الضح  وهو مافقد    التعويضات،

روف ب المجني عليه أو بمبادرة منها في الظلللمحكمة أن تحدد في حكمها، بناء على ط
أو فيما  بالمجني عليهم  الذي لحق  الخسائر أو الذى  أو  الاستثنائية، مدى الضرار 

، يخصهم، ويحكم لهم بناء على ذلك بضرورة جبر الضرر، والذي قد يتخذ أشكالا مختلفة
ار جبر الضرر ر كرد الحقوق والتعويض، أو رد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر بتنفيذ ق

من النظام الساسي   75اني المنصوص عليه في المادة  عن طريق الصندوق الإست م
 (. 1)  للمحكمة الجنائية الدولية

ق خاصة و ء صند تم إنشا  :ع  تعويض المجني عليه  ستئمانيالاصندوق  التحمل    ثانيا:
نائية جمن النظام الساسي للمحكمة ال  79المادة  نصت  إذ    ،ع التعويض للضحايابدف

قرار من جمعية الدول الطراف لصال  المجني عليهم  ينشأ صندوق است ماني ب  الدولية
المجني عليهم أسر  ولصال   المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم  وإن       .في 

المس  الجهة  يعد  الذي  الاست ماني  التعويض الصندوق  تنفيذ  عن  لصال     ؤولة 
جنائية  لعدالة الللجرائم الدولية بصفة خاصة و ااتجا  سليم لصال  ضحايا  .وهذا  الضحايا

  الحق في دعوة المتهم المدان لها    لمحكمة الجنائية الدوليةإذ إن االدولية بصفة عامة،  
وأن  ئهم،  المصلحة والدول ذات العلقة إلى تقديم آرا   والشخاص ذوي عليهم    والمجني

الخاصة لأصول المالية  ل  ملضمان عدم إخفاء المته  كوذل  .الاعتبار هذ  الآراء في    تأخذ 
يمكن للمحكمة أن  و   ،للمجني عليه  لتجنب دفع التعويضات وذلك  و تحويلها  أو نقلها أبه  

 تها تتخذ تدابير وقائية لضمان الحفاظ على الصول المملوكة للمتهم حتى يمكن مصادر 
 

 364المرجع السابق، ص.  ،عمر محمود المخزومي،د. (1)
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 إذا عجزت الشخص المدان عن دفعو .(1)  عليهم، إذا صدر حكم بإدانته   لصال  المجني
ارد كافية لدى الشخص المدان لاستغللها عدم وجود مو أمواله أو  كاملة من  ويضات  عالت

تأمر بدفع تلك التعويضات عن طريق المحكمة  فإن    للمجني عليه  التعويض في دفع  
 (.2) الاست مانيالصندوق 

مسؤولي  ع  ةثالثا:  عليه:الدولة  المجني  تعويض  عن       الدولة  مسؤولية  موضوع  أثار 
وذلك بين معارض ومؤيد له  رائم بصورة عامة جدلاا فقهياا واسعاا  جتعويض ضحايا ال
المجني   إلىعدم التزام الدولة بدفع التعويض  ذهب إلى    الرأي الول:  على الوجه الآتي:

ض المجني عليهم من قبل إنشاء نظام لتعويذهب إلى ضرورة    والرأي الثاني:  عليهم
 الدولة.  

ستند إلى ي  المجني عليهم  إلىدولة بدفع التعويض  لعدم التزام اذهب إلى    الرأي الول:
 لما يأتي:

براءة وذلك يفيد  . (3) بالجاني مرتبطة الجريمة والعقوبة  وكون شخصية العقوبة  مبدأ - 1
مثقلة بكثير من    الدولةإذ إن    ؛ذمة الدولة من أي التزام تجا  ضحايا مختلف الجرائم

طاع جزء من دخل الفرد يخصص لتعويض تالدولة إلى اقلذلك ستتجه    والتكاليف  العباء
وهذا على كل فرد نتيجة أخطاء لم يرتكبها    في هذ  الحالة يتحملو يا الجريمة،  ضحا

 .(4ن كل مواطن سيصب  يوماا ما ضحية) أافتراض 
 

دراسة   -الدولي الجنائيحقوق المجني عليه في القانون    (.م2019-ه 1440)  د العزيزعب تركي    مغني   (د.1)
دالة الجنائية جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، المملكة العربية  الع  ، رسالة دكتورا ، كليةتأصيلية

     وما بعدها  124السعودية، ص 
Establishment of a fund for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families 

of such victims, Resolution ICC-ASP/1/Res.6, 9 September 2002 
(2 )Bitti, G., et Gonzalez Rivas, G., “Reparations Provisions under the Rome Statute of the International Criminal 

Court”,in Permanent Court of Arbitration (ed.), Redressing Injustices Through Mass Claims Processes: Innovative 
Reponses to Unique,Challenges, Oxford University Press, New York, xxxiii, 495 p., pp. 299 – 322, p.313 

وقواعد المسؤولية    الإرهابية  العمالالناتجة عن   ضرارالإصلح    (.2013)الدين الجيللي  ،أبو زيد  د.(     3)
 www.lawjo.com الموقع طلع على الا خالإلكتروني، تاري مقال منشور على الموقع -17ص-لإداريةا

 

دعوى مسؤولية الدول عن اعمالها الضار ، بحث منشور في النشرة القضائية   (.2008)  رياض  ( د. الزهيري،  4)
القضاء   مجلس  عن  صتصدر  الثالث،  العدد  ت،  بغداد،  القيسي  ؛55الاعلى،  تعويض   حنان  ،د.  محمد 
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ضافة إلى ما تقدمه إلحماية المتضرر،    إن نظام المسؤولية الشخصية للجاني يكفي  -2
ين ذات بقوان  أساساتنظيمها بنصوص خاصة يتعلق  و   نظم التأمينات من تعويض نقدي

صبغة اجتماعية بحتة كقانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمساعدات 
 . ة العامة، بعيداا عن القانون الجنائي المستقل تماماا عن هذ  القوانين المذكور 

الدولة-3 الجرائم ع  إن  في  عليهم  المجني  كفلت حقوق  قد  رأيهم  منحتهم  نحسب  دما 
  أمامبالتبعية للدعوى الجنائية العمومية   أوالمحاكم المدنية  م أما الخيار بين رفع دعواهم 

 .المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية
ومعلوم   ضحية للإجرامكإذ إن لديه استعداد  للوقوع    المجني عليه قد يكون مذنباإن    -4

الرضا سبباا من أسباب الإباحة حسب   فقد يكون الوضعي  أن الرضاء في القانون الجنائي  
بعكس ما يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه،  الحق    إذا كان  عة الحق المعتدى عليهطبي

التنازل عنه أو التصرف فيه فل يعتد بأي   زإذا كان الحق المعتدي عليه مما لا يجو 
 ثم فل تتحمل الدولة المسؤولية عن تقصير . نوم للرضاء.أثر 

التمييز بين الضحايا، فهناك   مسؤولية الدولة حسب هذا الرأي من شأنه   أن تقرير  -5
الطبيعية   الكوارث  والوب ة  وضحايا ضحايا  المهلكة  ت،  المراض  في  السبب  مييز فما 

الحماية   فشبكة  خاصة،  بأحكام  الجريمة  بمساعدة  جتماعية  الاضحايا   هؤلاء كفيلة 
 المتضررين كغيرهم 

 وشخصيةردية  شأنه أن يؤدي إلى إهدار المسؤولية الف  الدولة بالتعويض من  التزام-6
العقوبة كما يمكن أن يقلل من حرص الضحايا لمنع الجريمة أو التعاون مع أجهزة الدولة 

 .المجرمفي التبليغ عن 
مسؤو   معظم-7 عدم  مبدأ  تبنت  القديمة  الجرائم  الشرائع  ضحايا  تجا   الدولة  لية 
الجريمة  أي أنه أسهم بدور واض  في وقوع مذنبا ن المجني عليه قد يكو إن و .(1) ةمختلفال

 

مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة , بغداد ,العدد   ر فيالمتضررين من النزاعات المسلحة,بحث منشو 
 11,ص2011,  28

(1   ) 
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ضحية  كفي حقه وعندئذ يطلق عليه   المجني عليه المذنب   إذ إن لديه استعداد  للوقوع  
 .  للإجرام

عدم ل  الدولةهم م  قبل  إنشاء نظام لتعويض المجني عليالرأي الثاني: ذهب إلى ضرورة  
الطويلة   وطول الإجراءات بات التقاضي  و صعبسبب  كفاية الوسائل التقليدية في التعويض  

 المتضرر يستند إلى لما يأتي: عدم الملءة المالية لمرتكبي هذ  الجرائم وموقف  وأ
الجريمة، ن الدولة تكون مسؤولة بقوة القانون عن حماية كافة الفراد من مخاطر  إ -1

أداء واجبها   تقصيرها فيب   ها المرفقي يثير مسؤوليتها في منع وقوعها في إطار خط  امم
  لا ن دور التعويض  . وإة المواطنين والمقيمين على أرضهان، وحمايالمبالحفاظ على  

حوال أن يجبر الضرر الناتج عن الجريمة ويقتصر فقط على تخفيف اليمكن بحال من  
قرير حق المجني في الحصول على التعويض من الدولة ينادي بتلذلك    آثارها وجسامتها 

عشر لقانون العقوبات   الدولي الحادي  المؤتمريه إحدى توصيات  لوهذا ما أكدت ع(1)
جاء فيها أن تعويض الدولة الممنوح للضحية هو    والتي  1974المنعقد ببودابست سنة  

تعويض  ضحايا    بمسؤولية  الدولة عننادت المؤتمرات الدولية  و   (2حق وليس منحة) 
  بضرورة أن الذي نادي  ،  1895المؤتمر الدولي للسجون في باريس عام    منهاالجريمة  

بالجاني  ،إلى المجني عليه  تلتفت الدولة   نادى   و  ،وأن تراعـي ظروفه و أحوالـه أسوة 
أن تتحمل الدولة ب     م1900ببروكسل بلجيكا عام  المنعقد في  المؤتمر الدولي للسجون  

عليهم في الحالات التي لا يحصلون فيها على تعويض من الجاني تعويض المجني  
،  الذي جاء في 1968رنيا سنة  مؤتمر  لوس أنجلس  بكاليفو   كذلك    ار   سبسبب إع

 
 DAVID (ERIC): Le terrorisme, en droit international (déFinition, in crimination, répression) dansré Flexion sur 

la déFinition et la répression du Terrorisme Bruxelles, EdL 'U.L.L.B. 1994 p. 289،. 
بين الشريعة   الإرهابيةمدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الجرائم    عليم(.2006)هشام محمد   سليمان،د.(    1)

ايف جامعة ن -لحصول على درجة الماجستير في السياسة الجنائيةمقدم ل  الوضعي بحثوالقانون    الإسلمية
د. ؛15ص-الرياض-جنائية(  عدالة الجنائية )تخصص سياسة  م القس-كلية الدراسات العلياالمنية  العربية للعلوم  

ن  شخاص، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مالأ تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم    م(. 1977)يعقوب محمد    حياتي، 

 .وما بعدها 45سكندرية، صالإكلية الحقوق، جامعة 

مصطفىد.  (  2) محمود  القانون  ،محمود  في  عليهم  المجني  القاهرة،الطبعة -ارن المقحقوق  جامعة  مطبعة 
 .  126صم 1975الاولى،
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المؤتمر الدولي الثالث دعا    توصياته أنه ينبغي تعويض المجني عليهم من الدولة ثم  
 . (1) دابكنبمقاطعة  أونتريو    1972لتعويض المجني عليهم سنة 

عـن  لمخـالفين أو عجزهـا  اتقصير الدولة بالقيام بواجبها في قمع المخالفـات وضـبط  - 2
الجـاني مجهـولا   نإذا كـا  خصوصاالتزام الدولة بتعويض المجني عليه  ضي  ملحقتهم يقت

 أدى إلى زيادة عدد الجرائم    إذ إن تزداد   .(2) أو لم تــتمكن الدولـة مــن تقديمـه للمحاكمـة  
الذين   الضحايا  يتمكنو عدد  الحالا  كل  في  فليس  تعويض  على  الحصول  من  ت لان 

 الحايينغلب  أ في    جرمالمبل يكون      (3) لجريمة  لى مرتكب اإتستطيع السلطات الوصول  
تشكل  في جرائم    مقتولاا أو    ة الجنبية،لدى الدول  اا مسجون مثال: أن يكون    غير معروف

عدوانياا صدر عن جماعة تؤمن    هكان سلوكأو      سانيةالإنخطراا يهدد البشرية والحضارة  
السلطة  هاالتي تدافع عن تتعارض مع القيم أوالمجتمع بوجه عام  مبقيم تتعارض مع قي

 .(4)كالصهيونية المتطرفة العامة 
إلى الشريعة الإسلمية التي نظمت حق  في مسؤولية الدولة    السبققصب    يرجع    -3

بتنظيم حصولهم   وذلك  ص والدية في النفس والطرافالمجني عليه في جرائم القصا
ين إذا كان الجاني مجهولا  لجاني أو عاقلته،أو من بيت مال المسلماعلى الدية سواء من  

 

(  د. زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليـه في التعويض عن ضرر النفس، دار الفكر الجامعـي،    1)
أحمد عبد اللطيف    د. الفقي،  ها؛ وما بعد- 191ص    108السنة ص  لاـة، مصر، دون ذكر الطبعة و الإسكندري 

لحق الجنائية  ضالحماية  سنة  وق  شمس،  عين  جامعة  الحقوق  كلية  دكتورا   رسالة  الجريمة،   .2001حايا 

الة دكتوراة في حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلمية، رس ،عادل محمد د. القفي،
 وما بعدها  242م ص   1984لحقوق، سنة الحقوق، مناقشة بجامعة عين شمس، كلية ا

(2)  Ibid. 

Sebastian Roche´, ‘‘Les victimes: de la communaute´ a` l’assurance en passant par l’Etat’’, De´viance et Socie´te´, 

Vol. 19 (4) (1995), pp. 357–370 . 

 11ص،المرجع السابق،مدحنان مح  ،د. القيسي ؛55ص ، المرجع السابق،رياض  لزهيري،( د. ا 3)
(4   )Louise VIAU-Victimes des ambitions Royales ;article présenté dans le cadre de la conférence portant sur « 

l’administration de la justice, la perception du public » Tenue a BAUFF par l’institut Canadien d’administration de 

la justice du 11au14octobre 1995-publié à la revue juridique Thémis-Montréal-p10 
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لمبدأ الإسلمي الذي ل  ، وذلك إعمالا  (1)أو معسرا، أو إذا لم تستطع عاقلته دفع الدية
قوله )لا يُطَل دم في الإسلم( أرسى قواعد  الإمام علي بن أبي طالب رضي الل عنه ب 

الرسول   لما روي عن  تطبيقا  (3) مكن إيجاب الديةأأي لا يهدر، فإذا امتنع القصاص،  (2)
أَنَا وَارِثُ مَن  لَا ):  -صَلَّى اُلل عَلَي هِ وَسَلَّمَ -، قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  -عليه الصلة و السلم-

قِلُ عَن هُ وَأَرِثُهُ،   قِلُ عَن هُ وَيَرِ وَارِثَ لَهُ، أعَ  )أعقل (4)  (هُ ثُ وَال خَالُ وَارِثُ مَن  لَا وَارِثَ لَهُ، يَع 
العاقلة   االتي تتحملهأؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات    و   عنه( أي أعطى عنه الدية

مؤتمر السبوع الرابع للفقه    ناقشكذلك    قد يكون معسراا   الحايينفي بعض    الجاني  نإذ إ
موضوع تعويـض الدولة   م1974ديسمبر لسنة    19إلى    14ن  الإسلمي في تونس م 

إضافة إلى   ل دم في الإسلممبدأ الإسلمي المعروف  لا يطـظل ال يفللمجني عليهـم 
مارس سنة    14إلى    12المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد من  

مجني عليـه أو لسرته في الدولة بدفع تعويض لل  التزامالذي أوصى بما يلي    1989
ل عم  وذلكى معرفة الفاعل أو كـان هاربا  لحالة وفاتـه أو عجز  إذا لم تصل العدالة إ

 .بأحكام الشريعة الإسلمية الغراء
 التكاليفهو يتحمل  و   .الفرد ملتزما بأداء الضرائب المقررة عليه من قبل الدولةن  إ -4

 فإنه   العامة،إنجاز المشروعات    فيالدولة    امنه   وتستفيد   العامة المفروضة عليه قانونا،
جرائم بشتى أنواعها جل مكافحة الأاعتماد سياسة جنائية من    بالمقابل من واجب الدولة

 

م(.مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة،مجلة الشريعة والقانون   2011د.خلفي،عبد الرحمن) (     1)
 وما بعدها  4ص  47العدد 

 ، بيروت  –دار الفكر    ،لى بالآثارهـ( المح456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )المتوفى:    ، ( بن حزم  2)
 . 291 ص11:جيخ بدون طبعة وبدون تار 

،   ؛254هامش ص  8ج:  تالكويتية، الكويالفقهية    الإسلمية، الموسوعة( وزارة الوقاف والش ون    3) لِي   الزُّحَي 
 597  ص8ج:  ق دمش  -سوريَّة    -دار الفكر    للزحيلي الطبعة: الرَّابعة   الفقه الإسلمي وأدلته  ،ه بَة بن مصطفىو 
. 
 -دار إحياء الكتب العربية ،حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،ت اجهبن مسنن ا ،هـ(273( ابن ماجة )المتوفى:  4)

يَةِ عَلَى ال عَاقِلَةِ فَإِ   (،2634. رقم الحديث)879  ص2،ج:  بي فيصل عيسى البابي الحل ن  لَم  يَكُن  عَاقِلَةٌ  بَابُ الدِ 
 .اللباني[: صحي فَفِي بَي تِ ال مَالِ ]قال 
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عن الجرائم  الجناة   معاقبةو الجرائم  لوقاية من وقوع  العادل ل تطبيق القانون   على  والسهر
 . (1)  التي وقعت منهم

ن  إذ إ   ؛التعويض لمبدأ  هي أساس    جبر الضررفي    فكرة التضامن الاجتماعيتعد    -5 
شاركة الضحايا في مل  لجماعةلممثلة  الالدولة    التي تدفع  يقواعد التضامن الاجتماعي ه

تفعيله لم يتم    في كثير من الدول  مجرد حق نظري   وإن كان ذلك-التخفيف من آلامهم 
ضحايا الذين ى الينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلو     (2)   -عملي بشكل  

بإصابات جسدية   البدنية  بالغة،أصيبوا  الصحة  باعتلل  لجرائم    أو  نتيجة  العقلية  أو 
سر الشخاص الذين  لأو    المتوفين،سر الشخاص  لتقديم تعويض مالي  كذلك  خطيرة و 

تلتـزم الدولـة   إذ   (.3)   للإيذاءنتيجة    عن الكسب والإعالة    أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا
إلزامـه بجـبر و المعتـدى عليـه إلى المحاكمـة وتوقيع الجزاء المقرر عـلى المعتـدي  بتقـديم  

المـساس   عند بـالنص  ليست مجرد مسؤولية سـلبية تكتفـي  هنا  ولـة  المـضرور ومـسؤولية الد 
بهـا، لكنهـا مـسؤولية إيجابيـة تمتـد إلى تهي ـة الوسـائل اللزمـة ا لكفالة ممارسة وحماية  

   .(4) عليها حقوق عمليا والعقاب على الاعتداء هذ  ال
الدولة يمكنها تنويع    بأن  اء الميزانية العامة، فهو مردود عليه،ب القول بزيادة أعإن  -6

إنشاء صندوق للتعويضات     بضرورة جارو فالو  الفقيه   وناديمصادر تمويل الميزانية  

 

 والإداري ؤولية الدولة عن المجني عليهم في القانون الجنائي  س مسأسا(.1990)محسن    ،العبودي  د.(     1)
  5ص،القاهرة -دار النهضة العربية-الإسلميةوالشريعة 

دراسة نقدية للنظام الجنائي في   –م في النظام الجنائي  وضع ضحايا الإجرا  (.1996)مصطفى    ،( مصباح  2)
 711ية  ص كندر الإس جامعة دكتورا  رسالة  –ضوء مقتضيات علم الضحية 

وما   124ص    المرجع السابق،غنيم تركي بن عبدالعزيز حقوق المجني عليه في القانون الدولي الجنائي   (د.3)
     بعدها

ل دراسة الدولة عن الجرائم  مجهولة الفاع  ةمسؤولي   (م2019-ه 1441  )كمال محمد  بد القوي، ع(د. السعيد  4)
 . 512،صمقارنة،العدد الرابع والثلثون،الجزء الثاني

F. Megret, ‘The International Criminal Court and the Failure to Mention Symbolic 

Reparations’, 16(2) International Review of Victimology (2009), p. 127, at p. 133. 
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اء الجرائم منه، وذلك يتم صرف التعويضات المستحقة للمجني عليهم والضحايا من جر 
 .(1)  الجانيحالة عجزهم عن الحصول على تعويض من 

الذي الثاني  الرأي  رجحان  هو  ضحايا   الخلصة  تعويض  عن  الدولة  مسؤولية  يقرر 
التعويض حق للضحية، وليس منحة من الدولة، إذ فالجريمة خصوصا الجرائم الدولية  

ونصت   والمقيمين على أراضيها،  ن من أخص واجبات الدولة كفالة وحماية مواطنيهاإ
بالت( من نظام مكافحة الإرهاب و 85المادة) ( 21مرسوم ملكي رقم )م  مويله الصادر 
رعاية حقوق الضحايا، ومن في  :على الجهات المعنية الآتي  ه.2/1439/ 12  بتاريخ

والدعم   المساعدة  توفير  النظام، من خلل  في  عليها  المنصوص  الجرائم  في  حكمهم 
 صري مال  من قانون مكافحة الإرهاب   54المادة    كما نصت  ن للمطالبة بحقوقهمالمناسبي

شامل مع شركات   إجباري م الدولة بإبرام وثيقة تأمين  تلتز   على أنه    م2015لسنة    94رقم  
فرد من    أيتصيب    التيالتأمين، لتغطية جميع الخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية  

الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك   أفراد القوات المسلحة أو قوات 
، على أن تتضمن الوثيقة  الجزئيذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو    فيالجرائم، بما  

التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماا من مبلغ 
لغ التأمين وفقاا للوثيقة، وذلك وفى جميع الحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مب التأمين

النص ف    "  اللجوء للقضاء  فيو شركة التأمين  أدون الإخلل بحق المضرور أو ورثته  
رهابية الإ توجه بتعويض أسر ضحايا الجيش والشرطة، سواء الذين استهدفتهم العمليات  

المسلحة مع   المواجهات  أثناء  الذين سقطوا  الحفاظ علالإأو  بهدف  ى رهابيين، وذلك 
حالة الضحايا   فيأما    .رهاب في الجيش والشرطةالإالروح المعنوية لدى فرق مكافحة  

على تعويضات يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم    من المدنيين، فإن حصولهم
كانت   الإجرائي،ء هذا النقص والقصور خاصة تنظم المسار  وإزاإقرارها حالة بحالة،  

 

 .وما بعدها 1سابق، صالمرجع الد. حياتي، يعقوب محمد ، (1)
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التشريعي   للتدخل  ملحة  وأخرى  الحاجة  إجرائية  قواعد  من  كامل  قانوني  نظام  لوضع 
  .ض ضحايا الجريمةيلمواجهة تعو موضوعية 

م )المعروف بنظام  1998الساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة    أما عن موقف النظام
ليس في هذ  المادة ما يفسر على أنه ينطوي      6الفقرة    75  المادة  روما( فقد نصت 

حيثما لا يكون  و    .ي عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدوليعلى مساس بحقوق المجن
 ي وينبغ   أخرى،من مصادر    ن الحصول على تعويض كامل من المجرم أوكمن المم

)أ( الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية  :للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى
)ب( أسر الشخاص خطيرة،    بالغة أو باعتلل الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم 

  عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا   المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو
الشخاص  هؤلاء  على  إعالتهم  في  المبادئ من    12المادة  )  .يعتمدون  بشأن  إعلن 

لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة بموجب قرار الجمعية    الساسية لتوفير العدالة
المتحدةالع للأمم  الوطن  .و(1985امة  الصناديق  وتوسيع  إنشاء  تشجيع  ة  يينبغي 

نشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أن ت
ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما 

لضحايا    لمبادئ الساسية لتوفير العدالةإعلن بشأن امن    13المادة  )  .ضررأصابها من  
 (. 1985لمتحدةطة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم الالجريمة وإساءة استعمال الس

يمكن الإجراءات    لذلك  بموجب  التعويض  على  الحصول  عليه  من    الوطنيةللمجني 
و و   (.1) الدولة للمحكمة  الكامل  الدعم  بتقديم  ملزمة  كأ الدول  قوانينها  في  تؤسس  افة ن 

لتفعيل النظام    هايننالدول الطراف قوا  تشريعبأن  الإجراءات التي تفعل التعاون وذلك  
وقد نظم النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية   الدولية.لجنائية  الساسي للمحكمة ا

الإجراءات الخاصة بطلب مساعدة دولة ليست طرفا في النظام    5الفقرة   87في المادة  
دولة ليست طرفا بالنظام    بنوكفي    حالة كون الصول المالية للمدان  فيكما    يالساس

 
(1) 

Robert Cryer,Hakan Friman,Darryl Robinson,Elizabeth Wilmshurst,an introduction to international criminal law 

and procedure,cambridge,2008,p91     



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
497 

فاق مؤقت او أي ترتيب آخر وفي حالة ويكون طلب المساعدة على أساس ات يساسلا
و  أ عدم تنفيذ الحكم بعد توقيع الاتفاق جاز للمحكمة ان تخطر جمعية الدول الطراف  

 .(1) لة الى مجلس المن ن يكون الخير قد أحال المسأأمجلس المن بشرط 
 

 المطلب الرابع 
 صور تعويض المجني عليه  

مة الجنائية الدولية للمحكمة أن تصدر أمراا من النظام الساسي للمحك  75المادة    نصت 
المجني  أضرار  جبر  أشكال  من  ملئمة  أشكالاا  فيه  تحدد  مدان  مباشراا ضد شخص 

والتعويض ورد الاعتبار وللمحكمة أن بما في ذلك رد الحقوق    يخصهم،أو فيما    عليهم،
ني المنصوص ار الجبر عن طريق الصندوق الاست مار بتنفيذ ق  مناسباا،حيثما كان    تأمر،

 الآتي: النحو  علىصورة أكثر من تعويض المجني عليه تخذ  وي   .79عليه في المادة  
المس ول    التعويض هو ما  أولا: ح  المجني عليه ف التعويض: به  ع مبلغ دف  منيلتزم 

به نتيجة للسلوك   دية أو النفسية والضرار التي لحقامالي للضحية عن الإصابات الم
أن يدفع المجرمون أو المسؤولون عن تصرفاتهم، تعويضا   ينبغيك  لذل  .(2) الإجرامي  

الممتلكات ومبلغا   . عادلا للضحايا أو لسرهم التعويض إعادة  وينبغي أن يشمل هذا 
و العقلي وفقدان الفرص بما أمثل الضرر البدني  خسارة،  لجبر ما وقع من ضرر أو  

ر المادية وفقدان مصادر الدخل تعليم والمزايا الاجتماعية والضرالفي ذلك التوظف وا
المتخصصة والدوية   أوالنفقات اللزمة للمساعدة القانونية    إلىوالضرر المعنوي إضافة  

و الو   الطبيةوالخدمات   خلل  الانفسية  من  والجتماعية  الحكومية  طوعية  تالوسائل 
كما  والمحليةوالمجتمعية   الض.  إبلغ  الصحية  حينبغي  الخدمات  توفر  بمدى  ايا 

 
(1) 

Redress ,State cooperation &the rights of victims before the international criminal court ,2006 ,p7 
(2 )  

Lewis, P. and Friman, H., “Reparations to victims,” in The International Criminal Court: Elements of Crimes and 

Rules of Procedure and Evidence (Lee, R.S. (ed.)), Transnational Publishers (2001), 480 . Reparations and the 

trust fund for victims, https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/what-we-do/reparation-orders p22-23 
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هذ  والا على  الحصول  لهم  يتاح  وأن  الصلة،  ذات  المساعدات  من  وغيرها  جتماعية 
لضحايا    إعلن بشأن المبادئ الساسية لتوفير العدالةمن    14المادة  )  .الخدمات بسهولة

للأمم  الجريمة   العامة  الجمعية  قرار  بموجب  السلطة  استعمال  وإساءة 
طــب  وتقوم (.1985المتحدة التعويض  بتقدير  للقاعدةالمحكمة  : 97القاعدة  ف  97  قا 

للمحكمة أن تقدر جبر الضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما معا إن ارتأت 
للمحكمة أن تعين،   .في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة  ذلك آخذة

على طلب الشخص المدان، أو   ءبناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بنا
مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو    منها، خبراء  بمبادرة

  ع المتعلقة بالنوا إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت بهم وعلى اقتراح مختلف الخيارات  
أو  المناسبة   الضحايا  الاقتضاء،  عند  المحكمة،  وتدعو  جبر .  وطرائق  الضرر  لجبر 

ل عن كل من يهمهم المر من أشخاص الشخص المدان فض  القانونيين أويهم  لممث
من التعويض هو تعزيز العدالة  ض والغر   الخبراء.ودول لتقديم ملحظاتهم بشأن تقارير  

  وهنا ينبغي للتعويض أن يكون  جريمة،الالجنائية من خلل معالجة الآثار الناجمة عن  
ما لحق الضحية   بحسب   د ويتحد   الضرار المترتبة عليه  متناسباا مع فداحة  عادلاا وملئماا 

على نحوٍ فع ال في تحقيق    جبر الضرر  يساعد   وأن  كسب،من خسارة وما فادته من  
العدالة من  المجتمع  ينتظر   الذي  الاجتماعي  الأو   .السلم  الإجراءات  تكون  متعلقة  ن 

الحصولأو   ،بالتعويض ميسرة المساعدة في  الدولة  تبدي  التعو   ن  ذا كان  وإض  يعلى 
ن يحصل المجني عليه  أيجب    كذلك  التعويض لى تحصيل  المجني عليه غير قادر ع

رد بو أشكال التعويض بـ إعادة الحال    1الفقرة    75بينت المادة  و   (.1)   على إعادة التأهيل
- 95-94القواعد    والترضية كما نظمت وإعادة التأهيل    ،رالاعتباالحقوق والتعويض ورد  

قواعد    97- 96 لدي  جراءات الإ من  الجنا  والإثبات  لذلالدوليةئية  المحكمة   يكون  ك. 

  الضحايا   ني تمكوذلك ل  المحكمة.بناء على طلب    أوالتعويض بناءً على طلب المجني عليه  
 به  معترف  حق  لهم  ين مستقل   مصلحة   كأصحاب   القانونية  الإجراءات   في   المشاركة  من

 

(1 ) Ensuring an effective role for victims , op.cit-p39 
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ا  وللضحايا.  وشواغلهم  آرائهم  عرض   في  والنفسي،   الجسدي  والدعم   حمايةلا  في  الحق  أيضا
. للضحايا  الاست ماني الصندوق  خلل من بهم لحق الذي الضرر  عن التعويض  طلب و 

 وذلك كما يأتي: 

لب يتقدم تبدأ الإجراءات بناءا على ط  عليه:طلب التعويض م  قبل المجني    الحالة الأولى:
بالتعويض اصة  خبه المجني عليه للحصول على التعويض ويتضمن الطلب التفاصيل ال

 من القواعد والإجراءات والإثبات على   94في القاعدة    هو منصوص عليهحسب ما  
 الوجه الآتي: 

من النظام الساسي خطيا    75يقدم طلب الضحايا لجبر الضرار بموجب المادة   -1
 : جب أن يتضمن الطلب التفاصيل التاليةويودع لدى المسجل. وي

 : الضرر؛ ثالثاوصف للإصابة أو الخسارة أو   :اانيثوعنوانه؛  هوية مقدم الطلب   أولا:
الحادث   وتاريخ  مكان  القيابيان  أو    م رابعا:  الشخص  هوية  بتحديد  المستطاع  قدر 

الذين يعتقد الضحية أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو   ؛ الضررالشخاص 
ا :اخامس عند  المادية،  الشياء  غيرها من  أو  الممتلكات  أو  مطالبة لوصف للأصول 

الانتصاف؛ ويض؛ المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من  مطالبات التع  :ابردها؛ سادس
أسماء   والإدلاء فيها  بما  بالموضوع،  ذات صلة  مؤيدة  مستندات  بأي  المستطاع  قدر 

المسجل، في بداية المحاكمة ورهنا بأي   من حكمة  الم  ب سابعا: تطل  .الشهود وعناوينهم
يه أو في التهم  لطلب الشخص أو الشخاص المذكورين فاتدابير حماية، أن يخطر ب 

وأن يخطر قدر المستطاع كل من يهمهم المر من أشخاص أو دول. يودع من تم  
 .لدى قلم المحكمة 75من المادة  3تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 

التعوي  الحالة المجني عليه  :بناء على طلب م  المحكمة  ضالثانية:  المحكمة    متخطر 
الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر   في  هملغرض فس  المجال لهم لتقديم طلبات

تطلب المحكمة إلى المسجل وأن  ،  75من المادة    1إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة  
يتها الشخص أو الشخاص الذين تنظر المحكمة في بن أن يخطر قدر الإمكان الضحايا  

يخ وأن  بحقهم،  حكم  يهمهطإصدار  من  وكل  الضحايا  الإمكان  قدر  من  ر  المر  م 
  75من المادة    3يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة    وأشخاص أو دول.
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المحكمة قلم  الفقرة   لدى  بموجب  للإخطار  القاعدة  1ونتيجة   :من 

إذا قدم لو  )أ(  يبت في طلبه هذا كما  فإنه  كان مقدما   الضحية طلب جبر الضرر، 
المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر،   إذا طلب الضحية إلىو ؛)ب(  94لقاعدة  ابموجب  

من القواعد والإجراءات :  95القاعدة  )  فإنها لا تصدر أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية
من القواعد   94منصوص عليه في القاعدة    وهنا تكون الإجراءات كما هو   والإثبات(.

 . والإجراءات والإثبات(
ال اموتطبق  الدولية  الجنائية  الحكمة  بشأن  لمعايير  الانتهاكات معالجة  الحق  دولية 

وكذلك الحكام والسوابق القضائية التي وضعتها أنظمة  الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية.
ا است  .الدوليةحقوق الإنسان   خدام الصندوق الاست ماني لصال  الضحايا  يجوز لها أيضا

جماعي أو  لها من  تعويضات على أساس فردي أو    يجوز .وأسرهم لتغطية التعويضات 
ا على تفاصيل القضية قيد البحث    الاقتضاء،عند    الاثنين،مزيج من     94لقاعدة  ااعتمادا
   (.1)والإجراءات والإثبات  د من القواع

بإعادة التأهيل مساعدة الضحايا على   د يقص  التأهيل:  ةإعاد  ثانيا: ح  المجني عليه ف
العيش  في  قدر    الاستمرار  عادية  تعلم  المسو   المستطاع،في ظروف  إعادة  على  اعدة 
فقدته التي  الدوليةالمهارات  الجريمة  بسبب  الخدمات   ا  من  جملة  توفير  طريق  عن 

الحياة    والمساعدات  مجالات  مختلف  إفي  والنفسية  الطبية  الرعاية  الى مثل  ضافة 
القانونية   اوا  والاجتماعية،الخدمات  والخدمات  والمشورة  تنفيذ   ويحتاجصحية.  للمأوى 

على   وخبراءالخاصة بإعادة التأهيل للضحايا إلى الاستعانة بموظفين  أوامر المحكمة  
في مجالات   مباشرة    تخصصهم،كفاءة عالية  المحكمة  قبل  من  معتمدين  كانوا  سواء 

أو عن طريق الاستعانة مباشرة بمنظمات تقدم    الاجتماعيين،ن و كالخصائيين النفسانيي
لفائ عة  د خدمات  تحافظ  التي  الحقوق  وهي  وأسرته  الضحايا  عليه  المجني  أمن  لى 

 وممتلكاته وراحته النفسية ما يأتي:
 

(1 ) Paulina Vega González, O papel das vítimas nos procedimentos perante o Tribunal Penal Internacional: 

seus direitos e as primeiras decisões do tribunal, Rev. int. direitos human. vol.3 no.5 São Paulo Dec. 2006    

http://www.scielo.br/scielo.php? 
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فمن حق المجني عليه الشعور بالهدوء والراحة   الح  ف الطمأنينة والارتياح النفسي:-1
أن المجني عليه بعد حدوث الجريمة مباشرة يكون في نتيجة  ينة وذلك  النفسية والطمأن 

توازنه وهدوء أعصابه ويكون المجني عليه   وقد يفقد   .فسية وعصبية صعبة للغايةنحالة  
ضمان سلمته وسلمة أسرهم    في   الحق  هفي أشد حالة عصبية والانفعال والقهر. فل

 .(1) قام والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانت 
حتى الشفاء التام    معالجة المجني عليهم جراء إصابتهم  تكون في  الصحية:  قالحقو  -2

لى العلج ومتابعة حالتهم المرضية والاستقرار في مراقبتها طبيا  من خلل الحصول ع
إغاثة ضحايا الجريمة وإسعافهم قبل استفحال الجريمة والتسبب بالإيذاء الجسدي لهم. و 

ضحايا وتأهليهم ورعايتهم حتى يعودوا أعضاء نافعين ومنتجين  الج  وتوفير مركز لعل
 عهم. ممجت في
وق التي تضمن للمجني عليهم معاملتهم معاملة إنسانية  : هي الحقالحقوق الإنسانية  -3

كريمة والمحافظة على كرامتهم ومشاعرهم وعدم جرح عواطفهم أحاسيسهم وإشعارها بكل 
اللزمة للإقلل من إزعاجهم وحماية خصوصياتهم    تدابيرسبل التعامل الإنسان لاتخاذ ال

ة التعبير والحركة للمجني عليهم  يمية وتربوية تدريبية والحق في حريلوإعداد برنامج تع
 وتنقلهم في الساحات الداخلية.

هي التي يضمن بموجبها تطبيقا دقيقا للقوانين والتشريعات السارية  الحقوق القانونية:    -4
  مثولهمب  يحقق المن القضائي للضحايا  بماو   يحقق المن القانوني للضحايابما    المفعول

من الحصول على الإنصاف القضائي والقانوني وتمكين ضحايا الجريمة    أمام القضاء 
سرعت تنفيذ البلغات والوامر و وتعرفهم بحقوقهم القانونية في التماس العدل والإنصاف  

 .(2) التي تقضي بمن  تعويضات لهم والحكام الخاصة بقضاياهم خصوصا تلك
 
 

 

ليه،الطبعة الولي،دار صفاء للنشر  علم المجني ع(.هـ 1420-م 1999)د. السعد، صال    ( 1)
 وما بعدها  114والتوزيع،عمان، ص

 وما بعدها 114ص المرجع السابق،  ( 2)
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 : قوقلحااسترداد ح  المجني عليه ف  ثالثا:
سلوكه الجاني بانتهكها  اني إلى الضحية الحقوق التي  يقصد برد الحقوق أن يعيد الج

ثم فإن هذا الرد ينصب على الحقوق أو الممتلكات   نوم  من الجريمة الدولية.الإجرامي  
الذي    الجريمة الدوليةنتيجة    مباشرة،ة مباشرة أو غير  بصور   التي تم الاستيلء عليها

التي   رائم الدولية رد الحقوق حق ضحايا الج  لذلك فإن من  المدان.  ص الشخ  ايحاكم عليه
أما   ،أن يعيد الشخص المدان إلى الضحية الحقوق التي انتهكها الفعل الإجراميب  سلبت 

بالضحية،   ونفسيةأضرارا مادية  على ارتكاب أفعال تحدث    الجريمة الدولية  ت إذا اقتصر 
القتل   المطوغيرها  والتعذيب كأفعال  فإن  إجراء  ا،  بمثابة  يصب   الحقوق  برد  غير لبة 

 . الاعتبار ورد مناسب، مقارنة بالتعويض 
  عن   الحقيقة  الى  تتضمن الترضية الحق في التوصل  :الترضية  المجني عليه ف   ح  رابعا:

واتخاذ الخطوات اللزمة لمنع استمرار   ي عليهالجرائم الدولية التي وقعت على المجن
 الشخاص   أماكن   عن  بحث والرُ الرامية إلى تأمين  الترضية  يالتداب اتخاذ   .الانتهاكات 

إعادة الشيء لصله (.وذلك ب1) علني للضحايا وأحياء ذكراهم  اعتذار  وتقديم  المتخفين
يجب إخضاعهم    و  فوق القانون ليسوا  نهم  بأ  وذلكالدولية  فيما يتعلق بقادة مرتكبي الجرائم  

ا ما الترضية غالبو الولية للضحايا  قات المحاكمة، و عدم إنكار المحكمة للستحقإلى ا
بالجرائم    والاعتراف  إما باعتذار رسمي  الترضية  تكون في حالات الضرر المعنوي وتكون 

الشخاص   المرتكبة، على  وإدارية  قضائية  عقوبات  وفرض  علني؛  اعتذار  وتقديم 
ا جرائم  يأيام محددة كمناسبة لتخليد ذكرى ضحا   وكذلك اتخاذ   سؤولين عن الانتهاكات الم

أمر خارج عن  وهذا    ضحيتها،مية بالحداث التي ذهبوا  أو تسمية أماكن عمو   معينة،
الدول   طرف  من  إليه  اللجوء  يمكن  الدولية  الجنائية  المحكمة   والمنظمات اختصاص 

دبلوماسيةتقديم    أو  ،  الدولية المشروع   مذكرة  للفعل غير  المرتكبة  الدولة  فيها  تعترف 
أو مجرد قيام    الضررأوسمة للشخص أو السلطة التي تحملت    تكون بمن   د بخط ها، وق

 
(1) The UN Handbook on Justice for Victims on the use and application of Basic Principles of Justice for Victims 

of Crime and Abuse of Power, U.N. Doc. E/CN.15/CRP.4/Add.1 (1998), pp. 52-54 
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ما  بعدم ارتكابه لاحقا  الفعل ومراعاة ا لهذا  بهالدولة مرتكبة الفعل بالاعتراف بخط ها لارتكا 
يشكل نوعا من الترضية  نتهاكات،الايفيد أن الضمانات التي تأخذها الدول بعدم تكرار 

  . نفسية للضحايالتوفير نوع من الراحة امن أجل  كوذل .(1)
ويقصد بهذا الحق أن تتخذ   العدوان على المجني عليهم: التكرار  عدم  تضمانا خامسا:

وذلك بضمان عدم    (2) إجراءات ملموسة لمنع الجرائم في المستقبل على المجني عليه  
للمجني عليه والتي كثيراا التكرار في توجيه ضربا بي ة تسم     ت  إلى خلق  ما تفضي 

إه تجارب  تنال  ا بتفشي  أن  دون  الإنسانية  الكرامة  أو نة  العلنية  الإدانة  العمال  هذ  
يخبر الادعاء العام الدائرة التمهيدية في مرحلة العقاب الملئم. ويتم تقرير الحماية بأن  

بالقبض على   لإجراءات اللزم مثل الإذنإصدار الوامر ا  مبكرة حتى تتدخل عن طريق 
 قد تتدخل مة أو  دوان على المجني عليه وتكرار الجريعلمنع ال  حد المتهمين واستجوابهأ

عن طريق قيامها بانتداب   التحقيق وذلكفي مرحلة    الإجراءات في سير    المحكمة مباشرة
 الإجراءات   نبشأ   والوامرالتوصيات    وإصدارقضاتها، لكي يقوم بمراقبة الرخص    أحد 

التحقيق،   في  لحفظ    الإجراءات اتخاذ    أو الهامة  تلزم  تلك و   (3)   دلةالالتي  تتطلب 
ويجب منع  ومحاكمتهم ومعاقبتهم على نحو فعال    الجناةء التحقيق مع  الضمانات  إجرا

الجرائم    تعرض  لوقوع  الإقامة المجني  ومن   الآمنة،  الإعادة  منها  بطرائق  من جديد، 
ير بعلى الاندماج واتخاذ التدا  ةوالمساعد   ،القانونية  تعزيز التدابيرو ئمة،  المؤقَّتة أو الدا

من    (ب -أ -2/ 57المادة )لذلك نصت    للجرائم الدولية.ة  الجذريالكفيلة بمعالجة السباب  
  عند - التمهيدية أو الابتدائية  الدائرة-أن تتخذ   النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

  الدلة، والمحافظة على    وخصوصياتهم،ية المجني عليهم والشهود  الضرورة ترتيبات لحما 

 

ى الجنائي،رسالة ماجستير لدولاستيفاء حقوق الضحايا في القانون ا  (.م2012-م2011)يمبن خد  أ. نبيل،  ( 1)
 112-111جامعة بسكرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر،ص 

منشورات العيادة م(.  2018)  القيسي،حنان محمد  الحق في الانتصاف من الاختفاء القسري ترجمة د.   ( 2)
 14زيع ،مصر ص التو لية القانون جامعة كاليفورنيا المركز العربي للنشر و القانونية  لحقوق الإنسان ك

 .79ص ق،عيد، سناء عودة محمد المرجع الساب   ( 3)
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وحماية   الحضور،لوا استجابة لمر  شخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثوحماية ال
    المعلومات المتعلقة بالمن الوطني

الشخصية  سابعا: أسرارهم  حفظ  ف  الضحايا  التحقيق   :ح   سلطات  على  الشارع  أوجب 
فظ أسرار الضحية وعدم الإفشاء بها إلا بالقدر اللزم لمصلحة الدعوى وسلطات المحكمة ح 

العدالةصوم إف   .لحة  لما قد يسببه  ولقد  شاء تلك السرار من متاعب  للضحية وذويه.وذلك 
حماية  إلى  الهادفة  الحكام  من  مجموعة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الساسي  النظام  كرس 

ر من شأنها ضمان المان والسلمة البدنية والنفسية واحترام  الضحايا والشهود مؤكدا على تدابي
علنية   أ ، ويشتمل هذا على استثناء من مبد(1)صوصيات الضحايا والشهود وأُسَرُهم خالكرامة، و 

المحاكمة، وذلك بالإدلاء بالشهادة في غرفة بها كاميرات مغلقة أو بوسائل إلكترونية أو بأي 
، فقد أجازت القواعد الإجرائية وقواعد (2)   الشهود والمجني عليهم وسيلة أخرى للحفاظ على حياة  

، بواسطة جهاز إلكتروني يشو  الصوت والصورة  الاستماع للشهود والضحايا عن بُعد   ت الإثبا
والضحية عندئ  الشاهد  تعريف  ويتم  المحكمة،  إذن من  الحصول على  باسم مستعار،    ذ بعد 

/ب(  1ألزمت الفقرة الفرعية )  افيذ مثل هذ  التدابير. كموتتولى المحكمة تحديد الشروط وكيفية تن
المادة   المقالا   54من  أو  التحقيق  العام، خلل  عليهم  مدعي  المجني  باحترام مصال   ضاة، 

وأوضاعهم الشخصية بما في ذلك السن والجنس والحالة الصحية وأن يؤخذ في الاعتبار طبيعة 
 على عنف ضد المرأة أو ضد الطفال  الجريمة خاصة حيثما انطوت على عنف جنسي، أو

يجوز  ئية الدولية، من النظام الساسي للمحكمة الجنا  86من المادة  05الفقرة  قررت ، كما(3)
أن يكتم أية أدلة ومعلومات،    أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمةللمدعي العام لغراض  

مة أي شاهد أو أسرته لخطر ويقدم بدلا عنها موجزا لها، إذا كان الكشف عنها يُعرض سل
بحماية موظفيها اذ التدابير اللزمة ، فيما يتعلق  خكما يحق للدولة أن تتقدم بطلب لات  ( 4)   جسيم 

 .  أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة
 

 

 326براء منذر كمال المرجع السابق، ص  عبد اللطيف،  ( 1)

 187ابق، ص. محمد الشريف بسيوني، المرجع الس  ( 2)

 326السابق، ص براء منذر كمال المرجع  عبد اللطيف،  ( 3)

 ي للمحكمة الجنائية الدوليةساسمن النظام ال 05فقرة  68المادة   ( 4)
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 الخاتمة 
الإجرائية لحقوق المجني عليه أمام ســـلطة التحقيق في ظل حماية  يناقش هذا البحث  ال

ــنة    نظام حكمة موفقا لحكام النظام الســــاســــي لل  م،1998المحكمة الجنائية الدولية لســ
أواخر العقـد الثـاني من القرن شــــــــــــــهـدت     .جرائيـة والإثبـات الـدوليـة الجنـائيـة والقواعـد الإ

، وسـقط   الماضـي، نتيجة حربين عالميتين مدمرتين لم تشـهد لهما البشـرية من قبل مثيلا
ين قتلى وجرحى وأسـرى ولم يقتصـر الضـحايا على الجنود عشـرات المليين من الناس ب

نعهم ومتاجرهم وخربت المدنيين، فهدمت مساكنهم ودمرت مصا وحدهم، بل شمل كذلك
ــلطة التحقيق  وت . (1)مدنهم  كثيراا من   تباين الحقوق التي يتمتع بها المجني عليه أمام ســ

يدلوجية على المستوي الملية و عالصعوبات تزايد النتيجة  لدي المحكمة الجنائية الدولية 
 وقد خلص البحث إلى ونصــــــــرة المظلوم.  نبين الدول في احترام حقوق الإنســــــــا  الدولي

 :عدة نتائج منها
ة يســــــــــــــتخـدم  فتـار  المصــــــــــــــطل  الـدال على المجني عليـه  إن الفقـه القـانوني تبـاين في  -

 أما ،رور من الجريمة،أو مصـــطل  الضـــحية،أو مصـــطل  المضـــمصـــطل  المجني عليه
مـة يمن وقعـت عليـه الجر وهو   المعنى الضــــــــــــــيق  ة يســــــــــــــتخـدم فتـار مفهوم المجني عليـه  

ويترتـب لـه بعض الحقوق التي لا تبلغ مبلغ الشــــــــــــــريـك ولا الطرف في الـدعوى الجنـائيـة  
يســــــــــــــتخـدم  ،وتـارة أخرى  وحـدهـا  جتهـا الإجراميـةنتيكمـا كـان طرفـا في الجريمـة بـل تحمـل 

ــطل    ــورة غير  أيالمدعي بالحق المدني  مصـــــــ ــرور من الجريمة بصـــــــ ــرة  المضـــــــ    مباشـــــــ
مصـــــــــطل  ضـــــــــحايا الجريمة والمعنى م  د خرى يســـــــــتخويترتب له بعض  الحقوق،وتارة أ

ــع الذي يشـــــمل معنا مصـــــطل   الراج  لدينا تنبي   من وقعت   المجني عليه بمعنا  الواســـ
وأن يكون طرفا في  عليه الجريمة ولو في حالة شــــــروع أو المجني عليه غير المباشــــــر

مع وضـــع ضـــوابط لضـــمان عدم التعســـف   الدعوى الجنائية كما كان طرف في الجناية
 .م الدعوى الجنائية من أي طرف من أطراف الدعوى الجنائيةافي استخد 

 

 ، الموقع على الشبكة الدولية:فكرة المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها وتطورها،عوض  ،  محمد عوض.د.(    1)

https://al-furqan.com/ar/ 
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الغــالــب، إلى إمكــانيــة الوصــــــــــــــول إلى إجراءات تقــديم    المجني عليهم في  يفتقر  إذ     -
وافرت لهم تلك الشـــــــــــــكاوى، في دولهم أو في الدول الخرى التي يُنقلون إليها. وإذا ما ت

 .خوفلالإمكانية، فإنهم قد يترددون عن فعل ذلك من قبيل ا
النثوية إضــــــافة إلى الوعي على الضــــــحية    ئيةالدفاع النســــــاحركات    أســــــهم تركيزقد -

في ضــــــــــــــرورة الاهتمـام بضــــــــــــــحـايـا الجريمـة، حيـث أهملـت   الكـاديميين،لبعض    العلمي
  في الميزانالتوازن  في  عليه  جني  الم  ملحوظ حقوق   الجريمة بشكلالبحوث الجنائية عن  

ــحية والمجرم وأجهز  ــات الن  أظهرت فالعدالة الجنائية.   ةالعدلي بين الضـــــ  قص فيالدراســـــ
التقليدية التي اقتصـــــرت على أن أطراف الدعوى الجنائية،    الســـــياســـــة الجنائية الإجرائية

عليـه،    عن إغفـال دور المجني  والمتهم، فكشــــــــــــــفـت العـام  المـدعى    العـامـة، أوهم النيـابـة 
الدراســـات إلى ظهور   خلل هذ   فتوصـــلوا منالضـــحايا  الجنائية لحقوق   العدالة  وإهمال

  لم اصطل  على تسميته   علم المجني عليه   أو   علم الضحية  ملم  جديدة لع
   .قبول الدولي في ممارستها لاختصاصهاالتعتمد على  ن المحاكم الجنائية الدوليةإ-
ضافة إ  والإداري المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي    إلى  ئية الدوليةالمحاكم الجناحاجة  -
 .  ليهاإبض على المتهمين وتسليمهم في القالمحكمة على الدول  اعتماد  ىلإ

وجود  إ- الجنائية  ن  بعض   الدوليةالمحكمة  على  سيادتها  عن  الدول  تنازل  يقتضي 
ليم بحق جهة قضاء أخرى  مواطنيها، وعن اختصاص قضائها الوطني بمحاكمتهم، والتس

حاكمتهم أمام قضاة آخرين، واحتمال مبتعقبهم وإرغامهم عن المثول أمامها والامتثال ل
يجعل بعض الدول   ادولتهم، وهذ الحكم عليهم بعقوبة يجري تنفيذها عليهم في دولة غير  

 .لا تقبل ذلك. وهذا الرفض فيه إهدار لحقوق المجني عليه 
النظام الاتهامي منه لنظام التحري وليس   إلىقرب  أ  نائي،لقضاء الدولي الجاكان    -

ساسي بعض الحقوق للمجني عليها  قرر النظام ال  د بذاته، وققل قائم ت مسإجرائي  نظام  
 مثل الحق في التمثيل القانوني والحق في تقديم معلومات والحق في التعويض.

التطبيققصور  ال  - في  أثالعملي    التشريعي  عليه  المجني  لد لحقوق  التحقيق   ىناء 
ك الدعوى الجنائية، وحقوق لم ي كالحق في تحر ؛  السلطات أمام المحكمة الجنائية الدولية
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للقائمين على تطبيقهما للجتهاد   واسعاا مجالاا  فت   وهذا  ا النظام بشكل واض   ينظمه
الشخصي الذي يختلف من محقق إلى آخر، المر الذي أدى في بعض الحيان إلى 

في الدفاع عن    على المجني عليه وحقه غير مشروعة انعكست سلباا  حدوث ممارسات  
إلى ضرورة نشر القيم الموجهة كما خلصت الدراسة    ول على التعويض.صوالح  نفسه

الدول  مواجهة  في  حتى  عليه  المجني  حقوق  على  بالحفاظ  الدولية  الجنائية  للسياسة 
يحاط حق المجني عليه    وأن  ، الكبرى توفير آلية عالمية للرقابة على العدالة الجنائية

في   الانحرافعن  حمايته والبعد  ى بأبأكبر قدر من الضمانات التي من شأنها أن تن 
   .همال الحماية للمجني عليه وتفعيل دور المجني عليه في الرابطة الإجرائيةإ 

بين الدول في احترام حقوق   يدلوجية على المستوي الدوليالعملية و الصعوبات  تزايد ال-
المجني    ىسان ونصرة المظلوم. فالجريمة الدولية من أبشع صور الإجرام التي تقع عل الإن

المؤسسات  إرهاب  ظل  في  الشخاص   عليه  بعض  من  الصادر  إرهاب  ظل  في  أو 
الدولية ضحية نظام    الجنائية  المحكمةالرسميين وغير الرسميين للمجني عليه. قد تكون  

 ت وليس   كأداة للحرب و   مفيدة،كأداة سياسية  يمكن استغللها  ثم    ناستبدادي. ومعالمي  
توقف على حسن  ي  عملها كلها واستقلليتها فيلمحكمة  افشل أو نجاح    لنكأداة للسلم  

طغت الاعتبارات السياسية على مقتضيات خصوصا؛ فنية الدول عموما والدول الكبرى  
عجز القضاء   وقد   .ضرورة نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية  رغم وجود   .العدالة الدولية

راح ضحيتها مليين    لجرائم والتياو رادع بشأن تلك الانتهاكات  توفير    الجنائي الدولي عن
النساء والطفال حرمات    انتهاكو وعذبوا    وأسرو وشوهوا  وشردوا وسجنواالبرياء قتلوا    من

  ،ل الإبادة الجماعيةالراضي، وأعما  احتلل  ، والجرحى والمحتضرين في ساحات الحرب 
ا حدث مو  .قتل السري الذين وقعت عليهم وتعرضوا لجرائم تعذيب من مجرمي الحرب 

تهجير السكان  سياسة  بو غريب أو دارفور ...إلخ، و في معتقل غوانتنامو أو سجن أ
 مناطق معينة  طردهم من ديارهم    العودة إلىالقوة لمنعهم من    إلىالمدنيين بالقوة واللجوء  

 لسجون بغير محاكمة عادلة. في ا حبساا مطلقاا  أو حبسهم
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الضمانات التي من شأنها أن تنأى    نبأكبر قدر ميحاط حق المجني عليه  ن  أيلزم    -
ــه المنشـــود. ب إذ لا زال إهمال دور المجني عليه في الرابطة  ه عن الانحراف عن غرضـ

ولعل أهم هذ  الضـــمانات على الإطلق ضـــمانة حياد المحقق، التي تقتضـــي  الإجرائية  
ن  ا ر  قاضٍ محايد لا سـلطان عليه في قضـائه لغير القانون، يحترم حقوق الإنسـأن يباشـ

ســتخدام أية وســيلة غير مشــروعة من شــأنها التأثير في وقرينة البراءة، وينز  نفســه عن ا
إرادة المجني عليه خصـــــــــوصـــــــــا كما في حالة الإرجاء من مجلس المن،أو حالة تأثير  

 .الدول صاحبة الايدلوجية
المعنوية عن الجرائم التي  مســــؤولية الشــــخاص  م روما بالتنصــــيص على  تعديل نظا  -

ع ما توصــــــــلت إليه التشــــــــريعات بما يتماشــــــــى م  وذلكاختصــــــــاص المحكمة  يتدخل ف
ــوء التطور القانوني في ظل  المعنوية عن أفعالهم  الشـــــــخاص بمتابعة   الداخلية في ضـــــ

 التشريعات الحديثة.
لجنائية الدولية النص على مفهوم المجني  يتضـمن النظام السـاســـــــــــــــــي للمحكمة ا مل  -

تحول رئيســــــــية في نقطة  الدولية فيه  لمحكمة الجنائية  لالساســــــــي    عليه وإن كان النظام
 مسار تعزيز المركز القانوني للمجني عليهم في الجرائم الدولية.

ضــــــــــــــــرورة تلفي القيود والصـعوبات المتعلقة بالنظام السـاســــــــــــــــي للمحكمة الجنائية    -
ن  م لية، والتي تحول دون حصــــول المجني عليهم على حقوقهم أمام هذ  المحكمة، الدو 

 واد المتصلة بذلك. خلل النظر في إمكانية تعديل الم
الجنائية    - المحكمة  الدول مع  تعاون  بعدم  المتعلقة  العملية  المعوقات  ضـرورة تلفي 

المحكمة   بالتعاون مع  الدول  إلزام  النص على  مع تحديد جزاءات الدولية، من خلل 
شة طبيعة الجزاء في القانون  قيجرنا إلى منا   اوهذ   دولية ملئمة في حال عدم التعاون.

 .)العادي( ودور  في تحقيق ردع الجناة وحماية حقوق ضحايا الجريمة  الدولي
سلطة التحقيق لدي   القرارات الصادرة عن  المجني عليه في  ينكر البعض إمكانية طعنو 

 . ة الدوليةالمحكمة الجنائي
 التوصيات: 
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وض ا  عأولا:  حقوق  لحماية  التشريعي  بالاحتياج  مواجهة لخطة  في  عليهم  مجني 
لحكام وتوفر وسائل إنصاف مباشرة مثل النيابة العامة مع وضع ضوابط المحكومين وا

 لمنع الدعاوي الكيدية.

ماية حقوق لح  مستوى الآلية التشريعية  ع ثانيا: كفاية التشريع لحماية المجني عليه: رف
سلمي في الشرع  المجني عليهم بنصوص دستورية تستقي من أحكام الوحي الشرعي الإ

 الإنسانية والدولية فيما فوض فيه الشارع الحكيم.  المبتدأ ومن الخبرة
بشأن   التشريعية  الإحالة  بنصوص  الاكتفاء  وعدم  الإحالة  نصوص  من  التقليل  ثالثا: 

للقياس   باللجوء  عليه  المجني  اسم  حماية  توحيد  ويجب  الجريمة  من  المضرور  على 
 قرآن الكريم. المضرور أو لفظ المظلوم كما ذكر الو الضحية لتطلق على المجني عليه 

التشريع له   نرابعا: وضع سقف للتشريع بوجود قيم شرعية ودستورية موجهة للتشريع، وإ
الواجبة الإقامة  سقف من القيم التشريعية في الشريعة الإسلمية المتدرجة من قيم الحق

التي تحسن يم الجمال والكمال  قإلى قيم الخير العام والخاص التي يحتاجها الناس إلى  
 وتمم حياة المجني عليه . وتطور
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 قائمة المراجع
 وعلومه: التفسى

  القرآن  تفسير  ،(هـ774:  المتوفى)  عمر  بن  إسماعيل  الفداء   أبو  ،  كثير  بن-1
 للنشر   طيبة  دار  الثانية،:  الطبعة:  ج  لمةس  محمد   بن   سامي:  العظيم،تحقيق

 . 2:،ج م 1999  - هـ1420والتوزيع،
 ،4: المثاني،ج  والسبع  العظيم  القرآن   تفسير   في  المعاني   روح(  م1983)  اللوسي،-2

 . الفكر،بيروت  دار
  1420)  ،(هـ745:  المتوفى)  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد   حيان  أبو  الندلسي،

 . بيروت   –  الفكر  دار  جميل،  محمد   صدقي:  ،تحقيق2:فسير،جالت  في  المحيط   البحر(.  ه
 القرآن،  تفسير  في  لحسانا  الجواهر  مخلوف،  بن   محمد   بن  لرحمنا  عبد   الثعالبي، -3

 . 1: نشر،ج  تاريخ  للمطبوعات،بدون  العلمي مؤسسة:بيروت 
 ،(هـ606:  المتوفى)  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد   الل  عبد   أبو  الرازي،-4
 بيروت   –  يالعرب  التراث   إحياء  دار  الثالثة:  الطبعة  26  ج  الكبير  التفسير(.هـ  1420)
. 
 الكتب   ،دار  القرآن  أحكام  ،(  العربي  ابن)  الندلسي  الل  عبد   بن  محمد /  الشيخ-5

   2: العلمية،ج
 الشاذلي  الإدريسي  الحسني  عجيبة  بن  المهدي  بن  محمد   بن  أحمد   العباس،  أبو-6

 الكتب  دار/    النشر  دار  الثانية  المديد، الطبعة  البحر.(.  هـ  1423  ـ  م  2002)الفاسي
 .بيروت  ـ العلمية

التفاسير،   زهرة (  هـ1394:  المتوفى)  أحمد   بن   مصطفى  بن   أحمد   بن   محمد   زهرة،  أبو -7
 .8:ج العربي الفكر ردا

 الصادق   محمد :    تحقيق  القرآن،  أحكام  بكر،  أبو  الجصاص   الرازي   علي  بن  أحمد 
   2: ،ج1405  ،سنة العربي التراث  إحياء دار:بيروت  قمحاوي،
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  -   تونس -  وزيعوالت للنشر سحنون  والتنوير،دار ريرحالت الطاهر محمد  عاشور، بن - 8
 4: م،ج 1997

 التحرير(.هـ  1984)  ،(هـ1393:    المتوفى)  محمد   بن  الطاهر   محمد   عاشور،  بن
: ج  «المجيد   تاب الك  تفسير   من  الجديد   العقل  وتنوير  السديد   المعنى  تحرير»   والتنوير

   تونس  – للنشر التونسية ،الدار18
 وعلومه:  الحديث

  رد (.  1992)الحنفي الدمشقي عابدين   يزالعز  عبد  عمر  بن   أمين محمد  عابدين،   ابن-9
 -  بيروت  ، 4:ج المختار، والدرر المختار

  تمام   بن  الرحمن  عبد   بن  غالب   بن  الحق  عبد   محمد   أبو  ،  الندلسي  عطية  ابن-10
 الكتاب   تفسير  في  الوجيز  المحرر=    عطية ابن  تفسير(.هـ 1422( )هـ542:  المتوفى)

 العلمية  الكتب   دار  محمد،  الشافي  عبد   لسلما  عبد :تحقيق  الولى :  الطبعة  2:ج  ز،يالعز 
 .بيروت  –

 الباقي،دار  عبد   فؤاد   محمد :  ماجه،تحقيق  ابن  سنن   ،(هـ273:  المتوفى)  ماجة  ابن-11
 رقم.  879  ص 2:،ج  الحلبي  البابي  ىعيس  فيصل  -   العربية  الكتب   إحياء

يَةِ   بَابُ   ،(2634)الحديث   قال]  ال مَالِ   بَي تِ   فَفِي  اقِلَةٌ عَ   يَكُن    لَم    فَإِن    ل عَاقِلَةِ ا  عَلَى  الدِ 
 . صحي [: اللباني

رة  بن  عيسى  بن  محمد   الترمذي،-12  ، (ه ـ279:  المتوفى)  الضحاك، بن  موسى  بن سَو 
 شركة   الثانية،  الطبعة  ،(3  جـ)  الباقي  عبد   فؤاد   محمد :  وتعليق  تحقيق  الترمذي،  سنن

 م   1975 - هـ  1395مصر، – الحلبي ابيب ال مصطفى ومطبعة مكتبة
  النسائي (.  1986  –  1406)  علي  بن   شعيب   بن  أحمد   الرحمن  عبد   أبو   الخراساني،-13

  عبد :  ،تحقيق  7: ج  للنسائي،  الصغرى   السنن=    السنن  من  المجتبى   ،(هـ303:  المتوفى)
 .حلب   – الإسلمية المطبوعات  مكتب  الثانية،: الطبعة غدة  أبو الفتاح

 بدر  الحنفى   الغيتابى  حسين  بن  أحمد   بن  موسى  بن  أحمد   بن  محمود   د محم  أبو-14
 التراث  إحياء  رالبخاري، دا  صحي   شرح  القاري   عمدة  ،(هـ855:  المتوفى)  العينى  الدين

 . 12:بيروت، ج- العربي
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: الموطأ،تحقيق(  هـ179:  المتوفى)  مالك  بن  سأن  بن   مالك  الصبحي،  عامر   بن-15
 والإنسانية  يريةالخ  للأعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  ايد ز   مؤسسة  العظمي،  مصطفى  محمد 

 رقم   4:،ج  م  2004  -  هـ  1425  الولى،  الطبعة  الإمارات   –   ظبي   أبو  -
 . المرفق في ،القضاء(600/  2758)الحديث 

  ابن   سنن  ،(هـ273:  المتوفى)  محمد   الل  عبد   أبو  ماجة  ابن   القزويني،  يزيد   بن-16
 البابي   ىعيس  فيصل  -  العربية  الكتب   إحياء  ارد   الباقي،  عبد   فؤاد  محمد :  ماجه،تحقيق

 . 2ج( 2341) الحديث   رقم الحلبي
 الفقه: 

: المتوفى)  الحنفي  محمد   بن   محمد   الدين  شمس  الل   عبد   أبو  حاج،  أمير  ابن-17
 القرشي،  2:  ج  2  ،  ط  العلمية،  الكتب   دار  والتحبير،  التقرير(.   1983)  ،(هـ879
 في   لقربةا  معالم(  هـ729:  المتوفى)  الخوة،  ن ب  زيد   أبي  بن  أحمد   بن   محمد   بن   محمد 
 . م1990/  لبنان - بيروت  ، الحداثة دار  ،1ط للقرشي الحسبة أحكام

  1407)السلم،  عبد   بن   الحليم  عبد   بن   أحمد   العباس  أبو  الدين   تقي  ،  تيمية  ابن-18
 دار  ،  جدة  ،  الجليند   السيد   محمد   تحقيق  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  المر(.  هـ

 . الثالثة الطبعة ، تمعجالم
  التاريخ  في  خلدون   ابن  مقدمة(.م2004  هـ  -  1425)  الرحمن،  عبد   ن،خلدو   ابن-19

  من و والبربر والعجم العرب  أيام في والخبر المبتدأ وديوان العبر بكتاب  المؤلف سماها
 ،  للتراث   الفجر  دار  الطاهر،  أحمد   حامد :    تحقيق  الكبر،  السلطان  ذوي   من  عاصرهم

 . مصر هرة،االق ط1
 الدينية  والولايات   السلطانية  الحكام  الفراء  يعلى  أبو  ماوردي؛ لل  السلطانية  الحكام-20

   بيروت  العلمية، الكتب  دار ، الفقي حامد  محمد :  تعليق(.هـ  1403)،
  1996  -  هـ  1416)  ،(هـ793:    المتوفى)  عمر  بن  مسعود   الدين  سعد   ،  التفتازاني -21

 عميرات،  زكريا:  حقيقت  الفقه،  أصول  في  التنقي   لمتن  ضي  و الت  على  التلوي   شرح(.    مـ
 2:ج العلمية، الكتب  دار: لبنان – بيروت  الولى، الطبعة
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 المنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الجنائية  العدالة  كلية  دكتورا ،  رسالة  تأصيلية،

   م2019- ه1440 ص  السعودية، العربية المملكة اض،الري
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 والتحقيق   الاتهام  سلطتي  بين  العلقة  نطاق(.  م  2017)  محمد   زينب   حسن،  د.    -91  
  مصر،/ القاهرة 1438والتوزيع،  للنشر  العربي المركز مقارنة دراسة

  تقنية  الجنائية  العلوم  موسوعة  مة، يالجر   مسرح   ماهية(.  م2007)   سامي  حارب،د.-92
 الشارقة  97 الشرطة، بحوث  مركز ،-المادية والدلة  الآثار على الحصول

 الضحية   حقوق   بين  الإجرائية  الشرعية(  م2015)  مصطفى  خالد   حامد،د.-93
 المتحدة العربية الإمارات  القانون،جامعة والقانون،كلية الشرعية والمتهم،مجلة

 الفكر   دار  الدولية،  يةالجنائ   المحكمة(.  م  2005)  بيومي  احتالف  عبد   حجازي،د.-94
 الإسكندرية  الجامعي،

 الجزاء  محكمة  نظام  في  أساسية  قواعد (.  2008)بيومي  الفتاح   عبد   حجازي،د,-95
 القانونية،  الكتب  دار الدولية،

 محمد   القيسي،حنان .  د   ترجمة  القسري   الاختفاء   من   الانتصاف  في  الحق   -د.-96 
  كاليفورنيا  جامعة القانون  كلية الإنسان  لحقوق   القانونية العيادة منشورات ،(. م 2018)

 . ،مصر والتوزيع للنشر العربي المركز
 الإسلمية  الشريعة  في   الجنائية  المسائل  في  الحسبة   عوى د   أحمد   الكردي  ،  الحجيد.-97

 . 5: العدد  ، بنغازي  جامعة  الآداب، كلية مجلة ،
 عادلة  مةمحاك  في  المتهم  حق(.  م2010)الرزاق  د عب  فخري   عمر  الحديثي،د.-98

 .للنشر الثقافة دار مقارنة، ،دراسة
 العقوبة  في  وأثرها  الشبهات (.  م1986)  منصور  محمد   منصور   الحفناوي،د.    -99

   1 ، ط المانة، مطبعة بالقانون، مقارناا  الجنائية
 المطبوعات  دار  الإسكندرية،  القانون،   غاية(.  2001)  إبراهيم  أحمد   حسن،د.-100

 . الجامعية
  الاتهام   سلطتي  بين  العلقة  نطاق (.  م  2017)  محمد   زينب   ن،حس  د.    -101  

  مصر،/ القاهرة 1438والتوزيع،  للنشر العربي المركز مقارنة دراسة والتحقيق
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  دار : الدولية،القاهرة  الجنائية  المحكمة(.  م2004)اللطيف  عبد   سعيد   حسن،د.-102
 . العربية النهضة

  القاهرة   مركز  القصى،  ةتفاضان  يوميات (.  2000)محمد   الدين  عصام  ،حسند.-103
 . الإنسان حقوق  لدراسات 

 الجنائي   القانون   في  دروس(.  م  1960-م   1959)  نجيب   محمود   حسني،د.-104
  العربية، النهضة دار: الدولي،القاهرة

 دراسة    الجنائي  للقصد   العامة  النظرية(.  1974)نجيب،  محمود   حسني،د.-105
   القاهرة العربية، لنهضةا دار ، العمدية الجرائم في المعنوي  للركن مقارنة ةيتأصيل
 مجلة   مقارنة،  دراسة  الدفـاع  ضمانات (.  م1987)  حسني  سامي  الحسيني،د.-106

   1،ع  2 س الكويت، جامعة والشريعة، الحقوق 
 الطبعة العقاب، وعلم الإجرام علم (. 1997- 1996) الفاروق  عمر  الحسيني، د.-107

 . انيةثال
  القانون   سمو  مبدأ  ضوء  في  القانوني  البحث   قاعة  أزمة  محمد،  أحمد   حشيش،د.-108
 للقتصاد   المصرية  الجمعية  تصدرها   المعاصرة  مصر  مجلة  التشريع،  على  يالإله

 . القاهرة ،480العدد  والتسعون، السادسة السنة والتشريع  والإحصاء السياسي
 محمد   القيسي،حنان.  د   ترجمة  ري سالق  الاختفاء  من  الانتصاف  في  الحقد.-109

   القانونية   العيادة  منشورات   القسري،  الاختفاء  من  الانتصاف  في  الحق(.  م  2018)
 .  ،مصر والتوزيع للنشر العربي المركز كاليفورنيا جامعة  القانون  كلية الإنسان لحقوق 
 الجريمة،  حدوث   في  الضحية  دور(.2007)  البهيان  مايع  ناصر  الحكيم،د.-110

 . الرياض  ، المنية للعلوم نايف جامعة ، منشورة  غير دكتورا   ةأطروح
 في  القضائي   الضبط  رجل  اختصاص (.  1982)السالم  علي  محمد   الحلبي،د.-111

 . الكويت  السلسل، ذات  مكتبة والتحقيق، والاستدلال التحري 
 الكويتي   الجنائي   التشريع  في  التحقيق   ة سلط  محمد (.  م1985) سدران  ،  خلفد.-112
   القاهرة جامعة ، الحقوق  كلية ، ارن قوالم
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  ضحايا   تعويض   عن  الدولة  مسؤولية   مدى(.م  2011)الرحمن   خلفي،عبد د.-113
   47 العدد  والقانون  الشريعة الجريمة،مجلة

 الدولي   القانون   في  الشرعي  الدفاع   حق(.1973)  محمود   محمد   خلف،د.    -114
 . الولى   الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  مكتبة  مقارنة،  تحليلية  تاصلية  دراسة  الجنائي،

 الجامعية  الطباعة  دار  الإداري،  القضاء(.  م  1985)  راغب   ماجد   الحلو،د.-115
 الإسكندرية، 

 اختصاص   في  الخطيرة  الجرائم  احدى  العدوان  جريمة(.  2001)حماد،كمالد.-116
 حديت   الدولية،  الجنائية  المحكمة)العلمية  الندوة  ضمن  الدولية،  الجنائية  المحكمة
 الول  تشرين  4- 3  من حقوق،ال كلية دمشق، جامعة( )الحصانة

 الدولية،  العدالة  نحو  الدولية  الجنائية   المحكمة  نجيب (.2006)  فيدا  حمد،د.-117
   .بيروت  الحلبي، منشورات 

 المحتلة،  الفلسطينية   الراضي  في  المدنيين  حماية(.  2009) أمينة  حمدان،د.-118
 .الوطنية حالنجا جامعة ، ماجستير رسالة
 العامة  النظرية  -  الدولية  الجنائية  المحكمة(.  م2009)،سعيد   منتصر  حمودة،د.-119

 .مصر  الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار الدولية، للجريمة
 خلل  الجزائية  الدعوى   في  المتهم  ضمانات (.  م1983)بشيت   حسن  خوين،د.-120
  ، بغداد  جامعة  ، ن و القان كلية ، مقارنة دراسة ائي،الابتد  التحقيق مرحلة
 دمشق،  الفكر،  دار  الضمان،  نظرية    ،(م1998  -ه 1418)وهبةالزحيلي،د.-121

 الثانية  الطبعة سورية،
 الجنائية  المحكمة  بين   العلقة(. 2007 يناير/   11-10)  حمدي  مها  الراوي،د.-122

 قا العر   في  القائم  الوضع  جوانب   لبعض   ةتطبيقي  قانونية  دراسة  المن  ومجلس  الدولية
  الدولية   الجنائية  المحكمة  حول  الدولية  الندوة   لىإ  مقدمة   عمل  ورقة  الاحتلل،  تحت 

 .   ،طرابلس الليبية العربية الجماهيرية العليا، الدراسات  بأكاديمية
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 نظر  في  انعقاد   و  الاختصاص   تحديد (. م2003)  آلية  فال   مدوس  الرشيدي،د.-123
 الجنائية  المحكمة  ،  الدولي  المن  مجلس:    1442  لعام  روما  لاتفاق  وفقا  ليةالدو   الجرائم
 السابعة   ،السنة  الثاني  العدد   ،  الكويت  جامعة  ،  الحقوق   مجلة  الوطنية،  المحاكم  و  الدولية

 . ،الكويت  العلمي النشر مجلس والعشرون،
 ترجمة  وســـراب،   تقدم  الدولية  الجنائيـــــة  ،المحكمــــــة(فرنسا)  شرفان  روبيرد.-124

 الدائمة )  الدولية  الجنائية  المحكمة     ولح   العلمية  للندوة  مقدم  بحث   حنيش،  ي الهاد .د :
  11  –  10،  طرابلس   العليا  الدراسات   ،أكاديمية )المستقبل  وآفاق  –  الواقع  –  الطموح)    
   2007  سنة( يناير) النار أي
 

 بحث   الضارة،  اعمالها  عن  الدول  مسؤولية   دعوى (.  2008)  رياض   الزهيري،د.-125
  الثالث،   العدد   ت،  بغداد،  الاعلى،  القضاء  مجلس  عن  تصدر  القضائية  النشرة  في  رمنشو 
 جامعة  منشورات   العام،  الدولي  القانون   في  المضادة  التدابير  الحسيني،  زهيرد.-126

 . 1986 قاريونس
 النفس،   ضرر  عن  التعويض   في   عليـه  المجني   حق  ،  حسين  زكي  زكي  زيدان،د.-127

   السنة ولا الطبعة ذكر دون  مصر، كندريـة،سالإ ـي،الجامع الفكر دار
 ضرر  عن  التعويض   في  عليه  المجني  حق(.  2004) حسين  زكي  زكي  زيدان،د.-128
 الفكر دار: يةالإسكندر  الولي، الطبعة الوضعي، والقانون  الإسلمي الفقه في النفس
 ،ردارفو   وأزمة  الدولية  الجنائية  المحكمة(.  م  2008)  محمود   محمد   الزيدي،د.-129
 القاهرة  الهرام ،مؤسسة(44)السنة(,174)العدد (,43)الدوليةالمجلد  السياسة مجلة
  المترتبة   والآثار  عليه  المجني  شكوى (.    2004)  العزيز  عبد   محمود   الزيني،د.-130
 الجامعة   دار:الإسكندرية  الولى،  الطبعة  الوضعي،  والقانون   الإسلمي  الفقه  في  عليها

  للنشر الجديدة
  من   أم  السلم  أجل  من  العدالة(    يكيةالمر   المتحدة  الولايات )    جونستون   اداياند.-131
 للمحكمة  كسابقة  السابقة  يوغسلفيا  لجمهورية  الدولية  الجنائية  المحكمة  ؟  الحرب   أجل
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)   الدائمة)  الدولية  الجنائية  المحكمة     حول   العلمية  للندوة  مقدم  بحث   الحالية،  الجنائية
  11  –  10،  طرابلس    لياالع  الدراسات   ،أكاديمية )المستقبل  قوآفا  –  الواقع  –  الطموح   

 م 2007  سنة( يناير) النار أي
  من   الجماعية  الإبادة  جريمة  بعنوان،   بحث (.2015)  السعيد   محمد  الدقاق،د.-132

 . عمان سلطنة والإسلمي، الدولي المنظورين
 القضائية،  عدالةلا  تنظيم  في  العامة  ةالنياب  دور(.  م  1971)غالي   إدوار  الذهبي،د.-133
 الحديثة  الافاق مجلة في منشور بحث 
 الوطنية،  والمحاكم  الدولية  الجنائية  المحكمة  بين  العلقة  الوجلي،   سالم  .  د   -134
 الواقع  –  الطموح)      الدائمة)  الدولية  الجنائية  المحكمة     حول   العلمية  للندوة  مقدم  بحث 

( يناير )  النار  أي  11  –  10،  طرابلس    االعلي  الدراسات   ،أكاديمية  )المستقبل  وآفاق  –
   2007 سنة

 جريمة  ارتكاب   عن  الدولية  المس ولية(.  2006)محمد   العزيز  عبد   أيمن  سالمة،د.-135
 القاهرة،  الولى، الطبعة والتوزيع، للنشر العلوم دار الجماعية، الإبادة
  ،  لدولي ا  الجنائي  القضاء  في  التكامل  ،مبدأ(2001)  محمد  الفتاح  ،عبد   سراجد.-136

 .   العربية النهضة ارد  القاهرة، الولى، الطبعة
 في  وتطبيقاتها  الجنائي  للتحقيق  العامة  لقواعد (  ه  1355)كمال   الدين،  سراج  د.-137

  ةجد : القلم دار مطبعة) السعودية، العربية المملكة
 في  الإنسان  وحقوق   الدستورية  الشرعية(.  م  1993)  فتحي  أحمد  ،  سرورد.-138

   العربية النهضة دار ، الجنائية ت الإجراءا
 والاقتصاد  القانون   مجلة  الجنائية،  الدعوى   بدائل(.  1983)  فتحي   أحمد   سرور،  د.-139

 والخمسون  الثالثة السنة القاهرة، جامعة مطبعة والاقتصادية، القانونية للبحوث 
 ة الطبع     الجريمة   ضحايا      عليه   المجني  علم  صال  (.  م  1999)  صال   السعد،د.-140

   عمان ، والتوزيع والنشر  للطباعة الصفاء دار الولى
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 مطبعة   الجنائي،  الدولي  القانون   دراسة  في  مقدمة(.  1971)حميد   السعدي،د.-141
 بغداد المعارف،

 الجنائية  الدعوى   تحريك  في   عليه  المجني  حق (.م  1982)  محمود   محمد   يد،سعد.  -142
 القاهرة  جامعة  الحقوق  كلية دكتورا   رسالة
 العربية،  النهضة  الدولية،القاهرة،دار  الجنائية  المحكمة  اللطيف،  عبد   سعيد .د -143

     م 2004
 قدمم  بحث   ،  العمومية  الدعوى   في   عليه   المجني  حقوق (  1989)الهادي  سعيد،د.-144

 في  عليه  المجني   حقوق :    بعنوان  الجنائي  للقانون   المصرية  للجمعية  الثالث   المؤتمر  في
 القاهرة  العربية، ضةالنه دار ،1989  سنة مارس 14- 12: هرةا ،الق الجنائية الإجراءات 

 بالمملكة  المرافعات   نظام  في  والطلبات   الدفوع(.هـ1423)  محمد   عادل  ،  سقاد.-145
   الصناعية التجارية الغرفة ، ياض الر  ، 2ج ، السعودية العربية
 وق ق ح  حماية  في  ودورها  الدولية  الجنائية  العدالة(.  م2003)باية  سكاكني،د.-146

 الجزائر  والتوزيع، شروالن للطباعة  هومة دار الإنسان،
 معاملته  المتهم(.  م  2005-  هـ  1425)  الل  عبد   بن  فهد   بن  بندر  السويلم،د.-147

 . العربي الفكر دار: القاهرة لولي،ا الطبعة الإسلمي، الفقه في وحقوقه
 الثقافة  مؤسسة  ،  قيوالتطب   النظرية  بين  الدولية  الجزاءات   ،  عيطة  أبو  السيد   د.-148

   م  2001 ، كندريةالإس ، الجامعية
 الدولي   القانون   أولويات   الجنائي،  الدولي  القانون (.  2002)فتوح  ذلي،الشاد.-149

 الإسكندرية  الجامعية، المطبوعات  دار الدولية، للجريمة العامة النظرية الجنائي،
 وضمانات  بتدائيلاا   الجنائي  التحقيق(.2006)وأشرف  مهدي  أحمد   شافعي،  د.    -150
   مصر القانونية، الكتب  ارد  وحمايتها المتهم
  الجنائي   النظام   في  العامة   النيابة  دور(.   م2000) توفيق  أشرف  الدين،  شمسد.-151

   ،القاهرة العربية النهضة دار الجرماني،
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 سلطة   تقييد   وجوب   والحرية  السلطة  بين  التوازن (.  2015)  توفيق  أشرف  شمس،د.-152
 القاهرة  عربية،ال النهضة دار الثانيةـ،  الطبعة مةاالع النيابة
 الدولي،دار  الجنائي  القانون   مبادئ(.1998)  توفيق  أشرف  الدين،  شمس  د.    -153

 العربية،القاهرة  النهضة
  المجني   حقوق   كفالة  في  العامة  النيابة  دور(.  م  1991)  البشري   الشوربجي،  د.-154
   وفبراير يناير–  والثاني لو ال العددان: المحاماة مجلة مصر، في عليه
  جرائم   على   والعقاب   المسؤولية(.  2001)الخالق  عبد   علي  حسام  لشيخة،اد.-155

 لنيل  مقدمة  رسالة  والهرسك،  البوسنة  في  الحرب   جرائم  على  تطبيقية  دراسة  -الحرب 
 القاهرة  جامعة الحقوق، كلية الدكتورا ، شهادة
 والبوسنة  فلسطين  في  الحرب   جرائم  (.م2002)  الخالق  عبد   علي   حسام  الشيخة،  د -156

   القاهرة بالهرام، والإستراتيجية السياسية الدراسات  مركز لهرسك،وا
  الساسية  وحرياته  الإنسان  حقوق   في  الوجيز(. 1995)  حسن  غازي   ،  صابريند.-157

    الثقافة دار مكتبة  ،
 الحريةب  الماسة  الإجراءات   في  المتهم  ضمانات (.   1990)مهدي  خلف  صال ،د.-158

 .بغداد   جامعة ، القانون  يةكل ، مقارنة دراسة الشخصية،
 بمكافحة   المتعلقة  الدولي  القانون   أحكام(.  1984)  منصور  محمد   الصاوي،د.-159

 . الإسكندرية  الجامعية، ت المطبوعا دار الدولية، الطبيعة ذات  الجرائم
 بمكافحة  لقةعالمت  الدولي  القانون   أحكام(.  م  2012)  منصور  محمد   الصاوي،د.-160

 مكافحة  مجال  في  الاجتماعي   الدولي  القانون   في  دراسة  لدولية،ا  الطبيعة   ذات   الجرائم 
  دار  أخرى   وجرائم  الطائرات   واختطاف   الجناس  وإبادة  للمخدرات   الدولية  الجرائم

 الإسكندرية  معية،الجا المطبوعات 
 ريعة شال  مقاصد (.م  2006-هـ  1427)ر  محمد   عاشور،  بن   الطاهر  /الشيخد.-161

 السلم دار:قاهرةال+سنحون، دار:الإسلمية،تونس



 م 1998المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق  - 5

 
527 

 الدولية   الجنائية  المحكمة  أمام  العدالة  مقتضيات (.م  2015)الطيب،وردةد.-162
 .  ،القاهرة القانونية للأصدارات  القومي الدائمة،المركز

  والقانون   الدولية  التحديات   بين  دارفور  أزمة(.2005)  السلم  عبد   الطيف،د.-163
 السابعة،   السنة  خاص   دد ع  بجنزوو   لياالع  الدراسات   أكاديمية  مجلة  نسانيلإا  الدولي
 .   الربيع
  نظام (.  هـ1417  -م 1997)  مصطفى   حسن  طبرة،.  د   و  خليل   خالد   الظاهر،د.-164

 دار  ألولى،  الطبعة  الإسلمي،  العربي  للمجتمع  الاقتصادية  الإدارة  في  دراسة  –  الحسبة
 عمان   ،ةوالطباع والتوزيع للنشر المسيرة

 بالحق   الادعاء(.  2004  -هـ  1424)  حسن  بن  محمد   بن  عادل  لشيخ،اد.-165
 في  وتطبيقاته  السعودي  الجزائية  الإجراءات   نظام   وفي  الإسلمية  الشريعة  في  الخاص 

 المنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  العليا  الدراسات   كلية  ماجستير  رسالة  القضاء،  أحكام
 .الرياض 

 على  يقللتطب   دليل  انيالإنس   الدولي  القانون (  م2006)الدين  صلح  عامر،د.-166
 الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص   المتخصصين،  من  مجموع  تأليف  الوطني  الصعيد 
 القاهرة  العربية، النهضة ،دار 3 ط الحرب، مجرمي بمالحقة

 قضاء  العقوبات،  تطبيق  قاضي(.  م  2004)   عفيفي  عصام  البصير،  عبد د.-167
 ،  لقاهرةا ناشر، بل ، جديدة  جنائية سياسة نحو الجنائي التنفيذ  ىعل  الإشراف

 عليه،  المجني  تعويض   عن  الدولة  مس ولية  أساس(.  1989)   محسن  العبودي،د.-168
- 12:القاهرة  الجنائي،  للقانون   المصرية  للجمعية  الثالث   المؤتمر  بأعمال  منشور  بحث 
 .  القاهرة العربية، النهضة دار ، مارس 14

 للمحكمة   الساسي  بالنظام  لقتهوع  المن  مجلس(.2005)سعد   ثقل  عجمي،لاد.-169
 ( 29) السنة(,4)العدد , الكويت  جامعة, الكويتية الحقوق  مجلة,  الدولية الجنائية

  الجنائي   القانون   في  التحقيق  قاضي(.  م2004)رمضان  أشرف  ،  الحميد   عبد د.-170
   القاهرة العربية، النهضة دار ،1ط المقارن 
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 تحليلية  دراسة الجنائي، القضاء ياد ح (. م2004)  رمضان اشرف  الحميد، عبد .د -171
 القاهرة  ، العربية النهضة دار ،1،ط  الإسلمي والفقه  الوضعي القانون  في مقارنة
  ضحايا   حقوق   حماية  في  الجنائية   العدالة  أجهزة  دور     الردايد   الكريم  عبد د.    -172

 المنية،   يةالاستراتيج  الدراسات   مركز  في   ريمةجال  ضحايا  حقوق    بعنوان  ندوة     الجريمة
 29/7/2008 الموافق

 بتعويض   الدولة  لالتزام  العامة  النظرية(.  م  2005)  سيد   عبدالوهاب،د.    -173 
 الولى  الطبعة القاهرة، العربي، الفكر دار الجريمة، من المضرور

  القانون   عليه،مجلة  المجني  شكوى (  م  1974)   حسنين  عبيد،د.    -174 
   القاهرة الثالث، القاهرة،العدد  جامعة الحقوق  كلية الاقتصاد،تصدرهاو 

  الجنائية   الإجراءات   قانون   في  الصل  (  م  2005)  صال   حسنين  أسامة  عبيد،د.-175
   رةھالقا ،  ضةھالن مقارنة،دار دراسة  به،  المرتبطة والنظم يتهھما

 الجنائية،  دعوى لا  تحريك  في  عليه   المجني  حق(.  1989) فوزية  الستار،  عبد د.-176
 الثالث  المؤتمر   الجنائية،  الإجراءات   في  عليه   المجني  حقوق   لمؤتمر،  ،  مقدم  بحث 

   العربية،القاهرة النهضة ،دار مارس 14- 12  من الفترة في المصرية في المصرية
 المحكمة  قضاء  في   القانوني  للأمن  الدستورية  الحماية (.2003)   يسرى   العصار،د.-177

 الولى،   السنة  ،  الدستورية  المحكمة  تصدرها  التي  الدستورية  جلةم  ،  العليا  الدستورية
 . يوليو ، الثالث  العدد 

 
 الظاهرة   في  عليه  المجني  دور(.م  2013)أحمد   قدري   داليا   العزيز،  عبد د.-178

 الجديدة،الإسكندرية  الجامعة الإجرامية،دار
 الضحايا   أساةم  عرض   عن  يةالمدن  المس ولية(.  2004)  فايد   عابد   الفتاح،  عبد د.-179

 الكتب   دار  الفرنسي،  والقانون   المصري   القانون   في  مقارنة  سةدرا  الإعلم  وسائل  في
 المنعقد   ،   الجريمة  ضحايا     حول  الدولي  دبي  شرطة  أكاديمية  مؤتمر  بحوث   القانونية

   مايو 5-3  من الفترة في المتحدة العربية الإمارات  بدولة دبي في
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  عن   ةالدول  مسؤولية(.م2019- ه1441)  لسعيد ا  حمد م  كمال  القوي،  عبد د.-180
 الثاني  والثلثون،الجزء الرابع مقارنة،العدد  دراسة الفاعل مجهولة  الجرائم
 الجنائية   للمحكمة  القضائي  النظام(.  م2008)كمال  منذر  براء  اللطيف،  عبد د.-181

 الاولي  الطبعة والتوزيع، للنشر الحامد  دار الدولية
  القانون   في  دراسة  الدولية،  الجرائم(.  م2011)  المنعمد عب  محمد   عبدالغني،د.-182

 الجديدة  الجامعة دار: الإسكندرية الدولي، الجنائي
 الدولي  القانون   ضوء  في  الدولية  الجرائم(.  2009)الحكيم  عبد   أحمد   عثمان،د.-183

 . الولى الطبعة القاهرة، القانونية، الكتب  دار الإسلمية،  والشريعة الجنائي
 ،مجلة  التحقيق  على  القضائي  الإشراف(.  م1971)الرحيم  عبد   آمال  ،نعثما د.-184

  والجنائية   الاجتماعية  للبحوث   القومي  المركز  ،  الجنائية  العدالة  تنظيم  في  الحديثة  الآفاق
   القاهرة ، 5،ع الجنائية العدالة لتنظيم الدنى الحد  قواعد  مشروع ،

 الدولية،   للمسؤولية   القانوني   ظامنال  في  الفرد   مركز(.  م2001)أحمد   وائل  علم،د.-185
   القاهرة العربية، النهضة ارد 

  الجنائية  المحكمة-الإنسانية   ضد   الجرائم(.  م2002)  يوسف  محمد   علوان،د.-186
   الثاني، كانون  الول، العدد  والقانون، لمنا مجلة الحصانة، تحدي-الدولية
  ندوة   إلى  مقدم  بحث –،  ةالدولي  الجنائية  المحكمة(.  2001)يوسف  محمد   علوان،د.-187

  تشرين   4- 3  من  للفترة  دمشق  في   أقيمت   التي (الحصانة  تحدي)  الدولية  ائية الجن  المحكمة
  الول
 بحث   الجنائية،  الإجراءات   في  عليه   المجني  حقوق (.  م2004) غنام  محمد   غنام،د.-188
 الإمارات  ،  دبي  ،  الجريمة  ضحايا  حول  الدولي  دبي  شرطة  أكاديمية  مؤتمر  إلى  مقدم

   المتحدة لعربيةا
 الإسلمي،  الجنائي  التشريع(.  1999  هـ   1420)  القادر  عبد   عودة،  الشيخد.-189
  الإسلمي التراث  دار مكتبة: القاهرة ،1: ج الوضعي، بالقانون  مقارنا
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 الموقع  وتطورها،  نشأتها:  الدولية  الجنائية  المحكمة  عوض،فكرة  محمد   عوض د.-190
 / https://al-furqan.com/ar:  الدولية الشبكة على

 بحث   ،الجنائي  القضاء  أمام  الجنائية   الدعوى (.1989)  عيد   مد مح  الغريب،د.-191
 المجني  حقوق :    بعنوان  الجنائي  للقانون   المصرية  للجمعية  الثالث   المؤتمر  في  مقدم
 العربية،  النهضة  دار  ،1989  سنة   مارس  14-12: ،القاهرة  الجنائية  الإجراءات   في  عليه

 . القاهرة
 يكفلها   التي  الحماية  ومدى  الإجرائي  لعاما  النظام(.2000)  عيد   محمد   الغريب،.د -192

 . القاهرة ، العربية النهضة دار الجنائي، القانون 
 مقارنة   دراسة  ،  العامة  للنيابة  القانوني   المركز(.م  2001)  عيد   محمد   الغريب،د.-193

 . القاهرة ، العربي الفكر دار ،
 بدون   لسعودية،ا  العربية  المملكة  في  الإجرائي   امظالن  عيد،  محمد   الغريب،د.-194
 نشر  تاريخ  ولا مكان
 دار  عليها،  العقاب   وسلطة   الدولية  رائمالج(.  1996)  محمد   الواحد   ،عبد   الفارد.-195

 القاهرة  العربية، النهضة
 لتطوير  كأساس   المشتركة  الدولية  المصلحة(.  1985)  محمد   الواحد   عبد   الفار،د.-196
    اهرةالعربية،الق النهضة دار الدولي، دياالاقتص النظام
  الدولية   الجنائية  المحكمة  ندوة  الإثبات   وقواعد   الإجرائية  القواعد -أوسترفيلد   فاليري د.-197

   2001  ثاني تشرين  4-3 من للفترة دمشـق في عقدت   التي-( الحصانة ديتح)
 الإنسانية،   د ض  وجرائم  الجماعية  الإبادة  جرائم(.2011)  حسين  سهيل  الفتلوي،د.-198

 .الولى لطبعةا عمان، الثقافة، ارد 
 الجريمة،  ضحايا  لحقوق   الجنائية  الحماية(.  م2001)اللطيف  عبد   أحمد   الفقي،د.-199

 . العربية النهضة دار القاهرة،
 ضحايا  وحقوق   عليه  والمجني  الجاني(.  2003)اللطيف  عبد   أحمد   الفقي،د.-200

 . قاهرةال والتوزيع، للنشر  الفجر راد  الجريمة، ضحايا حقوق  سلسلة الجريمة،
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 واختصاصها   طبيعتها  الدولية  الجنائية   المحكمة(.  2004)بارعة  القدسي،د.-201
 الاقتصادية   للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  منها،  وإسرائيل  المريكية  المتحدة  الولايات   وموقف

 . الثاني العدد  ،20 المجلد  والقانونية،
 الجرائم،   أهم  نائيالج  الدولي  القانون (.  م  2001)  القادر  عبد   على  القهوجي،د.-202

 الحقوقية  الحلبي لبنان،منشورات :بيروت   الولى، الطبعة الجنائية، الدولية والمحاكم
 باللغة  الولى  الطبعة الدولي،  الجنائي القانون (. 2015) أنطونيو  كاسيزي،د.  -203

   ناشرون  صادر  مكتبة ترجمة العربية،
 الجزائية،رسالة   الدعوى   تحريك  في  الشكوى   شرط(   1433)حمد   المحيميد،أحمد د.-204

 الرياض   المنية للعلوم نايف ماجستير،جامعة
 المحكمة   ضوء  في  الإنساني  الدولي  القانون (.  2008)محمود   عمر  المخزومي،د.-205

   عمان الولى، الطبعة والتوزيع، للنشر  الثقافة دار الدولية، الجنائية
  الجنائية  حاكمالم  أمام  المدنية  الدعوى (.  م  1997)قصاد   حسن   المرصفاوي،د.-206

 حقوق   الجنائية،  المحاكم  أمام  التعويض   دعوى   المؤلف،  نفس  المعارف  منشأة:  الإسكندرية
  المصرية  للجمعية  الثالث   المؤتمر  في  مقدم  ية،بحث العموم  الدعوى   في  عليه  المجني
- 12:،القاهرة   الجنائية  ت الإجراءا  في  عليه  المجني  حقوق :    بعنوان  الجنائي  للقانون 

 القاهرة  العربية النهضة دار ،1989  ةسن مارس 14
  محاكمته   وإجراءات   المتهم  مع  التحقيق(.  م2018)اللويحق  خلف  فواز  المطيري،د.-207
 المجلد   القانونية  للعلوم  الشارقة  جامعة  مجلة  مقارنة  دراسة:  الدولية  ائيةالجن  المحكمة  أمام
   2 العدد  15

 الدول   في  وتطبيقاته  ريمةالج  ضحايا  علم(. م  2005-ه   1426)  مينال  محمد د.-208
 للعلوم   العربية  نايف  جامعة  والبحوث   الدراسات  مركز   ،منشورات   الولى  الطبعة  العربية
 الرياض  المنية
  الدعوى   نطاق  في  المغربي  قانون ال  في  عليه  المجني  حقوق   عياط،  محمد د.-209

:   بعنوان  الجنائي  للقانون   المصرية  للجمعية  ث الثال  المؤتمر  في  مقدم  بحث   المدنية،،
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 ،1989  سنة   مارس  14- 12: ،القاهرة   الجنائية  الإجراءات   في  عليه  المجني   حقوق 
 العربية  النهضة دار: القاهرة
  عن   الناش ة  نائيةالج  الدعوى   تحريك  في  عليه  المجني  حق  أحمد   عصام  محمد،د.-210

  انون للق   المصرية  للجمعية  الثالث   مؤتمرلا  في  مقدم  جسد ،بحث    بسلمة  الماسة  الجرائم
 مارس  14-12:،القاهرة   الجنائية  الإجراءات   في  عليه  المجني  حقوق :    بعنوان  الجنائي

 . العربية النهضة دار: القاهرة ،1989 سنة
  أم  القانون   هيمنة   الدولية  الجنائية   المحكمة (.  م2008)خليل  ضاري   محمود،د.-211
 الإسكندرية  ،فالمعار  منشأة الهيمنة، قانون 
 الإجراءات   في  عليه  المجني   حقوق (.م  1989)  حمود م  مصطفي  محمود،د.-212

  12/14الجنائي،القاهرة،  للقانون   المصرية  للجمعية  الثالث   المؤتمر  ،أعمال  الجنائية
 القاهرة   العربية النهضة ،دار مارس
 اعد و وق  مبادئه  الدولي،  الجنائي  القضاء(.  2008)الفتاح  عبد   عصام  مطر،د.-213

 مصر  الإسكندرية للنشر، الجديدة جامعةال دار والإجرائية، الموضوعية
 إنشاءها،  مقدمات   الدولية  الجنائية  المحكمة(.  2010) الفتاح  عبد   عصام  مطر،د.-214

 مصر  للنشر،الإسكندرية الجديدة الجامعة دار
 ة يالدول  الجنائية   للمحكمة  ئيسية الر   الملم (.2001)،  مشعشع  خميس  معتصم د.-215

 ،جانفي   ،دبي  الول  العدد   ،  التاسعة  ،السنة  دبي  طةشر   ،كلية  القانون   و  المن  مجلة  ،
، 

 الدراسات   مركز  الدولية،  الجزاءات   الجنائي،  الدولي  القانون   الطاهر،  منصور،د.-216
   نشر  تاريخ ولا دار بدون  القانونية، والبحوث 

  و  القوة  قانون   بين:    يةلالدو   الجنائية  مةالمحك(.  م2003)  يوسف  ولد   مولود،د.-217
 وزو  تيزي  المل، دار الولى، الطبعة ن،القانو  قوة

 محمد   /؛د    الجريمة  ضحايا  مع  التعامل  في   التشاركي  النهج   الحديدي  مؤمند.-218
   دراسية حالة العام المن في الجريمة ضحايا   الطراونه
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 نايف  عةمجا  ،الجريمة  ضحايا  تعويض (.  م2010)الدين  محب   محمد   مؤنس،.د -219
 الرياض  العربية،

  من   للأشخاص   الجنائية  الحماية(.  م  2017- هـ1438)خلف  مازن   ر،ناصد.-220
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